
1

الدليل الإرشادي الخاص 

بتسعير المعاملات 

الإصدار الثالث  |  يونيو 2024م

م
عــــــا



2

أصـــدرت هيئة الـــزكاة والضريبة والجمـــارك هذا الدليل الإرشـــادي بغرض إيضاح بعـــض المعالجات 

ذات الصلـــة بتطبيق الأحكام النظامية الســـارية في تاريـــخ إصداره، ولا يعد محتـــوى هذا الدليل 

بمثابـــة تعديل على أي مـــن أحكام الأنظمـــة واللوائح المعمول بها فـــي المملكة. 

وتؤكـــد الهيئة علـــى تطبيقها للمعالجـــات التوضيحية الـــواردة في هذا الدليـــل -حيثما تنطبق-، 

وذلـــك فـــي ضـــوء النصـــوص النظاميـــة ذات الصلة، وفـــي حـــال تعديـــل أي إيضـــاح أو محتوى 

وارد فـــي هـــذا الدليـــل -لنص نظامي غيـــر معدل- فـــإن تطبيق المعالجـــة التوضيحيـــة المحدثة 

يكـــون على المعامـــات التي تتـــم بعد تاريخ نشـــر النســـخة المحدثة مـــن الدليل علـــى الموقع 

للهيئة. الإلكترونـــي 
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إخـــاء المســـؤولية: تحـــــذر هيئـــة الـــزكاة والضريبـــة والجمـــارك مـــــن 

اســتخدام أيــة لوائــح، أو أنظمــة، أو أدلــة إرشــادية خـاف تلــك المتاحــة 

علــــى الموقــــع الإلكتروني للهيئــــة https://zatca.gov.sa ولا تتحمــــل 

الهيئــــة أيـة أضــــرار، أو خســــائر تنتـج عـن اســــتخدام أيـة مســــتندات غيـر 

. سـمية ر

https://zatca.gov.sa
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قاموس المصطلحات

الاسم المعرِّف

 أي اســـــم غيــر الاســم القانونــي للشــخص الــذي يعــرِّف عـــــن هويتــه. ويشــمل الاســم المســتخدم فــي ســياق ممارســة الأعمــال، أو 
الأنشــطة كالأســماء التجاريــة.

التسعير وفقًا للسعر المحايد

يعنـــــي تســعير الخدمــات، أو الســلع أو القــروض أو الأصــول غيــر الملموســة بالاسعار التي تحددها شــركتان مســتقلتان، أو أكثــر وفقــاً 

لعوامــل الســوق وشــروط المعامات المســتقلة.

مبدأ السعر المحايد

فـي حـال اختـاف شــــروط وأحـكام المعامات التجاريـة والماليـة التـي تتـم بيـن أشـــــخاص مرتبطيــن عــن شــروط وأحــكام المعامات 

التجاريــة والماليــة التــي تتـم بيـن أشـخاص مسـتقلين، فإنـه يتـم احتسـاب الأربـاح غيـر المحققـة التـي كان مـن الممكـن أن يحققهـا أيـًّا 

مـن الأشخاص المرتبطيـن لـولا تلــــك الشـروط والأحـكام ضمـن أربـاح هـذا الشـخص وتفـرض ضريبـة عليهـا وفقـا لذلـك.

نطاق السعر المحايد

يقصــــد بـه مجموعـة مـن أرقـام ومؤشـرات ماليـة مقبولــــة مبنيـة علـى أسـاس السـعر المحايـد بمـا فيهــــا -علـى سـبيل المثـال لا الحصـر-

الأســــعار، أو الهوامـش، أو حصـص الأربـاح الناتجـة عـن تطبيـق طـرق تســــعير المعامات الأكثـر ماءمـة وفقـا لأحـكام الفصـل الرابـع مـن 

تعليمــــات تسـعير المعامات علـى عـدد مـن المعامات المسـتقلة، وتكـون كل منهـا قابلـة للمقارنـة نسـبيا مـع المعاملـة بيـن الأشخاص 

المرتبطيـن بنـاء علـى تحليــــل القابليـة للمقارنـة الـذي تـم إجـراؤه بمـا يتوافـق مـع هـذه التعليمـات.

شهادة المحاسب القانوني

اقـــرار المحاســـب القانوني المرخص لـــه بمزاولة المهنـــة في المملكة للمكلف بـــــأن سياســـــة تســـــعير المعامات الخاصـــــة بمجموعة 

متعددة الجنسيات تطبــــق باســــتمرار بمــــا يتعلــــق بالمكلـف فــــي المملكـة وفقـا للفقــــرة)ج( مــن المـــــادة 14 مـــــن تعليمات تســعير 

. ت ما لمعا ا

إعادة الهيكلة

عمليـــــات محليــة، أو دوليــة تهــدف إلــى إعــادة هيكلــة، أو تنظيــم العاقـــــات الماليــة والتجاريــة بيــن الأشخاص المرتبطيــن بمــا فــي 

ذلـــــك إنهــاء ترتيبــات قائمــة أو إعــادة التفــاوض بشــأنها بشــكل جوهــري.
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التعليمات )تعليمات تسعير المعامات(

تعليمـــات تســـعير المعامات الصـــادرة بموجب قرار مجلـــس إدارة الهيئة العامة للزكاة و الدخـــل رقم ) -6 -1 19 (و تاريـــخ 25 / 5/ 1440 هـ 

الموافـــق 31 /01 / 2019 م وما يطـــرأ عليها من تعديات. 

طريقة التكلفة الإجمالية مضافا إليها هامش الربح

يقصـد بهـا الطريقـة، التي يتـم مـن خالهـا إجـراء مقارنـة بيـن هامـش ربـح التكاليـف المتكبــدة بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر فــي توريــد 

الممتلــكات والخدمــات بموجـب معاملـة بيـن أشـخاص مرتبطة مـع هامـش ربـح التكاليـف المتكبـدة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر فــي 

توريــد الممتلــكات أو تقديــم الخدمــات بموجــب معاملــة مســتقلة ومماثلــة.

التقرير الخاص بكل دولة

يقصـــــد بــه التقريــر الــذي يتعيــن تقديمــه بموجــب المــادة الثامنــة عشــر مــن تعليمــات تســعير المعامات، ويشــير بشــكل عــام إلــى 

التقريـــــر الــذي يجــب تقديمــه إلــى الســلطة الضريبيـــــة مــن قبــل مجموعة متعددة الجنسيات عـــــن عملياتهــا فــي كل دولــة تعمــل 

فيهــا كيانــات المجموعــة.

“المعامـــات القابلـــة للمقارنة” ويشـــار إليها من وقـــت إلى آخـــر بـ”المعاملة المماثلـــة” في هذا 
الدليل

تعني المعامات بين اشخاص مستقلين المماثلة للمعامات بين الاشخاص المرتبطين أو القابلة للمقارنة بها

 عـــــدم وجــود اختافــات كبيـــــرة تؤثــر جوهريــًّا علـــــى المؤشــر المالــي الخاضـــــع للفحــص بموجــب الطريقـــــة المناســبة لتســعير . 1

. ت ما لمعا ا

 فـــــي حــال وجــود اختــاف جوهــري بيـــــن المعامات، إذا تــم إجــراء تســوية مناســبة علــى المؤشــر المالــي للمعاملــة المســتقلة . 2

مــن أجــل التخلــص مــن  تأثيــرات تلــك الاختافــات علــى المقارنــة.

ويشار إليها من وقت إلى آخر بعبارة “المعاملة المماثلة” في هذا الدليل.

المعامات بين الأشخاص المرتبطين

يقصـــــد بهـــــا المعاملـــــة بيـــــن الأشخاص المرتبطيـــــن، أو الأشخاص الخاضعيــن لســـــيطرة مشـــــتركة، وتشـــــمل المعامات الصوريــة 

والاســـــمية، وتبــادل كل مـــــا لــه قيمــة بيــن الشـــــخص ومنشــأته الدائمــة، وذلـــــك بالقــدر الــذي يكــون لمثــل هـــــذه المعامات أثــر 

قانونــي.

طريقة السعر المقارن

الطريقـــة التـــي يتم مـــن خالها إجـــراء مقارنة بين الســـعر المحـــدد للممتلـــكات، أو الخدمـــات المنقولة فـــي معاملة بين أشـــخاص ذو 

عاقة والســـعر المفـــروض للممتلـــكات، أو الخدمـــات المنقولة فـــي معاملة مســـتقلة مماثلة.
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التعامات مع المنشأة الدائمة

يقصـــــد بهـــــا المعامات المفترضــة بيــن الشـــــخص والمنشــأة الدائمــة لهــذا الشــــخص. وتتـم المقارنـة مــــع المعامات بيـن الأشخاص 

المرتبطيـن التـي يتـم إجراؤهـــــا بيــن شــخصين مرتبطيــن.

نموذج الإفصاح

نمــوذج الإفصــاح عــن المعامات بيــن أشــخاص مرتبطيــن، هــي الوثيقــة، أو مجموعــة الوثائــق التــي تطلبهــا الهيئــة بموجــب المــادة 

الرابعــة عشــر مــن تعليمــات تســعير المعامات.

إشعار التقرير الخاص بكل دولة

الإشــعار الــوارد فــي المــادة الثامنــة عشــر مــن تعليمــات تســعير المعامات لأغــراض التقريــر الخــاص بــكل دولــة.

الأرباح قبل الفوائد والضرائب

تشمل جميع الإيرادات والمصروفات )التشغيلية وغير التشغيلية( باستثناء مصاريف الفوائد، ومصاريف ضريبة الدخل.

هامش إجمالي التكلفة

الهامش المحتسب من خال الربح قبل الفوائد والضرائب مقسومًا على إجمالي التكاليف.

التحليل الوظيفي

يعنـــي التحليل أو الدراســـة المعدة لأغـــراض تحديد الأنشـــطة والالتزامات ذات الأهميـــة الاقتصادية المتخذة من قبل أطـــراف المعاملة 

والأصول المســـتخدمة أو المســـاهمة، والمخاطر المتحملة من قبلهم.

الهيئة

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

الدليل الإرشادي

الدليل الإرشادي الخاص بتسعير المعامات والصادر عن الهيئة.

الأشخاص المستقلون

أشخاص غير الأشخاص المرتبطين، وغير الأشخاص الذين هم تحت سيطرة مشتركة.
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الأصول غير الملموسة

يقصـــد بالأصـــول غيـــر الملموســـة الممتلـــكات، والأصـــول غيـــر المادية وغيـــر الماليـــة التي مـــن الممكـــن تملكهـــا، أو الحصـــول عليها 

لاســـتخدامها فـــي الأنشـــطة التجارية التي عادة مـــا يتم نقل ملكيتهـــا، أو منحهـــا، أو منح حقوق عليهـــا بمقابل، فـــي المعامات بين 

مســـتقلين. أشخاص 

المملكة

تعني المملكة العربية السعودية

الملف الرئيس

يقصـــد به الملـــف الذي يجب على المكلف الاحتفـــاظ به، ويتضمن المعلومات الخاصة بالأعمال العالمية، وسياســـات تســـعير المعامات 

الخاصـــة بمجموعـــة متعددة الجنســـيات التي ينتمي إليهـــا المكلف، وجميع المعلومات المشـــار إليها في المادة السادســـة عشـــرة من 

التعليمات.

الملف المحلي

يقصـــد به الملـــف الذي يجـــب على المكلـــف الاحتفاظ بـــه، ويتضمن معلومـــات مفصلة عـــن جميع معاماتـــه مع أشـــخاص مرتبطين، 

وجميـــع المعلومات المشـــار إليها في المادة الســـابعة عشـــرة مـــن التعليمات.

الشركات المختلطة

الشـــــركات المؤسســـــة فــي المملكــة، والمقيمـــــة فيهــا لأغــراض الضريبــة التـــــي يملـك حصصهـا أشـخاص ســــعوديين )ومـن يعامـل 

معاملـة السـعودي لأغــــراض ضريبــة الدخــل( وأشـــــخاص غيــر ســعوديين.

المجموعة المتعددة الجنسيات 

يقصد بها مجموعة من شخصين أو أكثر تكون الاقامة الضريبية لكل منهما في دولتين أو سلطتين قضائتين مختلفتين

المجموعة

يقصـــد بها شـــخصين أو أكثر من الأشـــخاص المرتبطيـــن الذين يكونـــون ملزمين بإعـــداد قوائم مالية موحـــدة وفقاً للمعايير المحاســـبية 

ذات العاقـــة أو ســـيكونون ملزميـــن بإعداد قوائـــم مالية موحدة في حال كان أحد هؤلاء الأشـــخاص كيان مدرج أســـهمه في الســـوق 

لية لما ا

صافي الزيادة على التكاليف

نسـبة الربح التشـغيلي من السـنوات الأخيرة إلى التكلفة التشـغيلية الإجمالية للشخص )باسـتثناء الفوائد والضريبة(.
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إرشادات تسعير المعامات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

الدليـل الإرشادي الصـادر عـن منظمـة التعـاون الاقتصــــادي والتنميـة لتسـعير المعامات فيمــا يتعلــق بالمنشــآت متعــددة الجنســيات، 

والإدارة الضريبيــة.

هامش الربح التشغيلي

نســـبة الأربـــاح قبل الفائـــدة والضرائـــب، أو الربح التشـــغيلي مـــن صافي المبيعـــات والتي يتم حســـابها مـــن خال قســـمة الأرباح قبل 

الفوائـــد والضرائـــب أو الربح التشـــغيلي على صافـــي المبيعات.

الشخص

ا، أو  الشـــــخص الطبيعــي أو الاعتبــاري، علــى أن يكــون الشــخص الاعتبــاري هــو الشـــــخص غيــر الطبيعــي لــه صفـته الشــخصية فعليـّـً

بموجـــــب نظــام يمنحــه ذلــك، ويشــمل المنشــآت الدائمــة.

مؤشر مستوى الربح

المؤشــر المســتخدم لتحديــد الهامــش الصافــي المناســب للمعاملــة بيــن الأشخاص المرتبطيــن. ويشــمل دون حصــر علــى مــا يلــي:

 

 هامش الربح التشغيلي أو عوائد المبيعات. 	

 هامش صافي التكلفة مضاف إليها هامش الربح. 	

 العوائد من الأصول التشغيلية، أو عوائد رأس المال المستخدم. 	

نسبة بيري )نسبة الربح الإجمالي من النفقات التشغيلية(. 	

طريقة تقسيم الأرباح

أحـــــد الطــرق المعتمــدة لتســـــعير المعامات التــي يتــم مــن خالهـــــا تخصيــص لــكل شــخص مشــارك فـــــي معاملــة بيــن أشــخاص 

مرتبطيـــــن جــزءا مـــــن الأربــاح )أو الخســـــائر( المشــتركة الناتجــة عـــــن تلــك المعاملــة بيـــــن أشــخاص مرتبطيــن التــــي يحصـل عليهـا 

الشـخص المســــتقل، أو يتوقـع الحصـول عليهـا مـن معاملـة قابلــة للمقارنــة ومســتقلة. عندمــا يحــدد المقابــل المالــي للوظائــف التــي 

يؤديهـا الشـخص المشــــارك فـي معاملـة بيـن أشـخاص مرتبطيـن علـى أسـاس الســعر المحايـــــد باســتخدام إحــدى الطــرق المعتمــدة، 

يجـــــب تطبيــق طريقــة تقســيم الأربــاح بنـــــاء علــى الأربــاح المشــتركة المتبقيــة بعــد ســـــداد المقابــل لهــذه الوظائــف.

الكيان المبلغ

يقصـــد به الكيـــان التابع للمجموعة المتعددة الجنســـيات المطالـــب بتقديم التقرير الخاص بـــكل دولة إلى الهيئة أو جهـــة ضريبية أخرى 

نيابة عن المجموعة المتعددة الجنســـيات. 

السنة الضريبية/الزكوية

يقصد بها السنة الضريبية/الزكوية بموجب النظام أو لائحة جباية الزكاة -حسب ما يقتضيه الحال-

إيراد الأصول )التشغيلية(

نسبة الأرباح من العمليات من قيمة الأصول التشغيلية.
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ايراد رأس المال العامل

الإيراد الناتج عن رأس المال العامل الذي يمثل الفرق بين الأصول المتداولة، والخصوم المتداولة.

إيرادات المبيعات

يقصــد بهــا قيمــة المبيعــات التــي تمــت خــال فتــرة البيــع  )الكميــة المباعــة ×الســعر(.

طريقة سعر إعادة البيع

أحـــــد الطــرق المعتمــدة لتســعير المعامات التــي يتــم مــن خاهــا إجــراء مقارنــة بيــن الهامــش الــذي يحققــه مشــتري الممتلــكات 

فـــــي معاملــة وبيــن أشــخاص مرتبطة من عمليــة إعــادة بيــع هــذه الممتلــكات فــي معاملــة مســتقلة بالهامــش الــذي يُحقــق فــي 

معامــات، وإعــادة بيــع مماثلــة بيــن أشــخاص مســتقلين.

ريال

الريال السعودي.

منهجية/مبدأ المنشأة المنفصلة

المنهجيــــة التـي تقـوم علـى التعامـل مـع أعضـاء مجموعة متعددة الجنسيات )بمــا فـــــي ذلــك المنشــآت الدائمــة( علــى أنهــا منشــآت 

منفصلـــــة تقــوم بمهامهــا التشــغيلية بشــكل مســتقل عوضًــا عــن جعلهــا غيــر منفصلــة عــن المجموعــة.

المنشأة الصغيرة

يقصـــد بها )الشـــخص الاعتباري-والمؤسســـات(-أو )الكيان( الذي لا تتجـــاوز قيمة معاماته مع أشـــخاص مرتبطين به- بنـــاءً على مبدأ 

الســـعر المحايد- ما يلي:

أ. المكلـــف الخاضـــع لضريبة الدخل أو المكلـــف المختلط )المكلف الخاضـــع لضريبة الدخل و جباية الزكاة(:  ســـتة ماييـــن )6,000,000( 

ريال ســـعودي خال فترة 12 شـــهراً.

ب. المكلف الخاضع لجباية الزكاة: ثمانية و أربعون مليون )48,000,000( ريال سعودي خال فترة 12 شهراً.

الحد النظامي للإيرادات الموحدة للمجموعة

تعنـــــي مجمــوع إيــرادات المجموعــة الموحــدة الـــــذي يتجــاوز ثاثــة مليــار ومائتــا مليـــــون )3,200,000,000( ريــال ســعودي وفقــًا 

لقوائمهـــــا الماليــة الموحــدة للســنة الضريبيــة التــي تســـــبق الســنة الضريبيــة للإقــرار.
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الكيان الأم النهائي لمجموعة متعددة الجنسيات

يقصد به الكيان العضو في المجموعة المتعددة الجنسيات و الذي:

يملك بشـــكل مباشـــر أو غير مباشـــر حصص كافية فـــي كيان أو أكثر مـــن الكيانات المنتميـــة لتلك المجموعة بحيـــث يكون مطالباً أ. 

بإعـــداد قوائم ماليـــة موحدة وفقاً للمبادئ المحاســـبية المتعـــارف عليها في دولة إقامتـــه الضريبية, أو يتوجب عليـــه  إعدادها  إذا 

كانت أســـهمه مطروحة للتـــداول في الســـوق المالية في دولة  إقامتـــه الضريبية.

لا يوجد أي كيان آخر ينتمي لتلك المجموعة يملك في الكيان الأم النهائي بشـــكل مباشـــر أو غير مباشـــر حصة تســـتوفي الشـــرط ب. 

المذكور فـــي الفقرة )أ( أعاه. 

الكيان البديل للكيان الأم النهائي

يقصد به الكيان التابع لمجموعة متعددة الجنسيات تــــم تعيينــــه ليقـــــوم بتقديــم التقريـــــر الخاص بكل دولة الخاص بالمجموعة التابــع 

لهـــــا إلـــــى الجهــة الضريبيـة المختصـة فــــي دولـة إقامتـه الضريبيـة نيابـة عــــن الكيـان الأم النهائـي، وذلـك عنــــد اسـتيفاء أحـد الشـروط 

المنصــــوص عليهـا فـي المـادة الثامنـة عشـر مــــن تعليمـات تسـعير المعامات.

الأصول/الممتلكات الملموسة

يقصد بها الأصول بخاف الأصول غير الملموسة والأصول المالية.

المكلف

المكلـــف بموجـــب النظـــام أو لائحة جباية الـــزكاة، ولأغـــراض تطبيـــق التعليمات، في حال كان الشـــخص الـــذي لا ينطبـــق عليه تعريف 

المكلـــف وفقـــاً للنظـــام أو لائحة جباية الـــزكاة ملـــزم بالعمل بموجـــب أي من أحـــكام التعليمات، فيعتبـــر تعريف المكلف يشـــمل هذا 

. لشخص ا

الشخص قيد الاختبار

الطــرف الأقــل تعقيــدًا للأشــخاص المرتبطيــن فــي المعامات بيــن الأشخاص المرتبطيــن.

النظام” أو “نظام ضريبة الدخل

نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/01/15هــ  وتعدياتــه أو أي نظام آخر يحل محله.

طريقة صافي هامش الربح للمعاملة

أحـد الطــــرق المعتمـدة لتسـعير المعامات التـي يتـم مـن خالهـا إجـراء مقارنـة بيــن صافــي هامــش الربــح المتعلــق بأســاس مناســب 

)علــى ســبيل المثــال التكاليــف والمبيعــات والأصــول( يحصــل عليــه شــخص فــي معاملــة بيــن أشــخاص مرتبطيــن وصافــي هامــش 

الربــح المتعلــق بنفــس الأســاس فــي معامــات مســتقلة قابلــة للمقارنــة.
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المعاملة

هـــــي أي ترتيــب، أو تفاهــم، أو اتفـــــاق، أو عمــل تــم الاتفــاق عليــه بيــن طرفيــن أو أكثـر، سـواء كانـت قابلـة للتنفيـذ أو مقصـود بهـا أن 

تكـون قابلـة للتنفيـذ، يتـم بيـن شـخصين أو أكثـر.

المعاملة المستقلة

أي معاملة غير المعامات بين أطراف مرتبطين.  

تسعير المعامات

تحديـــــد الأســعار للمعامــات بيــن الأشخاص المرتبطيــن، بمــا فــي ذلــك - بــدون حصــر- تبــادل الســلع والخدمــات والقــروض والأصــول 

الملموســة، وغيــر الملموســة، وتوزيــع المصروفــات، والأربــاح بيــن الأشخاص.

دولة الإقامة الضريبية” ويشار إليها أيضا بـ”دولة الإقامة لأغراض الضريبة

هــي الدولــة التــي يعتبــر فيهــا الشــخص خاضعــا للضريبــة أو مكلفــا وفقــا للقوانيــن والأنظمــة المعمــول بهــا فــي تلــك الدولــة.

الطرق المعتمدة لتسعير المعامات

يقصـــــد بهـــــا أي طريقــة مــن طــرق تســـــعير المعامات المنصـــــوص عليهــا فــي المـــــادة الســـــابعة من تعليمات تسعير المعامات و 

المســـتخدمة لاحتساب الســـعر المحايد.

طريقة تسعير المعامات

يقصد بها أي طريقة متبعة لتســـعير المعامات ســـواءً كانت من الطرق المعتمدة لتســـعير المعامات أو أي طريقة أخرى مســـتخدمة 

وفقـــاً لأحكام  )المادة التاسعة:اســـتخدام طرق غير الطرق المعتمدة لتســـعير المعامات( و )المادة الســـابعة: طرق تســـعير المعامات 

المعتمدة( من تعليمات تســـعير المعامات. 

سياسة تسعير المعامات

يقصـد بهـا المنهجيـة التـي يتبعهـا الأطـراف المرتبطـون عنـد تحديدهـم لأسـعار السـلع أو الخدمـات.

كيان تابع لمجموعة متعددة الجنسية

كل كيــــان مسـتقل تابــــع لمجموعة متعددة الجنسية يتــــم تضمينـه فـي القوائــــم الماليـة الموحـدة للمجموعــــة لأغـراض التقاريـر  أ. 

الماليــــة، أو يتوجب تضمينه إذا كانـــــت أســـــهم ذلــك الكيـــــان مطروحــة للتـــــداول فــي الأســـــواق الماليــة. 

الكيـــــان المذكــور فــي الفقــرة الســـــابقة إذا كان غيــر مــدرج فــي القوائــم الماليـة الموحــــدة لمجموعة متعددة الجنسيات  بسـبب  ب. 

 حجمهـا، أو عــدم أهميــة أثرهــا. 

ج.    أي منشـأة دائمة لكيان مسـتقل تابع للمجموعة المتعددة الجنسيات المذكـور فـي الفقـرة الفرعيـة )أ( أو الفقـرة الفرعيـة )ب(

           أعــــاه فــــي حــــال كان الكيــان المســتقل يقــوم بإعـــــداد قوائــم ماليــة مســـــتقلة للمنشــأة الدائمـــــة لأغراض الإفصاح المالي, أو 

 الإقرار الضريبي / الزكوي، أو لاســـــتيفاء واجبـــــات نظاميــة أو لأغـــــراض الرقابــة الإداريــة الداخليـــــة، أو كان يتوجب عليه إعدادهــا.
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“القوائم المالية الموحدة”

يقصد بها القوائم المالية للمجموعة المتعددة الجنسيات التـــــي تعـــــرض فيهـــــا الأصـــــول، والالتزامـــــات، والإيـــــرادات، والمصروفـــــات، 

والتدفقـــــات النقديـــــة للكيــان الأم النهائـــــي، والكيانــات التابعــة مــن خــال قوائـــــم ماليــة موحــدة.

“التسويات المقابلة في دول أخرى”

يقصـد بهـا التسـويات المقابلـة فـي دول أخـرى، والـواردة فـي المادة العشـرين مـن تعليمـات تسـعير المعامات.

“مركز الإدارة الفعلية”

يقصـــــد بــه المــكان الـــــذي تُتخــذ فيــه أهــم القــرارات التجاريـــــة والإداريــة الازمــة لســير أعمــال الشـــــخص. وقــد يكــون مركــز الإدارة 

الفعليـــــة هــو المـــــكان الــذي يتــم فيه اتخــاذ القــرارات مــن قبــل الإدارة العليــا كمجلـــــس الإدارة، أو المــكان الــذي يحــدد فيــه توجــه 

الأعمـــــال إليه بشــكل عــام. ويصعــب أن يحـــــدد تعريــفًا واحـدًا لهـذا المبـدأ ويكـون تطبيقـه علـى جميـع الحـالات، حيـث يجـب النظـر إلـى 

كافــــة الظــــروف والوقائـع الخاصـة بـكل شـخص علـى حـدة؛ لتحديــــد مركـز إدارتـه الفعليـة. ومـن الممكــــن أن يكـون للشـخص أكثـر مـن 

مركــــز للإدارة، ومـع ذلــــك لا يمكــن أن يكــون لــه أكثــر مــن مركـــــز واحــد للإدارة الفعليــة.

“اتفاقية السلطة المختصة المؤهلة”

تعنـــــي اتفاقيـــــة دولية بيــن ممثليــن مفوضيـــــن للــدول الأطــراف تقضـي بالتبــــادل التلقائـي للتقاريـر الخاصـة بــــكل دولـة بيـن الـدول 

الاتفاقيــة. فـي  الأطـراف 

"الإقرار"

يقصـــد بـــه الإقرار الضريبي بالنســـبة للأشـــخاص المعنييـــن بالتزامات الإقـــرار لأغراض الضريبـــة بموجب النظـــام و الإقرار الزكوي بالنســـبة 

للأشـــخاص المعنييـــن بالتزامات الإقـــرار لأغراض الـــزكاة بموجب لائحة جبايـــة الزكاة.
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الأشخاص المرتبطون

)أ( يعد الشخص الطبيعي مرتبطًا بشخص طبيعي آخر في حال كونه إما:

زوجا أو صهرا للشخص أو قريبا له حتى الدرجة الرابعة.. 1

شركاء في شركة الأشخاص.. 2

)ب( يعــد الشــخص الطبيعــي مرتبطــا بشــخص اعتبــاري فــي أي مــن الحــالات الآتية:                            

                                                                         
      1.       إذا كان شـريكًا فـي شـركة أشـخاص، ومسـيطرًا سـواء منفـردًا، أو مـع شـخص، أو أشـخاص مرتبطيـن بـه، علـى مـا يمثـل خمسـين

      بالمائـة )50%( أو أكثـر مـن حقـوق دخلهـا أو رأسـمالها، بشـكل مباشـر، أو غيـر مباشـر عـن طريـق شـركة، أو شـركات فرعيـة مـن أي

     نـوع.

إذا كان شـــــريكا بشـــــركة أمــوال، ســواء بمفــرده أو مـــــع شــخص أو أشــخاص مرتبطيــن بــه، ويســـــيطر علــى خمســين بالمائــة   .2

50%     أو أكثـــــر مـــــن حقـــــوق التصويت أو قيمتها بشــــكل مباشــــر، أو غير مباشــــر عن طريق شــــركة أو شـركات فرعيــة مـــــن أي نــوع. 

بالنســـــبة للهيئــات التـــــي تديــر أمــوال موقوفــة لأغــراض محـــــددة، يكــون الشـخص الطبيعـي مرتبطــًــا بهـا إذا كان يسـتفيد أو   .3

يســــتطيع الاسـتفادة منهــــا ســواء بمفــرده، أو مـــــع شــخص، أو أشـــــخاص مرتبطيــن بــه. 

إذا كان الشـخص سـواء منفـردًا، أو مـع شـخص مرتبـط بـه، يشـارك بشـكل مباشــر، أو غيــر مباشــر بــإدارة شــخص اعتبــاري، أو فــي   .4

الســيطرة عليــه، أو فــي رأس مالــه.

)ج( يعتبر شخصان اعتباريان أو أكثر مرتبطين في أي من الحالات الآتية:

في حال كان الأشخاص تحت سيطرة مشتركة.. 1

إذا كان الشــــخص المسـيطر أو لـه سيطرة فعالة علـى قــــرارات عمـل شـخص اعتبــاري يتمتــع بمفــرده، أو مــع شــخص مرتبــط بــه . 2

سيطرة فعالةعلــى الشــخص الاعتبــاري الآخــر.

 إذا كان الشــخص الــذي يوجــه، أو لديــه القــدرة أن يوجــه القــرارات الخاصــة بأعمــال الشــخص الاعتبــاري يرتبــط بالشــخص الــذي يتمتــع . 3

بالســيطرة الفاعلــة علــى الشــخص الاعتبــاري الآخــر.

. إذا كانت تتمتع ذات المجموعة من الأشخاص بالسيطرة الفعالة على كل من الأشخاص الاعتباريين.. 4

)د( استثناءً مما سبق, لا يتم اعتبار الشركات أشخاصاً مرتبطين نظراً لتمثيل ذات أعضاء مجلس الإدارة فيها.  

“المنشأة المالية المرخصة”

تعنـــــي الأشخاص الاعتبارييــن الذيــن يعتبــرون بنـــــوكا، أو شــركات تمويــل وفقًــا للأنظمـة المعمـول بهـا فـي المملكـة فـي حـال كانـوا 

مقيميــــن فـي المملكــــة، وخاضعيـن للرقابــــة مــــن البنك المركزي السعودي، أو أي جهـة حكوميـة أخـرى حســــب الأنظمــة واللوائــح. 

أمـــــا بالنســبة للمنشــآت غيــر المقيمـــــة فــي المملكــة التــي لا تخضـــــع للرقابــة فيهــا، تعتبــر الهيئــة بـــــأن الشــخص الاعتبــاري الــذي 

يعتبــر بنــكًا أو شــركة تمويليــة فــي الدولــة التــي يمــارس فيهــا أعمالــه بحيــث تكــون المنشــأة مشــابهة مــن حيــث الغــرض والأعمــال 

للبنـــــوك، وشــركات التمويــل فــي الســعودية، ومرخصــة فــي تلــك الدولــة؛ لمزاولــة الأعمــال المصرفيــة، أو التمويليــة )حســب الحــال( 

وتكـــــون المنشــأة خاضعــة للرقابــة مــن قبــل جهـــــة حكوميــة، مثــل: البنــك المركــزي ومــا يشــابهه فــي تلــك الــدول بشــكل مماثــل 

لرقابـــــة البنك المركزي السعودي علــى البنــوك، وشـــــركات التمويــل فــي المملكــة.
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الخدمات المالية المرخصة

تعنـي الخدمـات الماليـة الخاضعـة للأنظمـة والقوانين التي يسـمح للمنشـآت الماليـة المرخصـة بتقديمها.

الإهمال المستمر

يشــير هــذا المصطلــح إلــى إهمــال الــدول، أو عــدم تقيدهــا بالتزامــات التبــادل التلقائـي للمعلومـات بموجـب اتفاقيـة سـلطة مختصـة 

مؤهلـة سـارية تكـون المملكــة طرفــا فيهــا، ويكــون الإهمــال لأســباب لا تتوافــق مــع شــروط تلــك الاتفاقيــة، أو إلــى إخفــاق الــدول 

بشـــــكل مســـــتمر فــي تقديــم التقاريــر الخاصــة بـكل دولــــة بشأن المجموعات المتعددة الجنسيات التـي لهــــا كيانـات تابعــة لهــا فــي 

المملكــة.

الشروط أو شروط ذات صلة اقتصادية

يقصــــد بهـا الخصائــــص، أو العناصـر، أو العوامـل، أو أي جانـب آخـر مـن المعامات التـي قـد تأخذهــــا الأطـراف المسـتقلة فـي الاعتبـار عنـد 
المعاملـة. تقييـم 

السيطرة الفعالة

تعني قدرة شـــخص ما على توجيه قرارات عمل شـــخص آخر، أو الســـيطرة عليها ولأغراض تعليمات تســـعير المعامـــات، يفترض أن لدى 

شـــخص، أو مجموعة أشـــخاص، ســـواء مجتمعين أو منفردين بشـــكل مباشـــر، أو غير مباشـــر القدرة على توجيه الأعمال الخاصة بشخص 

آخـــر، أو الســـيطرة عليها في أي من الحـــالات التالية دون حصر:

إذا كان الشـــخص يمـــارس أعمـــال تنطوي على إدارة الشـــخص الآخـــر، أو كان للشـــخص القدرةعلى إبـــرام اتفاقيـــة لتقديم خدمات أ. 

الآخر. للشـــخص  إدارية 

إذا كان للشـــخص القـــدرة على إدارة أعمال الشـــخص الآخر بصفة ناظـــر، أو مدير إذا كان الشـــخص الآخر، أو الأشـــخاص الآخرين وقفا ب. 

يشابهه. ما  أو 

إذا كان الشـــخص يتمتـــع بالقـــدرة علـــى التحكم بشـــكل مباشـــر أو غير مباشـــر على خمســـين بالمائـــة )50 %( أو أكثر مـــن أعضاء ج. 

مجلـــس إدارة الشـــخص الآخـــر، أو لـــه الحق فـــي تعيين، أو صـــرف مدراء الشـــخص الآخر.

إذا كان يتمتع هذا الشـــخص بحق قانوني أو فعلي للحصول، بشـــكل مباشـــر أو غير مباشـــر، على خمســـين بالمائة )50 %( أو أكثر د. 

من أرباح الشـــخص الآخر.

إذا قدم الشـــخص -باســـتثناء المنشـــآت المالية- قروضًا إلى الشـــخص الآخر بشـــكل مباشـــر، أو غير مباشـــر، وكان إجمالـــي الرصيد 	. 

المتبقـــي لهـــذه القـــروض يمثـــل  )50 %(، أو أكثر مـــن إجمالي قيمة القـــروض طويلة الأجـــل، وقصيرة الأجل بالإضافـــة إلى رأس 

المـــال غير شـــامل الأربـــاح غير الموزعـــة كما هي موضحـــة في القوائـــم المالية الختاميـــة للســـنة الضريبية/الزكوية محـــل الإقرار.

إذا كان الشـــخص -باســـتثناء المنشـــآت المالية- أصدر أو منح ضمانات تغطي خمسة وعشـــرين بالمائة )25 %(، أو أكثر من إجمالي و. 

قيمة قروض الشـــخص الآخر كما هي موضحـــة في القوائم الماليـــة الختامية للســـنة الضريبية/الزكوية محل الإقرار.

إذا كانـــت خمســـين بالمائـــة )50 %(، أو أكثر مـــن مجموع القيمـــة المطلقة لكل معامات الشـــخص الآخر كما هـــي موضحة في 	. 

القوائـــم المالية الختاميـــة للســـنة الضريبية/الزكوية محل الإقـــرار تعتمد على معاماته من هذا الشـــخص.
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إذا كان شـــخص أو أشـــخاص مرتبطين بالشـــخص الذي يملك بشـــكل مباشـــر، أو غير مباشـــر خمســـين بالمائة  )50 %(، أو أكثر من ح. 

شـــخص اعتباري، أو إنهم يشـــاركون، بشـــكل مباشر، أو غير مباشـــر بإدارة الشـــخص الاعتباري.

إذا كان شـــخص أو أشـــخاص مرتبطين، ســـواء مجتمعين أو منفردين، موكلو الشـــخص الآخر، أو موردون له بموجب وكالة حصرية، ط. 

أو اتفاقيـــة توزيـــع، أو أي عقد آخر مماثـــل لبيع البضائع، أو الخدمات، أو منح التراخيص لاســـتخدام الممتلـــكات أو الانتفاع بها، وكان 

الشـــخص الآخـــر يعمـــل بتوجيه مـــن الموكل ويمنـــع طيلة فتـــرة تعاقده مع المـــوكل من إبـــرام اتفاقيـــة، أو ترتيبـــات مماثلة مع 

آخر. شخص 

إذا كان جـــزء كبيـــر مـــن أعمال الشـــخص المقيم يعتمـــد على معاماته مع الشـــخص غيـــر المقيـــم، أو الأشـــخاص المرتبطين غير ي. 

المقيمين، أو على حقوق في ممتلكات غير ملموســـة ممنوحة له حصريا، ســـواء بشـــكل مباشـــر أو غير مباشـــر من قبل الشـــخص، 

أو الأشـــخاص المرتبطين غيـــر المقيمين.

إذا كان للشـــخص أو الأشـــخاص المرتبطيـــن، ســـواء مجتمعين أو منفرديـــن، القدرة على توجيـــه القرارات الخاصة بأعمال الشـــخص 	. 

الآخر بـــأي طريقة أخـــرى كما يتضح مـــن الحقائق وظـــروف الحالة.

الاتفاقية الدولية

ا فيها، وتشـــمل اتفاقيـــة التعاون الإداري المتبادل في المســـائل الضريبيـــة، والاتفاقيات  تعنـــي الاتفاقيات التي تكـــون المملكة طرفًً

الضريبيـــة الثنائيـــة، واتفاقيـــات متعددة الأطـــراف، والاتفاقيات لتبـــادل المعلومات الضريبية التـــي تقضي بتبادل المعلومـــات الضريبية 

فيما بيـــن الســـلطات الضريبية بما في ذلـــك التبادل التلقائـــي للمعلومات.



1. المقدمـــة
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1. المقدمة

1.1. الملخص

يقدم هذا الفصل مقدمة حول الأدلة الإرشادية الخاصة بتسعير المعامات.

أصــــدرت الهيئـة تعليمـات تســــعير المعامات بموجـب قـرار مجلــــس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك  	
رقــــم )6-1-19( بتاريـــــخ 25/ 5/ 1440هـ الموافق 2019/1/31م و الذي تم تعديلـــه بموجب قرار مجلس إدارة 
الهيئة رقم )8-2-23( و تاريخ 1444/08/28هـ و الموافق 2023/03/20م   التـــــي ســـــيتم تطبيقهــا علــى 
جميـــــع الأشخاص الخاضعيــن للضريبــة )باعتبارهـــــم أشــخاص خاضعــون لنظـــــام ضريبــة الدخــل(، وعلى  
الأشخاص الخاضعيــــن لجبايـة الــــزكاة بموجـب أحـكام الائحـة التنفيذيــة لجبايـــــة الــزكاة الصــادرة بموجب 
القـــرار الـــوزاري رقم )2082( بتاريـــخ 1/ 6/ 1438 هـ و الذي تـــم تعديله بموجب القرار الـــوزاري رقم )2216( و 

تاريـــخ  1440/07/07 هـ و أي تعديـــات تطرأ عليها, أو مـــا يحل محلها.

تضــــع تعليمـات تسـعير المعامات إطــــارًا لتحديـد أسـعار المعامات بيــــن الأشخاص المرتبطيـن، بمـا فـي  	
ذلــــك -دون حصـر- نقـل البضائـع والسـلع، والخدمــــات، والقـروض، والأصـول غيـر الماديـة.

تقـــــدم هــذه الأدلــة الإرشـــــادية توجيهــات ومعلومـــــات أساســية بشــأن الممارســـــات العمليــة الخاصــة  	
بتســـــعير المعامات فــي المملكـــــة، وتمثــل آراء الهيئــة حـــــول تطبيــق تعليمــات تســـــعير المعامات.

1.2. تطبيق قواعد تسعير المعامات على نظام ضريبة الدخل والخاضعين لائحة 
جباية الزكاة في المملكة العربية السعودية 

تســري أحــكام نظــام ضريبــة الدخــل للمملكــة العربيـــــة الســعودية )الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي رقــم 
)م/1( بتاريـخ 1425/01/15هـ وتعدياتـه( علـى شــــركات رؤوس الأمـوال المقيمـة بمـا يتعلـق بحصـة الشـركاء غيـر 

الســـــعوديين. أيضــا، كمــا تســري أحــكام نظــام ضريبــة الدخــل علــى:

الشخص الطبيعي غير السعودي المقيم الذي يمارس أعمالًا في المملكة. 	

غير المقيم الذي يمارس نشاطًا في المملكة من خال منشأة دائمة. 	

غير المقيم الذي لديه دخل ضريبي آخر من مصادر داخل المملكة العربية السعودية. 	

الشخص الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي. 	

الشخص الذي يعمل في مجال إنتاج الزيت، والمواد الهيدروكربونية. 	

للمزيد من التفاصيل يرجى الاطاع على الفصل الثالث من هذا الدليل الارشادي.

وكمــا تســري تعليمــات تســعير المعامات، ويبــدأ العمــل بموجبهــا مــن تاريــخ نشــرها فــي الجريــدة الرســمية، 
وتنطبــــق علـى السـنة الضريبيـة التـي يجـب الإقـرار عنهـا خـال 2019 م دون الإخـال بأحـكام نظـام ضريبـة الدخـل 
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ولائحتــه التنفيذيــة.

1.3. هيئة الزكاة والضريبة والجمار	

إن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هـــــي الجهــة المســؤولة عــن تطبيــق وإدارة الضرائــب فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية، بمــا فــي ذلــك الأحــكام والالتزامــات الناشــئة مــن تعليمــات تســعير المعامات.

1.4. هذا الدليل الإرشادي

يقــــدم الدليـل الإرشادي الخـاص بتسـعير المعامات التـي تصـدره الهيئـة إرشـادات توجيهيـة ومعلومات أساسـية 
بشــــأن متطلبـات تسـعير المعامات، وآليـة تطبيقهـا، والتزامـات الأشخاص الخاضعيـن للضريبـة )المكلفين(.

ويســـــاعد هــذ الدليـــــل الإرشادي فـــــي تكويــن رؤيــة واضحـــــة، وتقديــم إرشـــــادات توجيهيـــــة فيمــا يتعلــق 
بالتطبيقــات مــن الناحيــة العمليــة؛ لتســـــعير المعامات فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وكمــا أنهــا تمثــل 

مفهــوم الهيئـــــة، وتفســيرها لتعليمـــــات تســعير المعامات.

وتهـدف الهيئـة إلـى أن تتماشــــى تطبيقاتهـا، وممارسـاتها الخاصـة بتسـعير المعامات بأحـدث الأدلـة الإرشـادية 
لتســعير المعامات الصــادرة مــن منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة )OECD( التــي تعتبرهــا الهيئــة، وتــم 
أخــــذ أجـزاء منهـا فـي الاعتبـار عنـد إعـداد هـذا الدليـل. ومـع ذلـك فـإن الدليـل الإرشـادي الصـادر مـن المنظمـة غيــر 
ملــزم علــى الهيئــة بــأي شــكل مــن الأشــكال. ويجــب النظــر إلــى كل مــن تعليمــات تســعير المعامات والأدلــة 
الإرشـــــادية الصــادرة مــن الهيئــة علـــــى أنهــا المصــدر الوحيــد لكافــة المســـــائل المتعلقــة بتســعير المعامات. 
ومـــــع ذلــك، مــن الممكــن أن يقــوم المكلفيــن بالرجــوع إلــى الدليــل الإرشــادي الصــادر مــن المنظمــة كمصــدر 
للمعلومــات عنــد مناقشــة اقتراحــات أو وجهــة نظــر معينــة تتعلــق بالأمــور التــي لــم يتطــرق لهــا هــذا الدليــل، 

مــع العلــم أن مــا ورد فــي ذلــك الدليــل غيــر ملــزم علــى الهيئــة نهائيــا.

ويكمــن الهــدف مــن نشــر الدليــل الإرشادي لتســعير المعامات إلــى تقديــم الدعــم للمكلفيــن فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية مــن خــال توضيــح أحــكام وتطبيقــات التشــريعات المحليــة الخاصــة بتســعير المعامات.

وبالإضافــــة إلـى ذلـك، تسـعى الهيئــــة إلى التعـاون مـع المكلفيـن، والتعامـل بشــــفافية، وأخـذ مصالحهـم فـي 
الاعتبـار. ومــن الممكــن أن يقــوم المكلفيــن بالتقــدم إلــى الهيئــة لطلــب توضيــح عــن كيفيــة تطبيــق أحــكام 

تعليمــات تســـــعير المعامات علــى معاماتهــم الفعليــة.



2. نبذة عامة عن تسعير المعامات
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2. نبذة عامة عن تسعير المعامات:

بشـكل عـام، إن مبـدأ تسـعير المعامات يتعلـق بتسـعير المعامات التجاريـة التـي تتـم بيـن الأشخاص المرتبطين 
لأغـــــراض احتســاب الوعاء الضريبي / الزكوي، وســداد مــا تســتحقه الـــــدول التــي يقيــم فيهــا كل مــن أطــراف 
المعامات بشـــــكل عــادل. وتشـــــمل “المعامات بيــن الأشخاص المرتبطيــن”، علــى ســـــبيل المثــال لا الحصــر، 

المعامات المرتبطـــــة بالخدمــات والســلع والقــروض والأصــول غيــر الماديــة )الملكيــة الفكريــة(.

وتـم إعـداد وإصـدار تعليمـات تســــعير المعامات لضمـان قيـام الأشخاص الخاضعيـن للضريبـة المرتبطيـن بتحديـد 
شـروط وأحـكام معاماتهـم التـي يكـون لهـا أثـر اقتصـادي علـى نفـس النحـو الـذي تقـوم بـه الأطـراف المسـتقلة 

فـي معامـات مشـابهة تحـت ظـروف مماثلـة.

2.1. المبادئ الأساسية:

مـــــن خــال هـــــذا الجــزء يتــم تقديــم لمحــة موجـــــزة عــن تعريــف تســـــعير المعامات، وكيفيــة تطــور المبــدأ 
خــال الســنوات، ومعلومـــــات أساســية عنــه، وكذلــك الآثــار والمخاطــر المحتملــة. نمـت التجـارة الدوليـة سـريعًا 
علــــى مـدى العقـود الماضيـة، حيث سـاهمت التجارة في السـلع، والخدمــــات، والأصول غيــر الماديــة، والقــروض 
بيـــــن الــدول مـــــن قبــل الشــركات متعـــــددة الجنســيات فــي تحقيـــــق الكثيـر مـن هـذا النمــــو. ولذلـك، ازدادت 
أهميـة تسـعير المعامات مـع كثـرة وسـهولة التعامـات الدوليـة التـي نشـأ عنهـا الاسـتغال مـن قبـل الشـركات 
متعــــددة الجنسـيات للثغـرات فـي الأنظمــــة الضريبيـة فـي الـدول لتقليـل التزاماتهــــا الضريبيـة. وأدى ذلـك إلـى 
قيـام منظمـة التعـاون الاقتصــــادي والتنميـة بنشـر أدلـة إرشـادية تتعلـق بمبـدأ السـعر المحايـد، فضـا عـن تنفيـذ 
تشـريعات تسـعير المعامات المحليـة العديـد مـن الـدول للحـد مـن بعـض الممارسـات الضريبيـة التـي تهـدف إلـى 

تقليـص الأوعيـة الضريبيـة.

تشـــــير تعليمــات تســـــعير المعامات إلــى عمليــة تســـــعير المعامات التــي تتــم بيـــــن الأشخاص المرتبطيــن 
الذيــن يتـــــم اعتبارهــم تابعيــن لـــــذات مجموعة متعددة الجنسيات، ويشــار إليهـــــا بالمعامــات بيــن الأشخاص 
المرتبطيــن، بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، المعامات المرتبطــة بالخدمــات، والســلع، والقــروض، 
والأصـــــول غيــر الماديــة. ومــن الممكــن أن تتــم المعامات بيــن الأشخاص المرتبطيــن بيــن أشــخاص مرتبطيــن 

مقيميـــــن فــي ذات الدولــة، أو أشــخاص مرتبطيــن مقيميــن فــي دول مختلفــة.

المملكة العربية السعودية
سلع خدمات

أصول غير ملموسة
القروض

السعودية وخارجها
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يعتبـــــر مبـــــدأ الســعر المحايــد، وهــو ســـــعر الخدمــات، أو الســـــلع، أو القــروض، أو الأصــول غيـــــر الماديــة التــي 
يحددهـــــا شـخصان مســــتقان، أو أكثـر فــــي معاماتهـم وفقـاً لعوامــــل السـوق، والشـروط التــــي تُحـدد فـي 
المعامات بيــــن الأشخاص المســــتقلين )المعامات المسـتقلة(، أمـر مهـم لـكل مــــن المكلفيـن بالإضافـة إلـى 
الهيئــــات الضريبيــــة؛ لمــا فــي ذلــك مــن آثـــــار جوهريــة علــى إيـــــرادات ونفقـــــات الأشخاص، وبالتالــي دخلهــم 
خاضـــــع للضريبــة. ويتعلـــــق ذلــك علــى وجــه الخصـــــوص بمجموعة متعددة الجنسيات التـــــي تمــارس أعمالهــا 

فـــــي دول مختلفــة تنطبــق عليهـــــا الأنظمــة الضريبيــة، والنســـــب الضريبيــة المختلفــة.

وبشـــــكل أساســـــي، فــإن تســـــعير المعامـــــات بيـــــن الأشخاص المرتبطيــن قــد يؤثـــــر علــى قيمـــــة الأربــاح 
التـــــي يتــم الإقـرار عنهـا فـي دولــــة مـا، وبالتالـي علـى مبالـغ الضرائـب الواجـب ســــدادها. وبالرغـم مـن أن تسـعير 
المعامات ينظـــــم المعامات بيـــــن الأشخاص المرتبطيــن، إلا أنــه فــي النهايــة يتعلـــــق بآليــة تقســيم الأربــاح 

بيـــــن الأشخاص المرتبطيــن، وبالتالـــــي بيــن البلــدان.

وحيــــث أن شـروط المعامات بيــــن الأشخاص المرتبطيـن ليســــت مبنيـة علـى عوامـل السـوق فــــي الكثيـر مـن 
الحـــــالات ولا تتمحــور بالضــرورة للمفاوضــات حــول مبــدأ الســـــعر المحايــد، فمــن المحتمــل أن يقــوم الأشخاص 
المرتبطيـن بهيكلـة المعامات فيمـا بينهـم بشــــكل غيـر متائـم مـع مبـدأ السـعر المحايـد. وبالنسـبة للمعامـات 

بيــن الأشخاص المســـــتقلين، فــإن عوامــل الســوق والآثــار الاقتصاديــة تحكـــــم عاقتهــم التجاريــة والماليــة.

بالنظــــر إلـى مـا سـبق، تـم إعـداد تعليمـات تسـعير المعامات لضمــــان قيـام الأشخاص المرتبطيـن بتحديـد أسـعار 
معاماتهـــــم علــى نفــس النحــو الــذي يحدده الأشخاص المســتقلون عنــد تعاملهــم مــع بعضهــم البعــض فــي 

ظــروف مماثلــة.
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2.2. الإطار العملي لتسعير المعامات:

هنــاك عــدد مـــــن الخطــوات التــي يجــب اتباعهــا للتحقــق مــا إذا كانـــــت المعامات بيــن الأشخاص المرتبطيــن 
مبنيــة علــى مبــدأ الســعر المحايــد. ويتــم شــرح كل خطــوة مــن هــذه الخطــوات ضمــن هــذا الدليــل الإرشادي 

التــي يمكــن أن تتلخــص علــى النحــو التالــي:

الوصف العام الخطوة #

الخطـــــوة الأولــى هــي تحديــد مــا إذا كان المكلـــــف ينــدرج ضمــن نطــاق الأشخاص الخاضعيــن 

لتعليمـــــات تســـــعير المعامات، وتحديـــــد مـــــا إذا كان الأشخاص الذين يتــــم التعامــــل معهـم 

أشــــخاصًا مرتبطيـن بــــه. ويتم مناقشـة هــذا الموضــوع بشــكل مفصل فـــــي الفصــل الثالث مــن 

الدليــل. هــذا 

النطاق 1

الخطــــوة الثانيـة هــــي أن يتـم تحديــــد المعامات بيـن الأشخاص المرتبطيــــن، وفهـم طبيعتهـا 

والتي تتــــم علـى مرحلتيـن:

 فهــم المعامات وطبيعتهــا بنـــــاء علــى عــدة عوامــل بمــا فيهــا نــوع المعاملــة وتوقيتهــا، . 1

ــا علــى أن يتــم الأخــذ  والشـــــروط التعاقديــة )ســواء الموثقـــــة، أو مــا يتــم تطبيقــه فعليــّـً

بالتطبيـــــق الفعلــي(، وحجــم المعامات، والهيــكل التنظيمـــــي للمجموعــة التــي ينتمــي 

إليهــا الأشخاص المرتبطون بمــا فــي ذلــك إســتراتجيات العمــل، وسلســلة التوريــد، وتوزيــع 

الوظائــف بيـن كيانـات المجموعـة )بمـا فـي ذلـك المسـاهمة الاقتصاديـة للكيانـات(, والأصــول 

المســتخدمة والمخاطــر .

تحليـــــل واســع النطــاق لعوامـــــل الســوق، وموقعهـــــا، والتنافســية، والقـــــوة الاقتصاديــة . 2

للمــورد، والعميـــــل، والقوانيــن المنظمــة للقطــاع، وطبيعـــــة القطــاع. وبنـاء علـى مـا سـبق 

يصبــــح بالإمــــكان أن يتـم تحديــــد المعامات المســــتقلة المماثلـة القابلــــة للمقارنـة. ويتــم 

مناقشـــــة هـــــذا الموضــوع بشــكل مفصــل فـــــي الفصــل الرابع مـــــن هــذا الدليــل.

تحديد 

المعامات 

وطبيعتها

تحليل 

المقارنة
2

بنـاءً علـى مخرجــــات الخطوة السـابقة، يتم تطبيق طريقة تســــعير المعامات الأكثــر  ماءمــة؛  

لتحديـــــد  الســـــعر  المحايــد  للمعامــات  بيــن  الأشخاص المرتبطيــــن في محـل المراجعـة. ويتـم 

مناقشـة هـذا الموضــــوع بشـكل مفصـل فــي الفصــل الرابع.

الاختبار 3

يجـــــب ان يتــم توثيـــــق كل خطــوة مــن الخطـــــوات الموضحــة أعــاه بشـــــكل دقيــق لتوضيــح 

أن أســـــعار المعامات بيـــــن الأشخاص المرتبطيــن تتوافـــــق مــع مبــدأ الســـــعر المحايــد. ويتــم 

مناقشـــــة هــذا الموضـــــوع بشــكل مفصــل فـــــي الفصــل الخامس.

التوثيق 4

الخطـــــوة الأخيرة هـــــي أن تعكـــــس القوائــم الماليـــــة الخاصـــــة بالمكلفيــن حياديــــة الأسـعار 

المحــــددة فـي معاملتهــــم مــــع الأشخاص المرتبطيـن بهـم. ويتـــــم مناقشــة هـــــذا الموضــوع 

بشــكل مفصـــــل فــي الفصـــــل السابع.

التطبيق 5
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بالإضافة إلى ذلك، تتضمن هذه الأدلة الإرشادية توجيهات فيما يتعلق بالمواضيع التالية:

المعامات المالية )الفصل8( 	

الممتلكات/السلع غير الملموسة )الفصل 9( 	

إعادة هيكلة الأعمال )الفصل 10( 	

اتباع مناهج التقييم )الفصل 11( 	

المنشآت الدائمة )الفصل 12(  	

التدقيق وتقييم المخاطر )الفصل 13( 	

2.3. مبدأ السعر المحايد:

يعتبـر مبــــدأ السـعر المحايـد بأنـه المعيــــار الرئيس المتعـارف عليـه دوليـًّا لتســــعير المعامات الـذي أقرتـه الـدول 
الأعضـــــاء بمنظمـــــة التعــاون الاقتصـــــادي والتنميـــــة، والدول الأخـــــرى، بمــا فـــــي ذلــك المملكـــــة العربيــة 
الســعودية الــذي تــم تطبيقـــــه لأغــراض الضريبــة مــن قبــل العديــد مــن الإدارات الضريبيــة، مجموعات متعددة 

الجنسيات. وتـــــم تعريــف مبـــــدأ الســعر المحايــد فـــــي تعليمــات تســعير المعامات علـــــى النحــو التالــي:

تعريف: مبدأ السعر المحايد

فـــي حال اختاف شـــروط وأحـــكام المعامات التجاريـــة والمالية التـــي تتم بين أشـــخاص مرتبطين عن 
شـــروط وأحـــكام المعامـــات التجاريـــة والمالية التي تتم بين أشـــخاص مســـتقلين, فإنه يتم احتســـاب 
الأربـــاح غيـــر المحققـــة والتي كان مـــن الممكـــن أن يحققهـــا أيا مـــن الأشـــخاص المرتبطين لـــولا تلك 

الشـــروط والأحكام ضمـــن أرباح هؤلاء الأشـــخاص)1(. 

يطبق على كل من المعامات المحلية، والمعامات الدولية بين الأطراف المرتبطة.

اســتنادًا إلــى هــذا التعريــف، فــإن الســعر المحايــد يعتبــر بأنــه الســعر الــذي يجــب تطبيقــه عنــد قيــام الأشخاص 
المرتبطيـن بمعامـات فيمـا بينهـم، كمـا لـو أنهــــم أشـخاص مسـتقلون بحيـث يجـب ألا تختلـف الأسـعار المطبقة 
بيــــن الأشخاص المرتبطيـن فـي معاماتهـم عـن الأســــعار المعقولـة التـي مـن المتوقــــع أن يتـم تطبيقهـا مـن 

قبـل أشـخاص مسـتقلين فـي معاماتهـم.

مـن الممكـن أن يقــــوم الأشخاص المرتبطيـن بعـدم الامتثـال بمبـدأ السـعر المحايـد فـي المعامات فيمـا بينهـم 
لعـــــدة أســباب لا تتعلــق بالضريبــة، إلا أنــه مــن الممكــن أن تكــون أســعار المعامات بيــن الأشخاص المرتبطيــن 
محـددة لأغــــراض تحويـل الأربـاح مـن أحـد كيانـات مجموعة متعددة الجنسيات لكيانـات أخـرى، بحيـث يتـم الإقـرار 

)1( المادة 1 )أ( )2( تعليمات تسعير المعاملات.
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عـن الأربـاح مــــن قبـل الكيانـات المقيمـة فـي الـدول المطبقـة لنسـب ضريبيــــة ضئيلـة بـدلا مـن الإقـرار عنهـا فـي 
دول تطبـق نسـب ضريبيـة أعلـى، وبالتالـي يتـم تخفيـف العـبء الضريبـي للمجموعـة ككل.

يتطلـب تحديـد السـعر المحايـد لمعامـات بيـن أشـخاص مرتبطيـن بـأن يكـون هنـاك فهمًـا كامـاً لتفاصيـل أحـكام 
وشـــــروط وظـــــروف المعامات بيـــــن الأشخاص المرتبطيــن، وذلـــــك لمقارنتهــا بشــكل دقيـــــق مــع معامــات 

مماثلـة بيـن أشـخاص مسـتقلين.



3.نطاق التطبيق
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3. نطاق التطبيق

يهــدف هــذا الفصــل إلــى تقديـــــم نظــرة حــول الأشخاص المشــمولين ضمــن نطــاق تطبيــق تعليمــات تســعير 
المعامات. وتكــون الخطــوة الأولــى مــن تطبيــق التعليمــات، هــي تحديــد مــا إذا كان الشــخص ينــدرج ضمــن 
نطـــــاق هــذه التعليمــات، ومــن هــو الشـــــخص الــذي يعتبــر بأنــه شــخص مرتبـــــط. ويتــم مناقشــة المواضيــع 

التاليــة فــي هــذا الفصــل:

الأشخاص الخاضعون لتعليمــات تســعير المعامات كمــا هــو وارد فــي الفقــرة .2.3 مــن هــذا الدليــل. 	

آليــــة تحديـد مـا إذا كانـت معامـات الأشخاص الخاضعيـن للتعليمــــات تعتبـر بأنهـا معامات مــع أشــخاص  	
مرتبطيــن، وعــادة مــا تنشــأ عاقــة الارتبـــــاط بيــن الأشخاص بطريقتيــن رئيســيتين: 

الارتباط من خال الملكية.	 

الارتباط من خال السيطرة الفاعلة.	 

توضيح: السيطرة الفعالة

تكــــون السـيطرة الفعالـة هـي العامـل الرئيس الـذي بنـاء عليـه يتــــم تحديـد مـا إذا كان شـخصان، أو أكثـر 
مرتبطـين ببعضهـم البعــــض، ويسـتند مبـدأ السـيطرة الفعالـة علـى أنــــه إذا كان لشـخص مـا القـدرة علـى 
توجيــــه قـرارات عمل شـخص آخــر أو الســيطرة عليهــا، فـإن ذلـــــك الشــخص يســيطر فعليــا علــى شــخص 
آخـــــر. وتتعــدد ســـــبل الســيطرة حيــث أنــه مــن الممكــن أن يكــون للشـــــخص ســيطرة فعالـة مـن خـال 

الحوكمـة، أو التمويـل أو الأعمـال.

3.1. الأشخاص

              تطبـــق جميـــع أحكام تعليمات تســـعير المعامات علـــى كل من يعتبر مكلف بموجب نظـــام ضريبة الدخل
           ولوائحه التنفيذية أو لائحة جباية الزكاة أو كاهما -حسب الحال-.

المادة )2(، تعليمات تسعير المعاملات
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3.2. الأشخاص المرتبطون:

فــي الخطــوة الثانيــة مــن الإطار العملــي لتســعير المعامات، يجــب أن يتــم تحديــد المعامات بيــن الأشخاص 
المرتبطيـن كمـا هـو وارد فـي تعليمـات تسـعير المعامات. سـيتوجب علـى كل شـخص خاضـع لتعليمـات تسـعير 
المعامات بـــــأن يحــدد مــا إذا كان يشــارك فــي معامــاته مــع أشــخاص مرتبطيــن. وفيمــا يتعلــق بتحديــد مــا 
إذا كان شـخص مـا هـو شـخص مرتبـط بالمكلـف، عـادة مـا تنشـأ عاقـة الارتبـاط بيـن شـخص مـا والمكلـف فـي أي 

مـن الحـالات التاليـة:

ا على المكلف )السيطرة الفعالة من الشخص المرتبط(.( 1) الأشخاص الذين يسيطرون فعليًّ

ا )السيطرة الفعالة على الشخص المرتبط(. ( 2) الأشخاص الآخرون الذين يسيطر عليهم المكلف فعليًّ

ـــا ذات الشــخص المســـــيطر علــى المكلـــــف )الســيطرة ( 3) الأشخاص الآخـــــرون الذيـــــن يســـــيطر عليهــم فعليـّـً
الفعليـــــة المشــتركة(.

وتجـــــدر الإشــارة إلــى أنــه مــن الممكــن أن تتعلــق كلّ مــن الحالتيــن الأولــى والثانيــة بالأشــخاص الطبيعييــن، 
أو الأشخاص الاعتبارييــــن)2(. أمــــا مـن الناحيــــة العمليـة، فـإن معظـم الحــــالات تتعلـق بالأشــــخاص الاعتبارييـن، 

وتتعلـق الفصــول التاليــة بالأشـــــخاص الاعتبارييــن فقــط.

)2( المادة 1 )أ( )26(، تعليمات تسعير المعاملات.
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3.2.1. السيطرة من خال الملكية:

بشــــكل عـام، يفتـرض أن لمالـك الشـخص الاعتبـاري قـدرة السـيطرة عليــــه، تضمنـت تعليمـات تسـعير المعامات 
الاعتبـارات الخاصـة بالسـيطرة مـن خال الملكيـة)3(. فـي حـال كانـت الملكيـة للشـخص 50 % أو أكثـر مـن شـخص 
اعتبـاري فإنـه يفتـرض بـأن المالـك يسـيطر علـى ذلـك الشـخص الاعتبـاري. وتوضـح الحـالات التالية هـذا المفهوم:

إذا امتلــــك شــــخص مقيــــم أو غيـر مقيــــم 50 % أو أكثـر بشــــكل مباشــــر، أو غيـر مباشـر مــــن حصص شـركة ( 1)
سـعودية خاضعــــة لضريبـة الدخـل، يعتبـر المكلـف بأنـه خاضـع للســــيطرة الفعالـة مـن قبـل شـخص مرتبـط بـه 

الشـركةالأجنبية(. )أي 

إذا كان الشـخص المقيـم أو غيـر المقيـم مملـوكا -بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر- مـن قبـل المكلـف بنسـبة 50 % أو ( 2)
أكثــــر، فيعتبـر بـأن للمكلـف سـيطرة فعالـة علـى الشـخص المرتبــــط بـه )أي يكـون الأشخاص المرتبطون همـا 

المكلـف والشـركة التـي يملكهـا بنسـبة 50 %أو أكثـر(.

إذا كان الشــــخص المقيـم أو غيـر المقيـم يعتبـر شـركة شــــقيقة للمكلـف بحيـث تكـون الشـركتان مملوكتيـن ( 3)
مـــــن قبــل ذات الشــخص الاعتبــاري )الشــركة الأم( بشـــــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بنســبة 50 %أو أكثــر مــن 
كل منهمــا، تعتبــر الشــركة الشــقيقة، والمكلــف، والشــركة الأم أشــخاصا مرتبطــين ببعضهــم البعــض لإدارة 

مشــتركة.

ويجــدر بالذكــر بأنــه مــن الممكــن أن يمتلــك الشــخص 50 %مــن الشــخص الآخــر بشــكل غيــر مباشــر، فبالتالــي 
إذا امتلــــك شــــخصان مرتبطان - أو أكثـر- مجتمعيــــن 50 % أو أكثـر مـن شـخص آخـر فإنــــه يفتـرض بـأن كا مـن 

المالكيــــن لهمـا سـيطرة فعالـة علـى الشـخص الآخـر.

%40

%60%40

التوضيح 2 

يملك )أ( الشخص )ب( بنسبة تفوق 50 % بشكل غير مباشر من خال الشخص )ج( المرتبط به.

)أ(

)ج(

)ب(

مـن حيـث المبـدأ، لا يوجـد ســــيطرة مباشـرة علـى الشـخص )ب( مـن قبـل الشـخص )أ(، حيـث أن الملكيـة المباشـرة مــن 
قبــل الشــخص )أ( فــي الشــخص )ب( لا تتجــاوز 50 %ولكــن، بســبب ملكيتــه فــي الشــخص )ج()الشــخص المرتبـط(، 
فإنــــه الشــــخص )أ( يعتبـر مالـكا - بشــــكل غيـر مباشـر- لــ )ب( بنســــبة تتجـاوز  50 %. ويمتلـك الشــــخص )أ( مجموع ما 
نسـبته 64 % في الشـخص )ب(، حيث 40 % بشـكل مباشـر، و24 % بشـكل غير مباشـر )60 % * 40% = 24%(. لذلـك، 

يعتبــــر كل مـن الأشخاص )أ( و )ب( و )ج( أشــــخاصا مرتبطيـن لأغـراض تعليمـات تسـعير المعامات.

)3( المادة 1 )أ( )12(، 1)23(، 1)25(، تعليمات تسعير المعاملات.
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ومـن الجديـر بالذكـر بـأن تعريـف “الملكيـة” يعتبـر واسـع النطـاق. فبالإضافـة إلـى الملكيـة القانونيـة )علـى سـبيل 
المثــــال عندمـا يكـون الشـخص هـو الشـريك أو المالــــك المذكـور فـي عقـد تأسـيس الشـركة(، يتضمـن المصطلـح 
أيضــا حـــــق الانتفــاع، أو التصـــــرف كمالــك فــي )حصــص أو أســـــهم( الشــخص الآخــر، ويتضمـــــن أيضــًا الحــالات 
التــي يكــون للشــخص حقــوق التصويــت المرتبطــة بــرأس مــال الشــخص الآخــر، وحقــوق الحصــول علــى أربــاح 
الشـــــخص الآخــر. وقــد تـــــم توســيع نطــاق التعريــف لكـــــي يشــمل جميــع أســاليب وحـــــالات الســيطرة التــي 
تتـــــم مــن خــال الملكيــة. فعلــى ســبيل المثـــــال، عندمــا لا تتوافــق حقــوق التصويــت لشــخص مــا مــع نســبة 
ملكيتـــــه للحصــص، أو الأســـــهم فــي شــركة مــا، فيتــم أخـــــذ حقــوق التصويــت فــي الاعتبـــــار لتحديــد نســبة 

الشــخص. لذلــك  الملكيــة 

ويتضـح مـن تعليمـات تسـعير المعامات بـأن الملكيـة القانونيـة لا تعتبـر هـي العامـل الرئيس فـي تحديـد ارتبـاط 
الأشخاص، بـل تكـون “السـيطرة الفعالـة” هـي العامل الرئيس.

3.2.2. السيطرة الفعالة:

تعـــــرف الســيطرة الفعالــة فــي التعليمــات علــى أنهــا قــدرة شــخص علـــــى توجيــه قــرارات عمــل شــخص آخــر، 
أو الســــيطرة عليهـا)4(. ويأخـذ هـذا التعريـف فــــي الاعتبـار العوامـل القانونيـة والاقتصاديــــة التـي قـد ينشـأ عنهـا 

أشـكال مختلفـــــة مــن “الـــسيطرة.” يمكــن تصنيــف أشــكال الســـــيطرة المختلفــة كالتالــي:

أشكال السيطرة

السيطرة من خال الأعمالالسيطرة من خال التمويلالسيطرة من خال الحوكمة

ولـــــكل شــكل مــن أشــكال الســيطرة خصائــص خاصــة بهـــــا كمــا هــو موضــح بالتفصيـل أدنــاه. وتجــدر الإشــارة 
إلـــــى أن أشــكال الســيطرة المذكــورة والأمثلــة الموضحــة ليســت حصريـــــة. مــن الناحيــة العمليــة، قــد تكــون 
هنــاك حـالات أخـرى -بنـاء علـى الوقائـع والظـروف للحالـة المطروحـة-يكـون فيهـا الشـخص قـادرًا علـى السـيطرة 
علــــى قــرارات العمــل الخاصــة بشـــــخص آخــر التــي مــن الممكــن أن تنشــأ عنهـــــا عاقــة ارتبــاط بيــن الأشخاص 

التعليمــات)5(. لأغــراض 

)4( المادة 1)أ( )14(، تعليمات تسعير المعاملات.
)5( المادة 1)أ()14( )ك(، تعليمات تسعير المعاملات.
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3.2.2.1 السيطرة من خال الحوكمة:

إذا كان للشــــخص الصاحيـات التـي تمكنـه مـن التأثيـر علـى قـرارات الشـركة، أو التحكـم فيهـا بشـكل مـا، فيعتبـر 
أن لذلـــــك الشــخص ســيطرة فعالــة علــى الشــركة. ومــن الممكـــــن أن تنشــأ القــدرة علــى التأثيــر علــى قــرارات 

الشــركة مــن خــال عقــد، أو اتفاقيـــــة إدارة، أو ترتيبــات قانونيــة أخــرى، أو الســيطرة علــى مجلــس الإدارة.

وعـــــادة مــا تقــوم الشــركات بإشــراك شــخص آخــر فــي إدارة أعمالهــا مــن خــال اتفاقيــة إدارة مبرمــة مــع هــذا 
الشــــخص التـي بموجبهـا يتـم منـح الشـخص الـذي يقـوم بتأديــــة خدمـات الإدارة صاحيات كافيـة، بحيـث يكـون 
للشـخص القـدرة علـى توجيـه قـرارات، أو أعمـال الشـركة بنـاء عليـها، وقـد يعتبـر أن لذلـك الشـخص سـيطرة فعالــة 

علــى الشــركة بموجــب نصــوص التعليمــات)6(.

مــن الممكــن أيضــًا أن يقــوم الشــخص بعمــل ترتيبــات أمانــة مــع شــخص آخــر -فعلــى ســبيل المثــال-قــد تقــوم 
الشــركة بمنــح شــخص القــدرة علـــــى التحكــم فيهــا مــن خــال وقــف أصــول الشــركة، ومنــح الشــخص حقــوق 
إدارة الوقــــف، أو الانتفـاع منـه. وعلـى الرغـم مـن انتفـاء الملكيـة القانونيـة مـن قبـل الشـخص المديـر للوقـف، فإنـه 

قـــــد يعتبــر بأنــه لديــه ســيطرة فعالــة علــى ذلــك الشــخص بســبب قدرتــه علــى التحكــم بأعمــال الشــركة)7(.

إذا كان للشــــخص صاحيـات تشــــكل 50 %، أو أكثـر مـن حقـوق التصويــــت في مجلس الإدارة لشـخص اعتباري، 
سـواء بشـــــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، فســيفترض بأنــه يملــك قــدرة توجيـــــه قــرارات الأعمــال؛ لذلــك الشــخص 
الاعتبــاري. وعـادة مـا يقـوم أعضـاء مجالـس إدارة الأشخاص الاعتبارييـن بتحديـد سياسـات ذلـك الشـخص، واتخـاذ 
القــــرارات الإداريــة التــي تخــص أغراضــه وأهدافـــــه التــي يكــون لهــا آثــار اقتصاديـــــة علــى الشــخص. وإذا كان 
لشــخص مــا القــدرة علــى اختيــار 50 %، أو أكثــر مــن أعضــاء مجلــس إدارة الشــخص الاعتبــاري -بشــكل مباشــر 
ـا هـو الشـخص  أو غيــر مباشــر-والتحكـم فـي قراراتهـم المتعلقــــة بأعمـال الشـخص الاعتبـاري بحيـث يكـون فعليًّ

الموجـه لقـرارات عمـل الشـركة، فيعتبــــر أن لذلـك الشـخص سـيطرة فعالـة علـى الشـخص الآخـر)8(. 

مثــــال علـى ذلـك عندمـا يمتلـك شـخص أقـل مـن 50 % مـن شـركة، ولكـن لـه تعييـن أكثـر مـن 50 % مـن أعضـاء 
مجلــــس الإدارة فـي تلـك الشـركة. تعتبـر هـذه الشـركة بأنهـا شـخص مرتبـط نظـرا للسـيطرة الفعالـة.

3.2.2.2. السيطرة من خال التمويل:

علــــى الرغـم مـن أنـه عـادة مـا تتـم السـيطرة علـى الأشخاص الاعتبارييــــن )كالشـركات( مـن خـال اتخـاذ القـرارات 
الموجهــة لأعمالهــا، إلا أنــه مــن الممكــن أن تكــون الســيطرة علــى قــرارات الأعمــال ناتجــة مــن تمويــل الشــركة 
ســواء كان تمويــل رأس مالــي مــن خــال تملــك حصصهــا، أو أســهمها، أو كان تمويــاً مــن خــال أدوات الديــن.

فـي حالـة تـم تمويـل شـركة مـن خـال تملـك حصصهـا أو أسـهمها، فبشـكل عـام تنتـج السـيطرة بسـبب الملكيـة 
كمـــــا هــو مذكــور فــي الجــزء .1.2.3 مــن هــذا الدليــل، بحيــث يقـــــوم المالــك الممــول بالحصــول علــى أرباحــه 
مـــــن التمويــل مــن خــال حصولــه علــى نســبة مـــــن أربــاح الشــركة تتماشــى مــع نســـــبة ملكيتــه فــي رأس 

)6( المادة 1 )14( )أ(، تعليمات تسعير المعاملات.
))( المادة 1 )14( )ب(، تعليمات تسعير المعاملات.

))( المادة 1 )14( )ج(،  تعليمات تسعير المعاملات.
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المــال. ولكــن فــي بعــض الحــالات، مــن الممكــن أن تكــون نســبة ملكيــة الشــخص )الممــول( أقــل مــن %50 
مـــــن رأس مــال الشــركة، ومــع ذلــك يحصــل هــذا الشــخص، أو يكــون لــه حــق الحصــول علــى نســبة مــن أربــاح 
الشــركة 50 %أو أكثــر مــن أرباحهــا. وعليــه، عندمــا يكــون الشــخص مؤهــاً للحصــول علــى 50 % أو أكثــر مــن 
إجمالــي أربــاح شــخص اعتبـاري، فيفتـرض بـأن لديـه قـدرة علـى السـيطرة علـى قـرارات الأعمـال، وبالتالـي يكـون 
لـه سـيطرة فعالـة علـى ذلـك الشـخص)9(. ويتـم تحديـد مـا إذا كان للشـخص حـق الحصـول علـى 50 % أو أكثـر مـن 
الأربــــاح بـذات الطريقـة المتبعــة لتحديــد نســبة الملكيــة كمــا هــو مذكــور فــي الفقــرة أعــاه. وبالتالــي، فإنــه 
مــن الممكــن أن يكــون للشـخص حـق فـي الحصـول علـى نسـبة 50 % أو أكثـر مـن الأربـاح بشـكل مباشـر، أو غيـر 

مباشـر مـن خـال أشـخاص مرتبطيــن بــه.

أمــا عندمـــــا يتــم التمويــل مــن خــال أدوات الديـــــن كالقــروض، عــادة مــا يطلــب الدائـــــن ضمانــات معينــة مــن 
المديــن بالإضافــة إلــى صاحيــات معينــة يحصــل عليهــا فــي حــال تخلــف المديــن بالتزاماتــه التــي مــن الممكــن 
أن تنشـــــئ للدائــن القــدرة علــى الســيطرة علــى بعــض القــرارات الخاصــة بـــالمدين. بالتالــي، مــن المهــم تحديــد 
نســــبة القـروض التــــي يقدمهـا الدائـن )بشـكل مباشـر، أو غيـر مباشـر( مـن إجمالــــي رصيـد الديـون المسـتحقة مـن 
الشـــــخص المديـــــن. فــإذا كانــت قيمــة رصيــد الديـــــون المســتحقة للدائــن تمثـــــل 50 %، أو أكثــر مــن إجمالــي 
القيمـــــة الدفتريـة للديـون طويلــــة الأجـل، والديـون قصيـرة الأجـل، ورأس المـال )باســــتثناء الأربـاح غيـر الموزعـة(، 

فســــيفترض أن لهــذا الشــخص )الدائــن( القــدرة علــى التأثيــر علــى قـــــرارات الأعمــال للشــخص المديــن)10(.

الالتزاماتالأصول

25رأس المال بالأسهم75آلات ومعدات

15الأرباح المحتجزة50أخرى

25الحساب الجاري

60دين شركة )ص(

125مجموع الالتزامات125مجموع الأصول

ــنوية المعتمــــدة للشــــركة س  ــة الســ توضــــح القوائــــم الماليــ
لعــــام 2019 بأنهــــا تملــــك أصــــو لًا يبلــــغ إجمالــــي قيمتهــا 125 
ــول  ــركة )س( بالحصــ ــت الشــ ــعودي. وقامــ ــال ســ ــون ريــ مليــ
علــــى تمويــل مــن خــال منــح حقــوق ملكيــة فـي أسـهمها، 
والحصـــول علـــى قـــروض، وتبلـــغ حقـــوق الملكيـــة لمسـاهمي 
ــون  ــك 15 مليــ ــي ذلــ ــا فــ ــال بمــ ــون ريــ ــركة )س( 40 مليــ الشـ
ريــــال قيمــــة الأربــــاح غيــــر الموزعــــة. ويبلــــغ إجمالــــي القيمـــة 
الدفتريـة لديـون الشـركة المسـتحقة 85 مليــون ريــال تشــمل 
60 مليــون ريــال كديــن طويــل الأجــل للشــركة )ص( )شــركة 
الصناعـــة(  مجــــال  فــــي  تعمــــل  محــــدودة  مســــؤولية  ذات 

وحســـاب جـــاري لـــدى البنـــك بقيمـــة 25 مليــــون ريــال. 

وفقــــا للقيــــم الموضحــة، فــــإن القيمــة المســــتحقة للقــروض 
المقدمــــة مــــن الشــــركة )ص( )الدائــــن( تمثــــل 55 % مـــن 
إجمالـــي القيمـــة الدفتريـــة لديـــون الشـــركة )س( المســـتحقة 
)60 / )85 + )40-15((100*(، وبالتالـــي يفتـــرض بـــأن للشـــركة 
ــب  ــركة )س(، ويجـ ــى الشـ ــة علـ ــيطرة فعليـ ــن( سـ )ص( )الدائـ
علـــى الشـــركة )س( فـــي حـــال كونهـــا مكلـــفة بالإفصـــاح عـــن 
معاماتهـــا مـــع الشـــركة )ص( علـــى اعتبـــار أنهـــا معاملـــة مـــع 

شـــخص مرتبـــط مـــا لـــم يثبـــت عكـــس ذلـك.

مثال )1(:

)س(قرض )ص(

.

وفـــــي حــالات أخــرى، قــد يقــوم شــخص بتقديــم ضمانــات تغطــي ديــون الشــخص الآخــر التــي عــادة مــا تتــم 
مــن خــال تحمــل الضامــن التزامــات ســداد ديــون المديــن فــي حــالات معينــة )حســب الاتفــاق( التــي تشــمل 

))( المادة 1 )14( )د(، تعليمات تسعير المعاملات.
)11( المادة 1 )14( )هـ(، تعليمات تسعير المعاملات.
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حـــــالات تخلــف المديــن عـــــن ســداد ديونــه أو إفاســه. باســتثناء المنشـــــآت الماليــة، فــي حالــة قــام الشــخص 
)الضامـــــن( بضمــان مــا يعـــــادل25% ، أو أكثــر مــن إجمالـــــي قيمــة قــروض ذلــك الشـــــخص، فســيفترض بــأن 

للشــخص الضامـــــن ســيطرة فعالــة علــى الشــخص الآخــر)11(.

قــام الضامــن )ص( بضمــان قــرض للشــركة )س( بقيمــة 25 مليــون ريــال، ويبلــغ إجمالــي قيمــة قــروض الشــركة )س( البالغــــة 85 
مليــــون ريــــال، بنــــاء عليــــه فــــإن الضمــــان يغطي ما نســــبته 29 % )85/25( * 100( مــــن قيمــــة قــــروض الشــــركة )س(، وبالتالي 

فإنــــه يفتــــرض بأن للشــــركة )ص( ســــيطرة فعالــــة على الشــــركة )س(.

مثال )2(:

ويجــدر بالذكــر أنــه فــي حــال القــروض والضمانــات، لا تنطبــق شــروط الســيطرة الفعالــة فــي حــال كان المقــرض 
أو الدائــن أو الضامــن منشــأة ماليــة)12(. وقــد عرفــت التعليمــات المنشــأة الماليــة علــى أنهــا الشــخص الاعتبــاري 
الـذي يـزاول الأعمـال المصرفيــــة)13( والتمويليـة بشـكل أساس، وتخضـع للرقابـة مـن قبـل جهـة حكوميـة مركزيـة 
التــي تقــوم بترخيــص المنشــآت الماليــة، وتنظيــم أعمالهــا فــي الــدول التــي تمــارس فيهــا المنشــآت أعمالهــا. 
وعليـــــه فـــــإن المنشــأة الماليــة التـــــي تقــوم بتقديــم قـــــروض، أو إصــدار كفــالات لا تعتبـــــر الشــخص مرتبــطًا 
بنــاء علــى مبـــــدأ الســيطرة الفعالــة نتيجــة تلـــــك القــروض أو الضمانــات. ولأغـــــراض التعليمــات تعتبــر الهيئــة 
أن المنشـــــآت الماليــة هـــــي التي تعنــي الأشخاص الاعتبارييــن الذيــن يعتبــروا بنـــــوكا)14( أو شــركات تمويــل)15( 
وفقـــــا للأنظمــة المعمــول بهــا فـــــي المملكــة فــي حــال كانــوا مقيميــن فـــــي المملكــة وخاضعــون للرقابــة 
مـــــن قبـــــل البنك المركزي السعودي، أو أي جهـــــة حكوميــة أخـــــرى حســب الأنظمــة واللوائـــــح. أمــا بالنســبة 
للمنشــآت غيــر المرخــص لهــا بتقديــم الخدمـــــات الماليـة)غيـر المقيمـة( فـي المملكـة التـي تكـون خـارج نطـاق 
ســــلطتها التنظيميـة والرقابيـة، تعتبـر الهيئـة أن المنشـــــأة الماليــة هــي الشــخص الاعتبــاري الــذي يعتبــر بنــكًا 
أو شـــــركة تمويليــة فــي الدولــة التــي يمــارس فيهـــــا أعمالـه بحيـث تكـون المنشـأة مشـابهة مـن حيـث الغـرض 
والأعمـال للبنـوك وشـركات التمويـل فـي الســــعودية ومرخصــة فــي تلــك الدولــة؛ لمزاولــة الأعمــال المصرفيــة 
أو التمويليــة )حســب الحــال(، وتكــون خاضعــة للرقابــة مــن قبــل جهــة حكوميــة، مثــل: البنــك المركــزي، ومــا 
يشـــــابهه فــي تلــك الــدول بشـــــكل مماثــل لرقابــة البنك المركزي السعودي علــــى البنـوك، وشـركات التمويـل 
فـي المملكـة. وعليـه، فـإن المنشـآت الماليـة التـي تسـتوفي الشــروط أعــاه لا تعتبــر الشــخص مرتبــطًا لمجــرد 

قيامهـــــا بتقديــم قــروض و/أو إصــدار كفــالات لشــخص آخــر.

)11( المادة 1 )14( )و(، تعليمات تسعير المعاملات.
)12( المادة 1 )أ( 14 )هـ(،)و(، تعليمات تسعير المعاملات. 

)13( تعـرف الأعمـال المصرفيـة فـي الفقـرة )ب( مـن المـادة الأولـى مـن نظـام مراقبـة البنـوك الصـادر بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/5( 
بتاريـخ 22/ 2/ 6)13هـ بأنهـا أعمـال تسـلم النقـود كودائـع جاريـة، أو ثابتـة، وفتـح الحسـابات الجاريـة والاعتمـادات وإصـدار خطابـات الضمـان، 
الأوراق  مـن  وغيرهـا   .. والكمبيـالات  السـندات  وخصـم  القيمـة،  ذات  الأوراق  مـن  وغيرهـا  الصـرف..  أذونـات  أو  الشـيكات،  وتحصيـل  ودفـع 
المرسـوم  بموجـب  الصـادر  التمويـل  شـركات  مراقبـة  نظـام  عـرف  كمـا  البنـوك.  أعمـال  مـن  ذلـك  وغيـر  الأجنبـي..  الصـرف  وأعمـال  التجاريـة، 
الملكـي رقـم )م/51( بتاريـخ 13/ )/ 1433هـ مصطلـح “التمويـل” بأنـه منـح الائتمـان بعقـود الأنشـطة المنصـوص عليهـا فـي النظــام التــي 
التمويلــي،  والإيجــار  والمتوســطة،  الصغيــرة  المنشــآت  نشــاطات  وتمويــل  الإنتاجيــة،  الأصــول  وتمويــل  العقــاري،  التمويــل  تشــمل 

الصغـر. متناهـي  والتمويـل  الاسـتهلاكي  والتمويـل  الائتمــان،  بطاقــات  وتمويــل 
)14( المادة 1، نظام مراقبة البنوك الصادر بموجب المرسوم الملكي )م/5( بتاريـخ 22/ 2/ 6)13هـ.

)15( المادة 1، نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بموجب المرسوم الملكي )م/51( بتاريـخ 13/ )/ 1433هـ.
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3.2.2.3. السيطرة من خال الأعمال )الأنشطة(:

فـــــي بعــض الحــالات، قــد يتعامــل بعـــــض الأشخاص مــع شــخص آخــر )كعميــل( بحيـــــث مــن الممكــن اعتبــار 
أن أعمـــــال الشــخص تعتمــد إلــى حــد كبيـــــر علــى العاقــة القائمــة، أو المعامات مـــــع ذلــك العميــل، بحيــث 
يكــون للعميـل القـدرة علـى السـيطرة علـى هـذا الشـخص. ووفقـا للتعليمـات، فـي حـال كانـت 50 %، أو أكثـر مـن 
القيمـة المطلقـة لإجمالـي معامــــات الشـخص تعتمـد علـى معامـات مـع شـخص معيـن آخـر )أو عـدة أشـخاص 

معينيـن(، يفتــرض بـــــأن لهــذا العميــل القــدرة علــى توجيــه أعمــال ذلــك الشــخص)16(.

مــــن الممكـن أيضــــا أن يقـوم الشـخص بأعمـال المبيعـات نيابـة عـن شـخص آخــــر بموجـب عقـد وكالـة أو اتفاقيـات 
توزيــــع، أو أي اتفـاق مشــــابه يمنـع الوكيـل بموجبـه مــــن ممارسـة أي أنشـطة مشـابهة نيابــــة عـن أو لصالـح أي 
شــــخص آخـر غيــــر المـوكل خال مـدة عملـه لحســــاب المـوكل. وفـي هـذه الحــــالات، إذا كان للمـوكل صاحيـات 
معينــــة تتعلـق بأعمـال الوكيــــل بحيـث يكـون المــــوكل هـو فعليـًّا الشــــخص الموجـه لأعمــــال الوكيـل، )مثـل: 
صاحيات تحديـد أســــعار البيـع، أو رواتـب الموظفيـن، أو مواصفـات مواقـع العمــــل، أو اتخـاذ القـرارات التـي عـادة 
مــــا تكـون مـن صاحيـات إدارة الشـخص نفســــه(، وبحيـث تكـون العاقـة فيمـا بيـن المـوكل والوكيـل عاقـة غيـر 

مســــتقلة، فإنـه يفتـرض بـأن للمـوكل ســــيطرة فعالـة علـى الوكيـل)17(.

تكــــون الشــــركة )س( طــــرف لاتفاقيــــة بيــــع وتوزيــــع نــــوع معيــــن مــــن الهواتــــف النقالــــة التي تصنعهــــا الشــــركة )ص( بشـــكل 
مباشـر أو غيـر مباشـر، وبموجـب الاتفـاق لا يجـوز للشـركة )س( خـال مـدة الاتفاقيـة مـع الشـركة )ص( ممارســة أي عمــل مشــابه 
للأعمــــال التــــي تمارســــها بموجــــب اتفاقهــــا مــــع الشــــركة )ص(، وتكــــون الشــــركة )ص( بتحديد أسعار الأجهزة وشروط وأحكام 

إصــاح الأجهــزة والضمــان. يفتــرض بــأن يكــون للشــركة )ص( ســيطرة فعالــة علــــى الشــــركة )س(.

مثال )3(:

)16( المادة 1 )14( )ز( تعليمات تسعير المعاملات.
))1( المادة 1 )أ( )14( )ط(، تعليمات تسعير المعاملات. 
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يجـــــب إجـــــراء تحليــل المقارنـــــة لتحديـــــد المعامات بيـــــن  الأشخاص وفهـــــم طبيعتهــا وتحديـــــدا خصائــص 
المعامات مـن الناحيـة الاقتصاديـة والوظيفيـة. ويجـب مراجعـة كافـة المصـادر الداخليـة والخارجيـة التـي تمكـن 
الحصــــول علـى المعلومـات لإجراء تحليـل المقارنـة، مـع مراعـاة جميـع العوامــــل المؤثـرة علـى الأسـعار أو الأربـاح 
عنـــــد تقييــم قابليــة المقارنــة بيــن المعامات بيـــــن الأشخاص المرتبطيــن مــع معامات مماثلــة بيــن أشــخاص 
مســتقلة. ويكـون الهـدف مـن تحليـل المقارنـة هـو تقييـم مدى إمكانيـة المقارنة بيـن المعامات بين الأشخاص 

المرتبطين والمعامات المســــتقلة، ويعتبـر أحـد الأســــس التـي يقــــوم عليها تطبيق مبدأ السـعر المحايد.

هنالك جانبان رئيسان يجب أخذهما بالاعتبار عند إجراء تحليل المقارنة:

التحليــــل واســــع النطـاق الــــذي مـن خالـه يتــــم تحديـد أطـر العاقــــة بين الأشخاص وهــــو ما يخص تحليـل ( 1)
للعاقةمــــن منظـور واسـع بحيـث يكــــون هنـاك تصـور واضـح عــــن الأشخاص المرتبطيـن وخصائــص العاقات 
الماليـــــة والتجاريــة بينهــم والخصائــص الوظيفيــة لــكل منهـــــم والشــروط والظـروف الاقتصاديـة ذات الصلـة 
بالعاقة بيــــن الأشخاص المرتبطيــــن. ويكـون الغـرض مـن هـــــذا الجــزء مــن التحليــل هـــــو تحديــد طبيعــة 
وصفـــــات المعامات بيـــــن الأشخاص المرتبطيـــــن بشـكل صحيـح ودقيــــق .)عـادة ما يشار لهــــذه العمليـة بــ 

للمعاملـة”(. الدقيـق  “التحديـد 

التحليـــــل الدقيــق والتفصيلـــــي للمعلومــات القابلـــــة للمقارنــة لتحديـــــد الشــروط والظـــــروف الاقتصاديـة ( 2)
للمعامــــات بيـن الأشخاص المرتبطيـن مقارنـة بالشـروط والظـروف لاقتصاديـة ذات الصلــة لمعامات مماثلــة 

مســتقلين. أشــخاص  بيــن 

يتـــــم تحليــل هذيــن الجانبيـــــن الأساســيين بشــكل منفصـــــل، حيــث أن الجانــب الأول يخـــــص تحديــد طبيعــة 
المعامات بيــــن الأشخاص المرتبطيــــن بدقــــة، بينمـا يتعلـق الجانــــب الثانـي علـى التعـرف علــــى ماهيـة السـعر 

المحايـــــد لتلـــــك المعاملــة بنــاء علــى طبيعتهـــــا وتطبيــق مبــدأ الســعر المحايـــــد علــى المعاملــة.

بعـــــد مراجعـــــة المعلومــات المحتملـــــة القابلـــــة للمقارنــة، يجــب اختيـــــار أنســب طريقــة لتســـــعير المعامات 
اســـــتنادا إلـــــى المعلومــات القابلـــــة للمقارنــة المتاحــة وموثوقيـــــة تلــك المعلومــات. وعـــــادة مــا يكــون مــن 
الضـــــروري أن يتـم إجـراء التعديــــل أو التسـوية المحققـة للتماثـل / المقارنــــة )Adjustment Comparability( مـع 
المعامات المســــتقلة المقارنـة لاستبعاد أثـر الفروقـات الجوهريـة بيــــن المعامات المسـتقلة والمعامات بيـن 
الأشخاص المرتبطيــن. وفيمــا يتعلــق بذلـــــك، فــي حــال وجــود اختافات جوهريــة بيــن المعامات المســتقلة 
والمعامات بيــــن الأشخاص المرتبطيــــن التـي يمكـن أن تؤثــــر جوهريـا علـى نتائـج تحليــــل تسـعير المعامات، 
فإنــــه يجـب تقييـم موثوقيـة التعديــــات أو التسـويات المقارنـة، وبنـاء علـى ذلـك يتــــم تحديـد قابليـة المعاملـة 

للمقارنـة. المسـتقلة 
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ووفقا لما سبق، تتبع الخطوات الثاث التالية عند إجراء تحليل المقارنة:

تحديد المعاملة بين 

الأشخاص المرتبطين

اختيار طريقة 

تسعير المعامات

اختيار المعامات 

القابلة للمقارنة

4.1. الخطوة الأولى: تحديد المعاملة بين الأشخاص المرتبطين

4.1.1. التحليل واسع النطاق

يكمـــــن الهـــــدف مـــــن التحليــل واســـــع النطــاق فـــــي الحصـــــول علــى تصـــــور واضــح عـــــن مجموعة متعددة 
الجنسيات والوضـــــع الفعلــي لأعضــاء المجموعــة )الأشخاص المرتبطيــن(، وتســهيل عمليــة اختيــار المعلومــات 
والعمليـــــات المقارنــة لتقييــم حياديــة المعامات بيــن الأشخاص المرتبطيــن. وفــي هــذه الخطــوة تأخــذ عــدة 

عوامــل فــي الاعتبــار التــي ســيتم مناقشـــــتها فــي الفقــرات التاليــة.

4.1.1.1. معلومات القطاع

لفهـــــم أهــم الظــروف الاقتصاديــة للعاقــة التجاريــة والماليــة بيــن الأشخاص المرتبطيــن، فإنــه يتوجــب فهــم 
القطــــاع الـذي تعمـل فيــــه مجموعة متعددة الجنسيات التـي يتبعهـا المكلـف وطبيعــــة أعمالهـا )مثـل: قطـاع 
التعديــــن والأدويــــة والسـلع الكماليـة(. ومـن أهــــم العوامـل التـي يجـب أخذهـا بالاعتبـار هــــي تلـك التـي تؤثـر 
علــــى أداء الأشخاص العامليـن فـي القطـاع. ويمكـن فهـم ظـروف القطـاع مـن خال تقييـم العوامـل التـي تؤثـر 

علـى أعمـال الأشخاص المرتبطيـن )تتضمـن الفقــــرة 4.1.1.2 علـى المزيـد مـن التفاصيـل(.

4.1.1.2. التحليل العام لنشاط الأشخاص المرتبطين

لأغـراض تحديـد العاقـة الماليـة والتجاريـة والشــــروط والظـروف الاقتصاديـة لهـذه العاقـات، فإنـه يجـب أن يتـم 
فهـــــم القطــاع الــذي تعمــل فيــه مجموعة متعددة الجنسيات  بشــكل عــام. ومــن المهــم الحصــول علـى تصـور 
واضــــح حــــول العوامـل التـي تؤثـر علـى أداء أي مــــن الشركات/الأشخاص العاملـة فــــي القطـاع. ومـن الممكـن 

تكويـن تصـور واضـح عـن الطبيعــــة الماليـة والتجاريـة للعاقـة بالنظـر إلـى العناصـر الآتيـة:

إستراتيجيات العمل 	

الأسواق التي يعمل بها الأشخاص المرتبطون 	
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الممارسات ضمن القطاع 	

خصائـــص وطبيعـــة الســـلع أو الممتلـــكات التـــي تـــم نقلهـــا، أو الخدمـــات المـــؤداة مـــن قبل الأشـــخاص  	
المرتبطيـــن

سلسلة التوريد 	

مراجعــة الوظائــف الأساســية للأشـــــخاص والأصول المســتخدمة والمخاطــر المتحملــة مــن قبــل جميــع  	
الأشخاص المشــاركين فــي المعاملــة بيــن الأشخاص المرتبطيــن، ويشــمل ذلــك توضيــح حــول الأهميــة 
الاقتصاديـــــة لهــذه الوظائـــــف وقيمتهــا الاقتصاديـــــة لمجموعة متعددة الجنسيات التـــــي ينتمــي لهــا 

المرتبطيــن. الأشخاص 

بعـد الحصــــول علـى فهــــم أفضــــل المجموعة المتعددة الجنسيات، يتـم النظر للدور العملــــي أو الوظيفي لـكل 
شــــخص مـن أعضــــاء المجموعـة والــــدور الاقتصـادي لـكل مــــن الأشخاص المرتبطيـن الأعضــــاء فـي المجموعـة 
المجموعة المتعددة الجنسيات. فعلـــــى ســـــبيل المثـــــال، مـــــن الممكـــــن أن يشــارك الشـــــخص فــي أنشــطة 
المجموعـــــة المتعلقــــة بالشـراء أو البيـع أو التصنيــــع، وقـد يختلـف دوره حسـب أغراضــــه ووضعـه الوظيفـي فـي 

المجموعـة.

بالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب تقييــم وتحديــد العاقــات التجاريــة والماليــة بيــن الأشخاص المرتبطيــن بنــاء علــى 
الشــــروط والأحـكام للعاقـة الموضحـة فـي اتفــــاق مبـرم بينهـم أو بنـاء علـى الأعمـال التـي يقـوم بـه كل منهـم 
كجـــــزء مــن المعامات بينهــم. فعلــى ســبيل المثــال، مــن الممكــن أن يتــم ذلــك مــن خــال مراجعــة العقــود 
الخطيـة المبرمـة بيــــن الأشخاص المرتبطيـن الأطـراف للمعامـات أو الوثائــــق أو المسـتندات الأخـرى التـي توفـر 

معلومــات عـــــن المعامات بيــن الأشخاص المرتبطيــن.

ومــن خــال التحليــل كمــا هــو موضــح أعـاه، يحــدد دور كل مــن الأشخاص الأعضــاء فــي المجموعة المتعددة 
الجنسيات بشـــــكل منفصـــــل عـــــن بعضهــم البعـــــض، كمــا تحـــــدد العاقــة التجاريـــــة والماليـــــة القائمــة بيــن 
الأشخاص المرتبطيـــــن فــي ضــوء أهـــــم الظــروف والخصائــص الاقتصاديــة ذات الصلـــــة. ويتــم الاســتناد علــى 
هـــــذه المعلومــات لتحديــد الشــروط التــي مـــــن المتوقــع أن يتفــق عليهـــــا الأشخاص المســتقلون فــي حــال 
مشـــــاركتهم فــي معامـــــات مماثلــة تحــت ظــروف مماثلـــــة. ولأغراض المقارنــة بيـــــن المعامات المســتقلة 
والمعامــــات بيـن الأشخاص المرتبطيـن. تكمـن أهميـة هـذه المعلومـات فـي كونهـا الأسـس التـي تبنـى عليهـا 

المقارنـــــات مــع المعامات بيـــــن الأشخاص المســتقلين.

4.1.2. المعاملة بين الأشخاص المرتبطين

بعــد إجــراء التحليــل واســع النطــاق، فإنــه ينبغــي إجــراء تحليــل أكثــر دقــة للمعاملة/المعامات بيــن الأشخاص 
المرتبطيــــن. كمـا سـبق ذكــــره، يشـمل نطـاق تطبيـق تعليمـات تســــعير المعامات علـى كافـة أنـواع التعامات 
التــــي يقـوم بهـا الأشخاص المرتبطيـن المقيميـن فـي ذات الدولــــة أو فـي دول مختلفـة. علـى هـذا النحـو، فإنـه 
يجــــب أن يفسـر مصطلـح “المعاملــــة” علـى نطـاق واسـع ليشـمل كل مـا يمكـن اعتبــــاره معاملـة وفقـا لمعناهـا 
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المتعـــــارف عليــه بشـــــكل عــام. مـــــن تعريف المعاملــة بيـــــن الأشخاص المرتبطيــن أن يكـــــون واســع النطــاق 
فـــــي طبيعتـــــه. يتوجـب أن تتضمـن وثائــــق تســــعير المعامات التي يقــــوم المكلف بتقديمها على معلومات 
الخصائص الاقتصادية ذات الصلـــــة للمعاملـــــة بيـــــن الأشخاص المرتبطيــن. ويجــب أن تكـــــون هــذه المعلومــة 
جــزء مــن متطلبــات الملــف المحلـي فـي المملكــــة، والـذي سـيتم شـرحه بالتفصيـل فـي الفصـل الخامـس مـن 

الإرشادي. الدليـل  هـذا 

4.1.2.1. تحديد العاقات التشغيلية والعاقات المالية أو التجارية للأشخاص المرتبطين

لغايـــــات تطبيــق مبـــــدأ الســعر المحايـــــد، يجــب تحديـــــد الشــروط والأحـــــكام الاقتصاديـــــة للمعامــات بيــن 
الأشخاص المرتبطيــــن. و مـن ثـم يتـم مقارنتهـا مــــع تلـك التـي مـن المتوقـع أن تحكـم المعامات المماثلـة بيـن 

الأشـخاص المسـتقلين فـي ظــــل ظـروف مماثلـة.

قابليـــة المقارنة التي يجب أخذهـــا بالاعتبار عند المقارنة بين المعامات المســـتقلة والمعامات بين الأشـــخاص 
هي: المرتبطين 

الالتزامات القانونية الخاصة بالمعاملة )مثل: الالتزامات التعاقدية(.  	

التحليـل الوظيفـي لكل شـخص مشـارك في المعاملة بين الأشخاص المرتبطين. 	

تحليل المخاطر المتعلقة بالمعاملة بين الأشخاص المرتبطين.  	

خصائص الممتلكات أو السلع المنقولة، أو الخدمات المؤداة. 	

الأوضــاع الاقتصاديــة للســوق الــذي يمــارس فيــه الأشخاص المرتبطون أنشــطتهم.  	

إستراتيجيات الأعمال التي يتبعها الأشخاص المرتبطون. 	

عامل المقارنة )1(: تحديد الأحكام التعاقدية للمعاملة

عــادة مــا يوثــق أطــراف المعامات الشــروط المتفـــــق عليهــا مــن خال عقــود خطيــة. تكــون مراجعــة العقــود 
المبرمـــــة ذات أهميــة لتحديــد المعاملــة بينهـــــم ومســؤوليات كل مــن الأطــراف ومســـــؤولياتهم، والمخاطــر 
المتحملـــــة ونتائـــــج المعامات المتوقعـــــة فــي وقـــــت إبــرام العقــد. وفـــــي حــال عــدم وجـــــود عقــد أو فــي 
حــال لـــــم تكــن نصــوص العقــود شــاملة، مــن الممكــن أيضــا تحديــد شـــــروط المعاملــة مــن خــال مســتندات 
ومراســــات ووثائـق أخــــرى التـي توضـح خصائـص المعاملــــة وماهيـة الأعمـال التـي قـام بهــــا أطـراف المعاملـة 

فعليـا تحقيقــــا لأهداف المعاملــة.
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عامل المقارنة )2(: التحليل الوظيفي لكل شخص مشار	 في المعاملة

فــي بعــض الحــالات، قــد لا توفــر العقــود المكتوبــة وحدهــا جميــع المعلومــات الازمــة لإجــراء تحليــل تســعير 
المعامات، أو قـــــد لا تتضمـــــن المعلومــات والتفاصيـــــل الكافيــة عــن الشــروط التعاقديـــــة. ولتحديــد طبيعــة 
العاقات التجاريـــــة والماليــة بشـــــكل دقيــق، يجــب النظــر إلــى الخصائـــــص الاقتصاديــة للأشــخاص. فــي حــال 
لــم تتوافــق الخصائــص أو الأهــداف الاقتصاديــة للمعاملــة بيــن الأشخاص المرتبطيــن مــع النصــوص التعاقديــة 
للمعاملــــة بيــــن الأشخاص المرتبطيـن، فإنـه سـيتم النظـر إلـى الأغـراض الاقتصاديــــة لتلـك المعامات عنـد إجـراء 
تحليـل تسـعير المعامات. يجـب أن يتـم ذلـك وفقـا لخصائـص المعاملـة التـي تنعكـس فـي الأعمـال التـي يقـوم 

بهــا فعليــا أطــراف المعاملــة لتحديـــــد المعاملــة بيــن الأشخاص المرتبطيــن وتحديــد ســعرها.

يكـــــون التحليــل الوظيفـــــي ذو أهميــة فــي تحديــد مــا يقـــــوم به الأشخاص المرتبطون مــن أنشــطة وأعمــال 
ذات الأهميـة الاقتصاديـة والأصـول المسـتخدمة والمخاطـر المتحملـة مـن قبـل أطـراف المعامات بيـن الأشخاص 

المرتبطيــن.

ومــــن الناحيــــة العمليـة، عندمــــا يتـم إجـراء التحليــــل الوظيفـي مــــن الممكـن أن يتـم إعــــداد هيـكل تنظيمـي 
لوظائـف كل مــن أطــراف المعاملــة بيــن الأشخاص المرتبطيــن، التــي مــن خالهــا يكــون مــن الممكــن أن يتــم 
تحديــد إدارات أطــراف المعاملــة وموظفيهــم والوظائــف التــي يؤديهــا كل منهــم. وفيمــا يخــص الموظفون، لا 
يكــون تحديــد مســماهم الوظيفــي كافيــا لأغــراض التحليــل الوظيفــي حيــث يجــب توضيــح ماهيــة الوظائــف 

والمهــام التــي يؤديهــا الموظفيــن وآليــة هيكلــة الأجــور والبــدلات.

يتضمــــن الجـدول أدنـاه أمثلـة عـن أهـم النقـاط التـي يمكــــن أخذهـا فـي الاعتبار عنـد القيـام بالتحليـل الوظيفـي 
للشـــــخص الــذي يشـــــارك فــي أنشـــــطة المبيعــات والتوزيـــــع، مــع الأخـــــذ بالاعتبــار أنــه قـــــد لا تكــون هــذه 
النقـــــاط كافيــة لتغطيــة جميــع الجوانــب الخاصــة بأشــخاص يعملــون فــي قطاعــات أخــرى ومعاماتهــم بيــن 

الأشخاص المرتبطيـــــن محــل التحليــل.
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المبيعات والتو	يع

كيف تتم عملية البيع؟ 	

من هو الشخص الذي يقوم بإصدار الفاتورة للعميل؟ 	

مـن هــــم الموظفون الذيـن يقومـون بتحديـد المشــــاريع وتحديـد حجـم المبيعـات التــــي يجــب تحقيقهــا  	

خــال فتــرة محــددة )شــهريا، ربـــــع ســنوي، ســنويا...الخ(؟ )فــي حــال كان أكثــر مــن موظــف واحــد هــو 

المســؤول عــن ذلـــــك، يجــب وصــف دور كل منهــم(.

من المسؤول عن تحقيق الأهداف الخاصة بحجم المبيعات المحددة للفترة؟ 	

مــن هــم الموظفون الذيــن يقومــوا بالتفــاوض مــع العماء علــى شــروط عقــود المبيعــات ؟ 	

مـــــا هــي المخاطــر المتعلقــة بطلــب الســوق للمنتجــات، ومــن هـــــم الموظفيــن الذيــن يقومــون بــإدارة  	

المخاطــر؟ هــذه 

ما هي القرارات التي تتطلب أخذ الموافقة من موظفين آخرين؟ 	

النطاق

ما هي الضوابط المطبقة لإدارة الجودة؟ 	

من هم الموظفون الذين يقوموا بوضع معايير الجودة وإجراءات ادارتها؟ 	

من يقوم بإدارة الجودة وتحمل التكاليف عن ذلك؟ 	

كميــة المنتجــات التــي قــام العميــل برفضهــا لأســباب عــدم توافقهــا مــع معاييــر الجــودة؟ 	

من هم الأطراف الذين يتحملون الخسارة الناتجة عن المنتجات المعيبة؟ 	

إدارة الجودة

أين يتم الاحتفاظ بالمخزون وما هي الآلية المتبعة؟ 	

من هم الأطراف الذين يقوموا بالتحكم بكمية/حجم المخزون؟ 	

هــل يتــم العمــل بودائــع الأمانــة )أي أن يقــوم شــخص بتخزيــن البضائــع التــي يملكهــا شــخص آخــر(؟ 	

ماهــــي عـدد الأيـام التـي تبقـى فيهــــا البضائـع علـى المخـزون؟ مـا الـذي يحصــــل بالفائـض المخـزون، وأي  	

شـخص يقـوم بتحمـل مخاطــــر فائـض المخزون؟

المخزون

هــل يقــوم الشــخص بتقديــم خدمــات مــا بعــد البيــع؟ فــي تلــك الحالــة، يجــب وصــف الخدمــات. 	

مــن هــو الشــخص الـــــذي يقــوم بتقديــم الضمانــات للبضائع/المنتجــات إلــى العماء، ومــن يقــوم بــإدارة  	

المخاطــر؟

 من هو الشخص الذي يتحمل تكاليف الضمان؟ 	

خدمات بعد البيع

فيمــا يخــص الأنــواع الأخــرى مــن المعامات، قــد تختلــف الأســئلة والنقــاط ذات الأهميــة للتحليــل الوظيفــي 
التــــي يجـب أخذهـا بالاعتبـار لتحديـد الأنشـطة والمسـؤوليات ذات الأهميـة الاقتصاديـة، والأصـول المسـتخدمة، 

والمخاطــر المتحملـــــة مــن قبــل أطــراف المعامات بيــن الأشخاص المرتبطــين.

عامل المقارنة )3(: تحليل المخاطر

يعتبــر تحليــل المخاطــر جــزء مهــم مــن التحليــل الوظيفــي لفهــم العاقــات الماليــة والتجاريــة بيــن الأشخاص 
الأطــراف لمعاملــة بيــن أشــخاص مرتبطيــن.
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يمكــــن التعـرف علـى الآليـة المتبعـة مـن قبـل أطـراف المعاملـة بيـن الأشخاص المرتبطيـن لتوزيـع المخاطـر فيمـا 
بينهـم باتبـاع الخطـوات التاليـة أثنـاء عمـل التحليـل:

تحديد المخاطر ذات الآثار الاقتصادية الجوهرية بشكل مفصل. ( 1)

تحديــد - بشــكل مفصــل - آليــة قيــام أطــراف المعاملــة للمخاطــر ذات الأثــر الاقتصــادي بنــاء علــى الشــروط ( 2)
والأحــكام التعاقديــة المعمــول بهــا مــن قبــل الأطــراف.

تحديـد آليـة العمـل المتبعـة مـن قبـل أطـراف المعاملـة بيـن الأشخاص المرتبطيـن لتحمـل المخاطـر ذات الآثـار ( 3)
الاقتصاديـة الجوهريـة وإدارتهـا.

تحديــد إذا مــا كانــت الشــروط التعاقديــة الخاصــة للمخاطــر تتوافــق مــع مــا يقــوم بــه الأشخاص المرتبطون ( 4)
فعليــا أثنــاء تأديــة أعمــال العقــد. ولذلــك، يجــب القيــام بتحليــل للمخاطــر بعــد التحليــل.

تخصيـــــص المخاطــر للشخص/الأشخاص الــذي يقومــون فعليــا بالتحكـــــم بالمخاطــر والذيــن لديهــم القــدرة ( 5)
الماليــة لتحملهــا المخاطــر )فــي حــال اتضــح بعــد الانتهــاء مــن الخطــوات الســابقة مــن التحليـل أن الشـخص 

المتحمـل للمخاطـر لا يتحكـم بالمخاطـر أو ليـس لديـه القـدرة الماليـة الازمـة لتحملهــا(.

تسـعير المعاملـة بعـد تحديـد نطـاق المعاملـة الفعلـي بدقـة فـي ضـوء العواقـب الماليـة وغيرهـا الناتجـة عـن ( 6)
تحمـل المخاطـر.

عامل المقارنة )4(: خصائص الممتلكات المنقولة والخدمات المؤداة

غالبــا مــا تكــون الفروقــات فــي خصائــص ومواصفــات الممتلــكات أو الخدمــات مــن أحــد العوامــل التــي تــؤدي 
إلــى اختاف قيمتها الســوقية. بالتالــي، قــد تســاهم مقارنــة الخصائــص والمواصفــات للممتلــكات بعــد تحديــد 
نطـــــاق المعامات بيــن الأشخاص المرتبطيــن فــي تحديــد قابليــة مقارنـــــة المعامات المســتقلة والمعامات 

بيــن الأشخاص المرتبطيــن. وفــي مــا يلــي بعــض مــن أهــم الخصائــص والمواصفــات:

نقل الممتلكات الملموسة
المصنعيـــة  للممتلـــكات، وجودتهـــا  الشـــكلية  المواصفـــات 

ومـــدى فعاليتهـــا، ومـــدى توافرهـــا في الســـوق

طبيعة الخدمات وقيمتها ونطاقهاتقديم الخدمات

الممتلكات غير الملموسةالخصائص والمواصفات

طبيعـــة المعاملـــة )مثـــل الترخيـــص أو البيـــع أو منـــح حـــق 

اســـتخدام(، ونوع الممتلكات غير الملموســـة محل المعاملة 

)مثـــل براءة الاختـــراع والعامـــات التجارية والخبـــرة( ودرجة 

اســـتخدام  مـــن  المتوقعـــة  والمنافـــع  ومدتهـــا،  الحمايـــة 

الممتلـــكات
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عامل المقارنة )5(: الظروف الاقتصادية للسوق الذي يمارس فيه الأشخاص المرتبطين أنشطتهم

مــــن الممكـن أن تتـراوح الأسـعار المحايـدة للمعامـات التـي تتضمــــن نفـس الممتلـكات أو الخدمـات مـن سـوق 
لآخـــــر، لذلــك، لأغـــــراض إجــراء مقارنــة دقيقــة يجـــــب ألا يكــون لأختاف الأســواق التـــــي يمــارس مــن خالهــا 
الأشخاص المرتبطـــــون والمســتقلون أنشــطتهم أثــر جوهــري علـــــى الأسعار، أو أن يكــون مــن الممكــن عمــل 
التعديـات )التسـويات المقابلـة( المناسـبة لإزالـة آثـار الاختافـات بشـكل لا يؤثـر علـى موثوقيـة تحليـل المقارنـة. 
مـن المهـم تحديـد السـوق أو الأسـواق ذات الصلـة بالمعاملـة، مـع مراعـاة السـلع والخدمـات البديلـة المتوفـرة فـي 

الأسـواق. وفيمـا يلــــي بعـض مـن العوامـل المؤثـرة علـى مـدى تماثـل الأسـواق لأغـراض المقارنـة:

الموقــع الجغرافــي للأســواق، بمــا فـــــي ذلــك، حجــم الأســواق ومــدى المنافســة فــي الأســواق مــدى  	
التنافســية للمشــترين والبائعيــن وتوافــر الســلع والخدمــات البديلــة والمخاطــر المتعلقــة بذلــك ونســبة 
العـــــرض مقارنــة بالطلــب فــي الســوق بشــكل عــام وفــي مناطــق معينــة والقــوة الشــرائية للمســتهلك 
فـــــي السـوق والخصائـص الرقابيـة والتنظيميــــة للسـوق وتكاليـف الإنتـاج، بمـا فــــي ذلـك تكاليـف العقـار 

والعمالـة ورأس المــال وتكاليــف النقــل.

تاريخ ووقت المعاملة 	

الدورات الاقتصادية أو التجارية أو الإنتاجية ذات العاقة )حسبما ينطبق.( 	

طبيعة النشاط أو القطاع )تجارة التجزئة، أو تجارة الجملة على سبيل المثال(. 	

توضـــــح الوقائــع والظــروف الخاصــة بــكل حالــة مــا إذا كانـــــت الاختافــات فــي الظــروف الاقتصاديــة لهــا تأثيــر 
جوهـري علـى السـعر ومـا إذا كان مـن الممكـن إجـراء التعديـات )تسـويات المقارنـة( لإزالـة آثـار هـذه الاختافـات 

بشــكل لا يؤثــر علــى موثوقيــة تحليــل المقارنــة.

عامل المقارنة )6(: إستراتيجيات العمل التي يتبعها الأشخاص المرتبطون

يتــم بنــاء الإســتراتيجيات الأعمــال علــى العديــد مــن الجوانــب المتعلقــة بالشــخص، مثــل درجــة الابتــكار وتطويــر 
المنتجـــــات الجديـــــدة ودرجــة التنــوع )مثـــــل تنــوع المنتجـــــات أو الأنشــطة( ومدى قابليتـــــه لتحمــل المخاطــر، 
وإســــتراتيجيات التسـويق المحددة، وتقييم الآثار من التغيرات السياســــية أو التنظيمية والمدد المحددة لترتيبات 
الأعمــــال وغيرهـا مـن العوامـل التـي تؤثـر علــــى أعمالـه اليوميـة. مـن الممكـن أن يكـون هنـاك ضـرورة بأخـذ هـذه 
الإســـــتراتيجيات التجاريـــــة فــي الاعتبــار عنــد تحديـــــد قابليــة المقارنــة بيـــــن المعامات المســتقلة والمعامات 

بيــن الأشــخاص المرتبطيــن وكذلــك قابليــة المقارنـــــة بيــن الأشخاص المرتبطيــن والأشــخاص المســتقلين.
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4.2. الخطوة الثانية: اختيار طريقة تسعير المعامات:

وبعــد تحديــد نطــاق المعامات والأشــخاص المرتبطيــن محــل تحليــل المقارنــة، يجــب تطبيــق طريقــة مناســبة 
لتســعير المعامات للتحقــق عمــا إذا كانــت أســعار المعامات بيــن الأشخاص المرتبطيــن محايــدة.

لأغراض تحديـــــد وتقييــم الســعر المحايــد للمعامات بيــن الأشخاص المرتبطيــن، يمكــن اســتخدام أحــد الطــرق 
المعتمـدة لتسـعير المعامات وفقـا لمـا تقـره تعليمــــات تسـعير المعامات. ويكـون تحليـل المقارنـة الـذي يتـم 
إجــــراؤه هـو الأساس لاختيـار طريقـة تســــعير المعامات الأكثـر مناسـبة للتحقـق عمـا إذا كانـت أسـعار المعامات 

بيـن أشـخاص مرتبطيـن محايـدة وتتوافـق مـع مبـدأ السـعر المحايـد.

بشــكل عــام، تعتبــر طــرق تســعير المعامات المعتــرف بهــا دوليــا بأنهــا “طــرق المعامات التقليديــة” و“طــرق 
أربـــــاح المعامات.” يمكــن اســـــتخدام طــرق تســـــعير المعامات هــذه لتحديــد مــا إذا كانـــــت الشــروط التــي 

تحكــم الأشخاص المرتبطيــن فــي عاقاتهــم التجاريـــــة أو الماليــة تتماشــى مــع مبــدأ الســعر المحايــد.

طرق المعامات التقليدية

السعر المقارن

 Comparable Uncontrolled

“Price Method “CUP

سعر إعادة البيع

Resale Price Method “RPM“

التكلفة الإجمالية مضافا إليها 

هامش الربح 

cost plus method "CPM“

طرق أرباح المعامات

صافي هامش الربح للمعاملة

 Transactional Net Margin

“Method “TNMM

تقسيم الأرباح

“Profit Split Method “PSM

ويتم مناقشة كل من هذه الطرق بشكل مفصل في هذا الفصل.

يجــــب أن تكــــون طريقـة تســــعير المعامات المطبقـة هـي الطريقــــة الأنسـب للتطبيـق علــــى المعاملـة التـي 
ينتــــج عنهــا الســعر المحايــد الأكثــر دقــة ومناســبة فــي ظــل وقائــع المعاملــة وظروفهــا)18(، كمــا يجــب الأخــذ 

بالعوامـــــل التاليـة عنـد اختيـار الطريقــــة المناسـبة لتسـعير المعامات:

عوامل اختيار الطريقة المناسبة لتسعير المعامات

نقاط القوة والضعف للطرق المعتمدة لتسعير المعامات.( 1)

ماءمـــــة الطريقــة مـــــع طبيعــة المعاملــة بيـــــن أشــخاص مرتبطيـــــن، والتــي يتـــــم تحديدهــا مــن خال ( 2)
تحليـــــل الوظائــف التـــــي يؤديهــا كل شــخص مشــترك فـــــي المعاملــة )مــع الأخــذ فـــــي الاعتبــار الأصــول 

المتحملــة(. والمخاطـــــر  المســتخدمة 

))1( المادة 6 )أ(، تعليمات تسعير المعاملات.
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توفــر  المعلومــات  الموثوقــة  الازمــة  لتطبيــق  طريقــة  تســعير المعامات المطبقـة)19(، ولاسـيما المعلومـات ( 3)
المتعلقــــة بالمعامات المســـــتقلة، مــع التحقــق عمـــــا إذا كان بالإمــكان اســتمداد هـــــذه المعلومــات مــن 

قاعــدة بيانــات تجاريــة أو مصــادر متاحــة للعمــوم.

مــدى تشـــــابه المعامات بيـــــن الأشخاص المرتبطيــن والمعامات المســــتقلة لأغراض المقارنـة بينهـم، بمـا ( 4)
فــــي ذلـك مـدى موثوقيـة ودقـة التعديـات المحققـة للتماثل/قابليــــة المقارنـة التـي قـد يكون مــن الـازم 

إجراؤهــا لإزالة الفروقـــــات بيــن تلــك المعامات.

يجـــــب الأخذ بجميــع العوامـــــل أعاه عنــد تقييـــــم الطريقــة الأنسب لتســـــعير كل معاملــة علـــــى حــدة. تعــد 
طـــــرق التســعير التقليديــة هــي الطــرق الأكثر ســـــهولة لتحديــد مــا إذا كانــت الشــروط التــي تحكــم العاقات 

الماليـــــة والتجاريــة بيــن الأشخاص المرتبطيــن قائمــة علـــــى مبــدأ الســعر المحايــد.

وفــــي حـال لـن ينتـج عـن تطبيـق أحـد طـرق المعامات التقليديـة معلومـات اقـل موثوقيـة مـن تلـك الناتجـة عـن 
تطبيـق أحـد طــــرق أربـاح للمعامات، فإنـه طـرق المعامات التقليديـة تفضــــل علـى الأخرى. والسـبب فـي ذلـك 
هــــو أي اختاف فـي سـعر المعاملـة بيـن أشـخاص مرتبطيـن مقارنــــة بالسـعر لمعاملـة مسـتقلة عـادة مـا ينسـب 
إلــــى الشـروط التـي تحكـم العاقــــات التجاريـة والماليـة بيــــن الأشخاص المرتبطيــــن. فبالتالي، فمـن الممكـن 
وضـع الشـروط للمعامات بيــــن الأشخاص المرتبطيـن المتوافقـة مـع مبـدأ الســــعر المحايـد اسـتنادا علـى سـعر/

المقارنـة. المعاملـة المسـتقلة  هامش 

فـــــي حــال لــم تكــن طــرق المعامات التقليديــة أكثـــــر الطــرق ماءمة لمعاملــة مــا، فقــد تكــون طــرق أربــاح 
المعامات هـــــي الأكثر مناســـــبة. تقــوم طـــــرق أربـــــاح المعامات بفحــص الأرباح التــي تنشـــــأ مــن معامات 

المرتبطين. الاشـــخاص  بين  معينة 

تعتمــــد مناسـبة تطبيـق أي مـن طــــرق الأرباح للمعامات علـى الحقائـق والظــــروف الخاصـة بـكل معاملـة. ومـع 
ذلـك، مـن غيــــر المحتمـل أن تكـون طريقـة صافـي هامـش الربـح هـي الأكثر مناسـبة إذا كان كل شـخص مرتبـط 
مشــارك فــي المعاملــة يقــدم مســاهمات فريــدة مــن نوعهــا وذات قيمــة. فــي حــال تقديــم كل شــخص مــن 

الأشخاص لمســـــاهمات فريــدة وذات قيمــة، يمكــن اعتبــار طريقــة تقســـــيم الأرباح للمعامات مائمة أكثــر.

للمزيــد مــن التفاصيــل يرجــى مراجعــة الفقــرات 4.2.4 و .4.2.5

عاوة علــــى ذلـك، مــــن الممكـن أيضـا أن تكـون طـرق الأرباح للمعامات أفضـل مــــن طـرق المعامات التقليديـة 
إذا لـم تكـن هنـاك بيانــــات متعلقـة بمعالجـة النفقـات أو الإيرادات التـي تحـدد هامش الربح الإجمالي للمعامات 
المســـــتقلة المماثلــة أو عــدم وجــود بيانــات موثوقــة كافيــة. كمـــــا ســيتم شــرحه فــي الفقــرات التاليــة، فــإن 
السـعر/ الهامـش الإجمالي يمثــــل جـزء مـن المعلومـات الازمـة لاستخدام طــــرق المعامات التقليديـة، وعـادة 
مـا يصعــــب الحصـول علـى عــــدد كافٍ مــــن المعامات المقارنـة إذا كانــــت البيانـات المتواجــــدة محـدودة. ومــع 
ذلـــــك، لا يمكن أن يكـــــون ســبب اســتخدام طـــــرق الأرباح للمعامات هــو صعوبــة الحصـــــول علــى البيانــات أو 
محدوديتهـــــا، علمــا بأنــه يجــب الأخذ بجميــع العوامــل المذكـــــورة اعاه عنــد تقييــم الطريقــة الأنسب لتســعير 

المعامات لـــــكل حالــة علــى حــدة.

))1( المادة )، تعليمات تسعير المعاملات. 
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وفقــــا لتعليمــــات تســــعير المعامات فـي المملكــــة، يمكن اســــتخدام طريقــــة أخرى غير الطــــرق المعتمدة 
المذكورة أدنـاه إذا كان سـيكون بإمـكان المكلـف إثبـات بـأن الطريقـة المسـتخدمة هـي الأكثر مناسـبة للتطبيـق 

علــــى تلـك المعاملـة التـي ينتـج مــــن اسـتخدامها أسـعار مبنيـة على مبــــدأ السـعر المحايد)20(.

وبعـد تحديـد طريقـة التسـعير المناسـبة وإمكانيـة الحصـول علـى معلومـات مقارنـة موثـوق بهـا، يمكـن احتسـاب 
نطــــاق السـعر المحايـد )علـى سـبيل المثـال، نطـاق الأسعار بنـاء علـى أسـعار مسـتقلة مقارنـة أو نطـاق الهوامش 
التشـغيلية وفقـا لطريقـة صافـي هامـش الربـح للمعاملـة(؛ لمنـع تأثيـر القيـم غيـر العاديـة أو الحالات الاستثنائية، 
يجـب اتبـاع نهـج إحصائـي فـي احتسـاب نطــــاق السـعر المحايـد. وفـي هـذا الصـدد، تعتبـر الأسعار/القيم الواقعـة 
فـي المـدى بيـن الربيعـات هـي النطـاق المناسـب للهوامـش المبنيـة أسـعار محايـدة. يتــم احتســاب المــدى فيمــا 
بيـــــن الربيعــات مــن خال تقســيم مجموعــة البيانـــــات إلــى أربعــة )4( أجــزاء متســـــاوية بحيــث يتــم الحصــول 
علـــــى ثاث نقــاط فـــــي قائمــة البيانــات، وهـــــي الربيـــــع الأدنى )النقطــة الوســطى فيمــا بيـــــن الحـد الأدنى 
والوســــيط، )والوسـيط( القيمـة الوسـطى لجميـع القيــــم( والربيـع الأعلى )النقطـة الوسـطى فيمـا بيـن الوسـيط 
والحــــد الأعلى(. وتكـون القيـم الواقعـة فيمـا بيـن الربيــــع الأدنى والأعلى هـي القيـم الواقعـة فـي المـدى بيـن 

الربيعـات )الوسـيط(.

نطاق الأسعار الربيعية

الحد الأدنىالمتوسطالحد الأقصى

ويكــــون الغـرض مـن النطـاق هـو ضمـان عـدم اسـتخدام القيـم الناشـزة وتفـادي التـراوح فـي القيـم المسـتخدمة 
بشـكل كبيــــر )أي كافـة القيـم بيـن الحـد الأدنى والأعلى(.

)21( المادة )، تعليمات تسعير المعاملات.
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يتضمن الجدول أدناه مجموعة من القيم المقارنة التي تم الحصول عليها عند إجراء دراسة مقارنة:

الماحظة 5الماحظة 4الماحظة 3الماحظة 2الماحظة 1عدد الماحظات

 8 % 6 % 3 %5 % 1 %النسبة

وبناء على تلك القيم، يتم تحديد الربيعات كالتالي:

الحد الأقصىالربيع الأعلىالمتوسطالربيع الأدنىالحد الأدنى

% 1 % 3% 5 % 6 % 8 

وفقــاً للمثــال أعــاه، القيم/النســب الواقعــة فــي المــدى بيــن الرُبيعــات يتــراوح مــن ٪ 3 إلــى ٪ 6 ويكــون المتوســط ٪ 5. ويجــدر 
بالذكــر بأنــه يجــب أن يتــم تضميــن الماحظــات الكافيــة فــي الدراســة لتحديــد مــدى الربعيــة بشــكل صحيــح بالإضافــة إلــى القيمــة 

المتوســطة.

مثال:

بشــكل عـــــام، تعتبــر أي نقطــة ضمــن هــذا النطـــــاق الربيعــي متوافقــة مــع مبــدأ الســـــعر المحايــد. ومــا لــم 
يوضـــــح المكلــف عــدم مناســبة ذلــك، فـــــإن الهيئــة تــرى مناســبة اســتخدام المتوســـــط عنــد تحديــد سياســة 

المعامات. تســعير 

ويجــــب توثيـق جميـع الخطــــوات والإثباتات بالتوافـق مـع المتطلبـات المذكـورة فــــي الفصـل 5 مـن هـذا الدليـل 
الإرشادية.

4.2.1. طريقة السعر المقارن

4.2.1.1. التعريف

يتــم مــن خال طريقــة التســعير هــذه مقارنــة ســعر الممتلــكات أو الخدمــات المنقولــة كجــزء مــن المعامات 
بيـــــن الأشخاص المرتبطيـــــن بالســـــعر فـــــي معامات مســتقلة مماثلــة فـــــي ظــل ظـــــروف مماثلــة. لأغراض 
طريقــة الســـــعر  المقــارن، تعتبــر المعاملــة المســتقلة والمعاملــة بيـــــن الأشخاص المرتبطيــن قابلــة للمقارنــة 

فـــــي أي مــن الحالات التاليــة:

إذا لــم تؤثــر أي مــن الفروقــات )إن وجــدت( بيــن المعامات محــل المقارنــة أو بيــن الأشخاص المشــاركين  	
فــي هــذه المعامات علــى الأسعار الســوقية بشــكل جوهــري.

يمكــــن إزالــــة الآثار الجوهريــــة الناتجـة عــــن الفروقــــات مــــن خال إجراء بعــــض التعديات أو التسـويات  	
المحققــــة للتماثل/قابليــــة المقارنة بشــــكل دقيق.
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4.2.1.2. التفاصيل

هناك نوعان مختلفان للسعر المقارن:

الســـــعر  المقــارن الداخلـــــي: يمكــن تطبيــق هــذه الطريقــة فــي حـــــال كان للشــخص معامــات  مســتقلة  ( 1)
مماثلــة  لمعاماتــه  مـــــع  الأشخاص  المرتبطيــن.

الســـــعر  المقـــــارن الخارجــي: يمكــن الحصـــــول علــى بيانـــــات المعامات بيــن شــخصين مســــتقلين والتـي ( 2)
فـي ضــــوء ظـروف المعاملـة والخصائــــص الاقتصاديـة ذات الصلـة، تعتبـر مماثلــــة للمعامات بيــن الأشخاص 

المرتبطيــن.

4.2.1.3. الحالات الأكثر مناسبة لتطبيق الطريقة فيها وما قد يلزم إجراؤ	 من تعديات

تعــد طريقــة الســعر المقــارن هــي الطريقــة الأنسب لتطبيق مبــدأ الســعر المحايــد فــي حـال كان مـن الممكـن 

الحصــــول علــــى معامات مسـتقلة مماثلــــة. وتفضـل طريقـة الســــعر  المقــارن على طـــــرق تســعير المعامات 

الأخرى المنصـــــوص عليهــا فــي هــذا الفصــل.

تتطلــب طريقــة الســعر المقــارن مســتوى عــال مــن المقارنــة بيــن المنتجــات والوظائــف. علــى ســبيل المثــال، 

قـــــد يؤثــر فــرق بســيط فــي طبيعــة الممتلــكات المنقولــة فــي العمليـــــات بيــن الأشخاص المرتبطيـن مقارنـة 

بالمعامات بيــــن الأشخاص المســــتقلين علــــى السـعر، حتـى وإن تشــــابهت طبيعــــة الأنشطة التجاريـة بشـكل 

كافـي لتحقيـق ذات الهامـش إجمالـي الربـح. وفـي هـذه الحالـة، قـد يكـون مـن المناسـب أن يتـم إجـراء التعديـات 

المحققــــة للتماثل/قابليـة المقارنـة إذا كان ذلـك ممكنـا، مـع توخــي الحــذر مــن آثــار التعديــات علــى موثوقيــة 

تحليــل المقارنــة.

تعــــد طريقـة السـعر المقــــارن مناسـبة لتحديـد السـعر المحايـد لنقـل السـلع بيــــن الأشخاص المرتبطيـن. ويمكــن 

الحصــول علــى ســعر العــرض لهــذه الســلع المحــدد لهــا فــي أســواق تبــادل الســلع الدوليــة أو المحليــة. ويجــب 

تقييـــــم مــا إذا كان ســعر العــرض هــو الســعر المعتــرف بــه مـــــن قبــل الأعمال فــي القطـاع الـذي عـادة مـا يتـم 

الأخذ بــــه فــــي سـياق ممارســــة الأعمال، والـذي يمكــــن الاستناد عليـه فــــي تسـعير المعاملــــة بيـن الأشخاص 

المرتبطيـن. ولتطبيــــق طريقـة السـعر المقـارن علـى تجـارة السـلع، يجـب التأكــــد مـن أن الخصائـص ذات الأهمية 

الاقتصادية للمعامات المســــتقلة والمعامات بيـن الأشخاص المرتبطيــــن مماثلة/قابلـة للمقارنـة. علـى سـبيل 

المثـال، قـد يــــؤدي التسـليم الفـوري للسـلع إلـى إمكانيـة تقسـيط أو منــــح خصومـات علـى سـعر العـرض. ويتـم 

طــــرح المزيـد مـن التفاصيــــل حـول الخصائـص الاقتصادية التـي ينبغـي أخذهـا فــــي الاعتبار فـي الفقـرة .4.3.2.

تعــد طريقـــــة الســعر المقــارن هــي الطريقــة الأنسب لمعامات الســـــلع الأساسية. وعــادة مــا تعكــس أســعار 

الســـــلع الشــروط التعاقديــة بيــن المشــترين والبائعيــن المســـــتقلين الخاصــة بالســعر الأنـواع محـددة وكميـات 
محــــددة مـن السـلع والتـي يتـم تداولهـا بشـروط محـددة فـي وقــــت محـدد. ويكــون مــن أهــم العوامــل التــي 
يجـــــب أخذهـــــا فــي الاعتبار اسـتـخدام ســعر العـــــرض هــو مــا إذا كان اسـتخدام الســــعر أمـر متعـارف عليـه فـي 
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القطــــاع بحيـث يكـون هـو السـعر الـذي عـادة مـا يسـتخدم في ســـــياق ممارســة الأعمـال فــي القطــاع لتحديــد 
أســعار المعامات بيـــــن الأشخاص المســتقلين.

وإذا كان لســـــعر العـــــرض للســـــلع عاقة بالمعاملــة، فمـــــن المهــم أن يتـــــم تطبيــق الســـــعر بشــكل منتظـم. 
تتضمـن الخصائـص ذات أهميـة اقتصاديـة للسـلع )بــــدون حصـر( مواصفات السـلع وخصائصها وجودتهـا والشـروط 
التعاقديــــة للمعاملـة بيــــن الأشخاص المرتبطيـن مثــــل الكميـات المتداولــــة ومــــدد المعامات )أو الترتيبــات( 
الشـــــروط الخاصــة بالتســليم والنقــل والتأميــن والعمـات الأجنبية، وذلــك نظـرا لتأثير بعـض الشـروط التعاقديـة 
علــــى أسـعار المعامات )مثــــل زيـادة اسـعار المعامات الخاصـة بالسـلع بسـبب شــــروط للتسـليم الفـوري بخاف 

تلــــك التـي لا تتطلـب تسـليم فــــوري( أو منـح الخصـم فــي حــال ســداد قيمـــــة الســلع علــى دفعــة واحــدة.

كمـــــا قــد تكــون العقــود النموذجيــة التــي تنــص علــى المواصفـــــات الأساسية للســلع المتداولــة ذات أهميــة 
أيضـــــا لأغراض تحديــد الســعر المحايــد.

فـي حالـة وجـود فروقـات بيـن شـروط المعاملـة بيـن الأشخاص المرتبطيـن والمعاملـة بين الأشخاص المســتقلين 
أو الشـــــروط التــي تحــدد الســـــعر المعــروض للســلعة التــي تؤثــر علــى ســـــعر معامات الســلع، ينبغــي إجــراء 
بعــض التعديــات لضمــان إمكانيــة مقارنــة الشــروط الاقتصادية. وينبغــي أن يكــون التعويــض المالــي لكافــة 
الأشخاص فـــــي سلســلة التوريــد المشــاركين فــي المعاملــة - ســواء مــــن خال الوظائـف المـؤداة مـن قبلهـم 

أو الأصول المسـتخدمة أو المخاطــــر المتحملـة - متوافقـا لتعليمــات تســعير المعامات.

عنـــــد تطبيــق طريقــة الســعر المقــارن، يتــم الأخذ بالســعر المفتــرض فــي تاريــخ الشــحن مــا لـم يقـدم المكلـف 
مــــا يـدل علــــى التاريـخ الفعلـي للتسـعير. ومــــع ذلـك، قـد تختلـف وجهــــة نظـر الهيئـة حـــــول التاريــخ المناســب 

لتســعير الســلع وشـــــروط التســعير المناســبة.

ومــــن الممكـن الحصـول علـى أســــعار العـرض للسـلع مــــن الأسواق التـي يتـم تـداول الســــلع فيهـا. وفي هـذه 
الحالـة قـد تكـون المعلومـات المتوفـرة للعمــــوم ذات فائـدة لتسـعير المعامات بين الأشخاص المرتبطيـن. وقـد 
تتــــراوح أسـعار الســــلع بنـاء علـى عوامـل مختلفـة مثـل جودتهـا أو مــــدى توافرهـا فـي الأسواق أو اختاف فــي 
طــرق المعالجــة التصنيعيــة الازمــة لهـــــا أو اختاف فــي تكاليــف نقلهــا أو تأمينهـا أو شـروط العمـات الأجنبية. 
وتعتبــــر هــــذه العوامـل ذات أهميـة لتحديــــد درجـة المقارنـة فيمــــا بيـن المعامات بيــــن الأشخاص المرتبطيـن 
والمعامات المســــتقلة، ويجـب عمـل التعديـات الازمـة عليهـا -إن لـزم الأمر- لتحقيـق درجـة أعلـى مـن التماثل/

قابليـة المقارنـة فيمـا بيـن العمليـات.

مــــع ذلـك، قـد يكــــون هنـاك صعوبــــة عنـد اسـتخدام طريقــــة السـعر المقــــارن فــــي المعامات التــي تتضمــن 
منتجات/ســـــلع، فـــــإن مــن أحــد الصعوبـــــات التــي قــد تواجــه هـــــي فــي التحقــق مــن تاريـــــخ التسـعير الـذي 
ســــيتم اسـتخدامه. مــــن الناحيــــة العمليـة، قــــد تتـراوح أســــعار السـلع مــــن التاريــــخ الفعلـي لطلـــــب الســلع 
وتاريـــــخ التســليم الفعلــي بشــكل كبيـــــر، وخاصــة عندمــا يتــم تســليم الســلع بعــد فتـــــرة طويلــة مــن تاريــخ
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 الطلـــــب. فــي حيــن أنــه فــي حالات أخــرى قـــــد يتــم تســليم الســلع بشــكل فــوري )والــذي قــد يكــون ســبب 
الزيــادة فــي القيمــة المتفــق عليهــا لتلــك المعاملــة(.

لذلـــــك عنــد تطبيــق طريقــة الســـــعر المقــارن، مــن المهــم اتبـــــاع آليــة ثابتــة لتحديــد ســـــعر العـرض المناسـب 
للمعاملـة بيـن الأطراف المرتبطيـن ولتطبيقـه فـي حالات مشـابهة باتسـاق سـواء لأغراض تحديـد السـعر المحايـد 
أو لأغراض إجــــراء التعديـات المحققـة للتماثل/قابليـة المقارنـة. فـي أغلــــب الحالات، لـن يكـون مـن المناسـب أن 
يتــــم الاستناد علـى ذات السـعر المقـارن )بمـا فــــي ذلـك تاريـخ ثابـت لسـعر العـرض( علــــى مـدار العـام مسـتوفيا 
لشــــروط السـعر المحايـد مـا لـم يكــــن مـن الممكـن إثبـات ماءمة السـعر الثابـت المســــتند اليـه مـع مبـدأ السـعر 

المحايـد.

يـقــــوم الـشـخــــص )أ( )الـمـقـيــــم فــــي دولــة أجنبيــة( بتقديــم طلــب لشــراء 100 طــن مــن الألمنيــوم بتـاريــــخ 1 مـــارس 2020 مـــن 
الشـــخص )ب( وهـــو شـــخص مرتبـــط يقيـم فـــي المملكـة..

قــــام الشــــخص )ب( بتقديــــم الســــعر لتوريــــد الألمنيــوم بنــــاء علــــى ســــعر الألومنيــوم فــــي الأســواق الدوليــــة لتـــداول الســـلع 
الأساسية فـــي 1 مـــارس 2020 )وهـــو الســـعر الـــذي يتـــم الأخذ بـــه فـــي القطـــاع لتحديـــد أســـعار الألمنيوم( البالـــغ مليونـــي ريال/
طـــن. تـــم تســـليم الألمنيوم فـــي تاريـخ 1 مايـو وكان سـعر الطـن 2.5 مليـون ريــــال ســعودي فــي هــذا التاريــخ. تختلــف خصائــص 
ومواصفــــات وجــــودة الألمنيوم المتــــداول فــي الأسواق الدوليــة لتــداول الســــلع الأساسية عــن الألمنيوم محــل المعاملــة بيــن 
الشــــخص )أ( والشــــخص )ب(. ونتيجــــة هـــذه الاختافــات يكـــون ســـعر الألمنيــوم محـــل المعاملـــة أعلـــى بنســـبة 10 % عـــن ســـعر 
العـــرض فـــي الأسواق. ســــتقوم الهيئــــة بالأخذ بســــعر العــــرض كمــــا فــــي 1 مــــارس علــــى أنــــه نقطــــة البدايــــة للتســــعير وفقــــا 
لطريقــــة الســـعر المقـــارن. وفـــي هـذه الحالـة، يلـــزم إجـراء التعديـات المحققـــة للتماثل/قابليـة المقارنـة لتحديـــد السـعر المحايـد 
المناســـب فـــي ظـــل ظـــروف مماثلـة. وبذلـك فـإن سـعر الطـن للمعاملـة ســـيكون 2,500,000 * 1.1 = 2,750,000 ريــال ســعودي. 

وعلــــى المكلــــف إثبــــات مناســــبة اســتخدام ســعر عــــرض مختلــف فــي حــــال قــام بذلــك.

مثال )1(:

4.2.2.   طريقة سعر إعادة البيع

4.2.2.1. التعريف

تهــدف طريقــة ســعر إعـــــادة البيــع إلــى تقييــم المبلــغ المحتســب فــي المعاملــة بيــن الأشخاص 
المرتبطيـــــن بطريقــة الســـــعر المحايــد مـــــع هامــش الربـــــح الإجمالي المحقـــــق فــي معامات 

. مســتقلة

4.2.2.2. التفاصيل

التفاصيل والأمثلة

تبـــــدأ طريقــة ســعر إعــادة البيــع مــن الســعر الــذي تــم مــن خالــه شــراء منتــج مــن شــخص مرتبــط ثــم إعــادة 
بيعــه إلــى شــخص غيــر مرتبــط.

ويتــــم تخفيـض هـذا السـعر )سـعر إعـادة البيـع( بهامـش إجمالـي محــــدد “)هامـش سـعر إعـادة البيـع.(” ويمثــل 
هـــــذا الهامـــــش المبلـــــغ الــذي يحقــق منـــــه إجمالــي الربـــــح فــي ضـــــوء الوظائــف التــي يؤديهـــــا والأصــول 
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المســـــتخدمة والمخاطــر المتحملــة بعــد خصـــــم تكاليــف البيــع، ومصاريــف التشـــــغيل الأخرى. ويعتبـر المبلـغ 
المتبقـي مـن هامـش الربـح الإجمالـي، بعـد اجـراء التعديـل الـازم فـي ضـوء التكاليـف الأخرى المتعلقــة بشــراء 

المنتـــــج، )مثــل الرســوم الجمركيــة(، هـــــو الســعر المحايــد لنقــل الملكيــة بيـــــن الأشخاص المرتبطيــن.

يتم توفير بعض الأمثلة في الملحق 3 لطريقة سعر إعادة البيع.

4.2.2.3. الحالات الأكثر مناسبة لتطبيق الطريقة فيها وما قد يلزم إجراؤ	 من تعديات

يتـــــم اســتخدام هــذه الطريقـــــة فــي عمليــات التوزيـــــع والتســويق مــن قبـــــل الأشخاص المرتبطيــن. يمكـن 
اسـتخدام بيانـات مقارنـة داخليـة أو خارجيـة لتطبيـق طريقـة سـعر إعـادة البيـع. تكـون البيانـات المقارنــة الداخليــة 
هوامــش ســعر إعــادة البيـــــع التــي حققهــا المــورد مــن المعاملــة بيــن الأشخاص المرتبطيـن مقارنـة بهوامـش 
ســــعر إعـادة البيــــع التـي حققهـا ذات المــــورد مـن بيـع وشــــراء المنتجـات فـي ســــياق معاماته المسـتقلة مـع 
أشــــخاص غيـر مرتبطيـن. ويمكـن اسـتخدام هوامـش سـعر إعـادة البيـع المحققـة مـن قبـل شـخص مسـتقل فـي 
معامات قابلــــة للمقارنـة بيــــن الأشخاص المرتبطيـن،وهــي مـــــا تعــرف بالبيانــات المقارنـــــة الخارجيــة. تعتمــد 
طريقـــــة ســعر إعــادة البيــع علـــــى قابليــة المقارنــة للوظائــف التــي يؤديهــا أطـــــراف المعامات وتأخـذ بالاعتبار 
الأصول المســــتخدمة والمخاطـر المحتملـة. لأغراض طريقـة سـعر إعــــادة البيـع، تعتبـر المعاملـة المسـتقلة قابلـة 

للمقارنـة مــــع المعاملـة بيـن الأشخاص المرتبطيـن فـي أي مــــن الحالتيـن التاليتين:

إذا لــم تؤثــر أي مــن الفروقــات )إن وجــدت( بيــن المعامات محــل المقارنــة أو بيــن الأشخاص المشــاركين  	
فــي هــذه المعامات علــى الأسعار الســوقية بشــكل جوهــري.

إذا كان مــــن الممكـن إزالــــة الآثار الجوهريـة الناتجـة عــــن الفروقـات مـن خال إجــــراء بعـض التعديـات أو  	
التسـويات المحققـة للتماثل/قابليــــة المقارنـة بشـكل دقيـق. 

ويتطلــــب تطبيـق طريقـة سـعر إعـادة البيــــع وجـود بيانـات للعمليـات القابلـة للمقارنــــة. فـي حـال عدم توافــر أي 
معلومـــــات مقارنــة خاف البيانـــــات المحاســبية، فلــن تعتبــر هـــــذه البيانــات كافيـــــة لأغراض تطبيــق طريقــة 
ســـــعر إعــادة البيــع، حيـــــث أنــه يصعــب الحصــول علــى مقارنــات دقيقــة عنــد وجـــــود فروقــات فــي المعالجــات 

المحاســبية. 

بشــكل عــام، لــن يلـــــزم إجــراء التعديــات المحققــة للتماثل/قابليــة المقارنـــــة بســبب الاختافات فــي السـلع 
عنــــد إجـراء مقارنــــات لأغراض تطبيـق طريقـة سـعر إعــــادة البيـع كمـا هـو الحــــال لأغراض تطبيـق طريقــة الســعر 
المقـــــارن، وذلــك لأنه لن تؤثـــــر الفروقــات بيــن الســلع بشــكل جوهــري علــى هوامــــش الربـح، بينمـا يكـون لهـا 
آثـار جوهريـة علـى الســــعر. ويكـون السـبب فـي ذلـك هـو أن هامـش الربـح الإجمالي يتعلـق بإجمالـي التعويـض 
المالــــي الـذي يتقاضـاه البائـع، وبالتالـي فـإن هـذه الطريقـة تركــز بشــكل أكبــر علــى المقابــل المالــي المســتلم 
نظيـــــر الوظائــف المـــــؤداة )مــع الأخذ فـــــي الاعتبار الأصول المســـــتخدمة والمخاطــر المتحملـــــة, ومــع ذلــك، 
يجــب مقارنـــــة الشــيء محــل المعاملــة المســتقلة مــع تلــك محــل المعاملــة بيــن الأشخاص غيــر المرتبطيــن. 
وينبغـــــي إجـــــراء التعديــات المحققــــة للتماثل/قابليــــة المقارنـة عنـد وجــــود فروقـات تؤثــــر بشـكل جوهـري 
علــــى الهامــــش الإجمالي المحقـــــق فـــــي المعامات بيـــــن الأشخاص المرتبطيـــــن والمعامات المســـــتقلة. 
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علـى سـبيل المثـال، يمكـن أن يمتلـك الشـخص المسـتقل مخزونـا فـي مسـتودعه فـي حيـن لا يمتلـك الشــخص 
المرتبـــــط مســتودعات. وفــي حــال كان مــن الازم إجــراء التعديــات المحققــة لامتثــال/ قابليـة المقارنـة يجـب 

توخـي الحـذر مـن تأثيـر التعديـات علـى موثوقيـة التحليـل المقـارن القائـم علـى طريقـة سـعر إعـادة البيـع.

4.2.3. طريقة التكلفة الإجمالية مضاف إليها هامش الربح

4.2.3.1. التعريف

تحــــدد طريقـة التكلفــــة الإجمالية مضافـا إليهـا هامــــش الربـح الـواردة فـي هـذا الدليــــل الإرشادي سـعرًا 
محايــــدًا عـن طريـق إضافـة هامـش الربــــح المناسـب للتكاليـف.

4.2.3.2. التفاصيل

التفاصيل والأمثلة

تتمحــــور طريقـة التكلفـة الإجمالية مضافـا إليهـا هامـش الربـح حـول التكاليـف التـي يتكبدهـا المـورد فــي نقــل 
الســلع/البضائع أو توفيــر الخدمــات إلــى مشــتري مرتبــط بــه، والتــي مــن ثــم يتــم إضافــة هامـش ربـح مناسـب 
)وهـو إجمالـي الهامـش( إلـى هــــذه التكلفـة، وذلـك لتحقيـق نسـبة ربـح مناسـبة فــي ضــوء الوظائــف المــؤداة 
ووضــع الســوق. ويمكــن اعتبـــــار المبلــغ المسلّم له بعــد إضافــة هامــش الربــح إلــى التكاليــف المذكــورة أعاه 

بأنــه هــو الســعر المحايــد للمعاملــة بيــن الأشخاص المرتبطيــن.

بالتالــــي، تحـدد طريقــــة التكلفـة الإجمالية مضـاف إليهـا هامـش الربـح ســــعرا محايـدا عـن طريـق إضافـة هامـش 
للتكاليـف. المناسـب  الربـح 

للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة الملحق .4

4.2.3.3. الحالات الأكثر مناسبة لتطبيق الطريقة فيها وما قد يلزم إجراؤ	 من تعديات

تكـون طريقــــة التكلفـة الإجمالية مضــــافةً إليهـا هامـش الربـح هــــي الطريقـة المفضلــــة للتطبيـق عندمـا يتـم 
بيــــع السـلع المصنعـة جزئيـا بيـن الأطراف المرتبطـة أو عنـد إبــــرام الأشخاص المرتبطـة اتفاقيـات المصانع/المرافـق 
المشـتركة أو فـي حـال وجـود ترتيبـات شـراء أو توريـد طويلـة المدى بين الأشخاص المرتبطيـن أو عندمـا تتضمـن 
المعاملــــة بيــــن الأشخاص المرتبطيـن تقديـم الخدمـات. وكمــــا هـو الحـال فـي الطريقـة الســــابقة، فإنـه يمكـن 
اسـتخدام البيانـات المقارنـة الداخليـة والخارجيـة فـي طريقـة التكلفـة الإجمالية مضافـا إليهـا هامـش الربـح. تحـدد 
بيانـات المقارنـة الداخليـة التكلفـة مضافــا إليهــا هامــش الربــح الــذي يحققــه المــورد فــي معاماته المســتقلة 
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القابلـــــة للمقارنــة، بينمـــــا تحـدد بيانـات المقارنـة الخارجيـة هامـش الربـح المحقــــق فـي معامات قابلـة للمقارنـة 
فــــي معامات مسـتقلة بيـن أشـخاص آخريـن.

ويتطلـــــب تطبيــق طريقـــــة التكلفــة الإجمالية مضــاف إليهـــــا هامــش الربــح وجــود بيانـــــات للعمليــات القابلـة 
للمقارنــــة. فـي حــــال عـدم توافـر أي معلومــــات مقارنـة خاف البيانــــات المحاسـبية، فلـن تعتبــــر هــذه البيانــات 
كافيــة لأغراض تطبيـــــق طريقــة التكلفــة الإجمالية مضــاف إليهــا هامــش الربـــــح، حيــث أنــه يصعــب الحصــول 

علــى مقارنـــــات دقيقــة عنــد وجــود فروقــات فـــــي المعالجــات المحاســبية.

وكمــــا هـو الحـال عنـد تطبيــــق طريقـة سـعر إعــــادة البيـع، فانـه مقارنــــة بطريقـة السـعر المقــــارن، بشـكل عــام 
لـــــن يلــزم إجــراء التعديــــات المحققــة للتماثل/قابليـــــة المقارنــة بســبب الاختافات فــي الســـــلع عنــد إجــراء 
مقارنــات لأغراض تطبيـــــق طريقــة التكلفــة الإجمالية مضــاف إليهــا هامـــــش الربــح، وقــد يكـون مـن المناسـب 
أن يتــــم وكذلـك التركيــــز علـى عوامـل المقارنــــة الأخرى مثـل الوظائـف المـؤداة والمخاطــــر المحتملـة والأصول 
المســــتخدمة. ومـع ذلــــك، ينبغـي إجـراء التعديــــات المحققـة للتماثــــل/ قابليـة المقارنـة عنــــد وجـود فروقـات 
تؤثــــر بشـكل جوهـري علـى التكلفــــة مضافـا إليهـا هامـش الربــــح بيــن المعامات بيـــــن الأشخاص المرتبطيــن 

والمعامات المســـــتقلة.

وفــي حالات معينــة، تؤثــر درجــة التعديــات التــي يجــب إجراؤهــا بســبب الفروقــات وذلــك لتحقيــق الامتثال/
قابليـــــة المقارنـــــة وموثوقيتهــا علــى موثوقيــة التحليـــــل القائــم علــى طريقــة هامـــــش الربــح المضــاف إلــى 
التكلفــة. ويكــون العامــل الرئيســي لتطبيـــــق طريقــة التكلفــة الإجمالية مضافــا إليهــا هامــش الربــح بشــكل 
موثـــــوق هــو تحديــد قيمــة التكاليــف، ويجــب أن يتــم اســتخدام آليــة لتحديــد التكاليــف فــي المعامات بيــن 

الأشخاص المرتبطيـــــن والمعامات المســتقلة بشــكل متناســق.

4.2.4.   طريقة صافي هامش الربح للمعامات

4.2.4.1. التعريف

تقــــارن طريقـة صافــــي هامـش الربـح للمعاملــــة )TNMM( صافــــي الربـح المحقـق فــــي المعامات بيـن 
الأشخاص المرتبطيـــــن والمعامات المســـــتقلة. وتهــدف أيضــا إلــى التحقــق مـــــن صافــي الربــح نســبيا 
فــي ضـــــوء مؤشــر الهامــش الصافــي المناســب الــذي يحققـــــه المكلــف مــن المعامات بيــن أشــخاص 

مرتبطيــن)21(.

)21( “ملاحظة هامة: يجدر بالذكر بأنه على الرغم من مسمى الطريقة في النسخة العربية لتعليمات تسعير المعاملات، فإن تطبيق طريقة 
صافي هامش الربح للمعاملات لا يقتصر تحليل لهامش صافي الربح فقط، ويتم النظر إلى هوامش صافية أخرى كما يتم توضيحه في 

الفصل.” هذا 
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4.2.4.2. التفاصيل

تطبـــــق طريقــة صافــي هامــش الربـــــح للمعاملــة بشــكل مماثــل لــكل مــن طريقـــــة التكلفــة المضــاف إليهـا 
هامـش الربـح وطريقـة سـعر إعـادة البيـع. ولتطبيـق طريقـة صافـي هامـش الربـح، يجـب اختيـار مؤشــر لمســتوى 
الربـــــح )”Profit Level Inidcator "PLI( ليتــم تحديــد مؤشــر الهامــش الصافــي المناسـب للمعاملـة بيـن الأشخاص 

المرتبطيـن. وتشـمل المؤشـرات المناسـبة مـا يلـي )بـدون حصـر(:

هامش الربح التشغيلي أو عوائد المبيعات. 	

هامش صافي التكلفة مضاف إليه هامش الربح. 	

العوائد من الأصول التشغيلية أو عوائد رأس المال المستخدم. 	

نسبة بيري )نسبة الربح الإجمالي من النفقات التشغيلية(. 	

سيتم توضيح كل من هذه المؤشرات في الأقسام الاحقة. لذلـــــك، يمكـــــن أن يســـــتند تحليــل هامــش الربــح 
إلـــــى مؤشــر صافـــــي الربــح الــذي يحققـــــه المكلــف مـــــن المعامات بيـن الأشخاص المرتبطيــــن. ويمكـن أن 
يبنـى تحليـل صافـي هامـش الربـح للمعاملـة علـى بيانـات مقارنـة داخليـة، أو علـى بيانـات خارجيـة لمؤشـر صافـي 
هامـش الربـح المحقـق مـن معامات قابلــة للمقارنــة بيــن أشــخاص مســتقلين. ويجــب إجــراء تحليــل وظيفــي 
للمعامات بيــن الأشخاص المرتبطيــن والمعامات المســتقلة لتحديــد مــا إذا كانــت المعامات قابلــة للمقارنــة 

وتحديـــــد التعديــات المحققــة للتماثل/قابليــة المقارنــة الازمــة للحصــول علــى نتائــج موثوقــة.

يتم تقديم مثال لطريقة صافي هامش الربح للمعامات الملحق 5.

4.2.4.3. الحالات الأكثر مناسبة لتطبيق الطريقة فيها وما قد يلزم إجراؤ	 من تعديات

لا يعتبـــــر تطبيــق هــذه الطريقــة مناســبا فــي حــال ســـــاهم كل طــرف مــن أطــراف المعاملــة بشــكل مختلــف 
أو مميـــــز عــن الآخر وكانـــــت كل مســاهمة ذات قيمـــــة، حيــث أنــه عـــــادة مــا تكــون طريقـــــة تقســيم الأرباح 
هـــــي الأكثر ماءمة فـــــي هـــــذه الحالــة. وقــد تكـــــون طريقــة هامـــــش الربــح هـــــي الأكثر مناســبة عندمــا 
تكــون مســاهمة أحـــــد الأشخاص المرتبطيــن مميــزة أو مختلفــة فــي المعاملـــــة بيــن الأشخاص المرتبطيــن، 
بينمـــــا لا تكــون مســـــاهمات الأشخاص المرتبطيــن الآخرين المشــاركين فــي المعاملـــــة مميــزة أو ذات قيمــة 
)مثـــــل: اســتخدام مــواد غيــر مميــزة أو تقديــم الخدمــات أو القيــام بأنشـــــطة غيــر مميــزة مثــل التوزيــع(. عنـد 
تطبيــــق طريقـة هامـش الربـح، يتـم اختيـار الطـرف قيـد الاختبار، وهــــو الطـرف الأقل تعقيـدا مـن بيــن الأشخاص 
المرتبطيـــــن المشـــــاركين فــي المعاملـــــة بيــن الأشخاص المرتبطيـــــن الــذي، وهــو عــادة مــــا يكـون الشـخص 
الـذي لا يمتلـك أصـول غيـر ماديـة ذات قيمـة أو أصـول فريـدة مـن نوعهـا )توفـر المزيـد مـن التفاصيـل أدنـاه(. عنـد 
تطبيــــق طريقـة صافـي هامــــش الربـح، يجـب تحديـد الأرباح المحققـة مــــن المعاملـة بيـن الأشخاص المرتبطيـن 
والمعامات المسـتقلة واختيـار مؤشـر الهامـش الصافـي الأكثر مناسـبة لاسـتخدام فـي تحليـل تلـك المعامات. 

وينبغــــي النظـر فـي نقـاط القـوة والضعـف الخاصـة بالمؤشــــرات عنـد اختيارهـا، وتشـمل مـا يلـي:
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مــــدى ماءمة المؤشـر، مــــع الأخذ بطبيعـة المعامات بيـن الأشخاص المرتبطيــــن التـي تحـدد مـن خال  	
التحليـل الوظيفـي.

مــــدى توافــــر المعلومــــات الازمـة )علـى وجــــه التحديــــد المعلومـات الخاصــــة بالقيـم القابلــــة للمقارنـة  	
للمعامـــات المســــتقلة( لاختيار المؤشــــر المناســــب وموثوقيتهــــا.

مــــدى تماثـل/ قابليــــة المقارنـة بيـن المعامات بيــــن الأشخاص المرتبطيــــن والمعامات المسـتقلة، بمـا  	
فـي ذلــــك التعديـات المحققـة للتماثــــل/ قابليـة المقارنــــة التـي قد تستلزم لتقليل آثــــار الفروقات بيـن 

المعامات محــــل المقارنـة عنــــد تطبيـق طريقـة هامـش الربـح المبنــــي علـى ذلـك المؤشـر.

يجـــــب أن يعكــس القاســم المشــترك لمؤشــر هامــش صافــي الربــح المؤشـــــرات ذات الصلــة بالــدور الوظيفــي 
للطـــــرف قيــد الاختبار المشــارك فـــــي المعاملــة قيــد المراجعــة، مــع الأخذ فـــــي الاعتبار الأصول المســتخدمة 
والمخاطــر المتحملــة. يجــب أن يكــون القاســم المشــترك مســتمد مــن القيــم التـي يحصـل عليهـا مـن معامات 
مســــتقلة مماثلـة. علـى سـبيل المثـال، بصفـة عامــــة يسـتند القاسـم المشـترك فـي تحديــــد القيمـة الوظيفيـة 
لأعمال التوزيــــع علـى الإيرادات الخارجيـة، حيـث أنـه لا تتأثـر ولا يتــــم التحكـم فيهـا بشـكل مباشـر مـن الأشخاص 

المرتبطيــــن أو المعامات بين أشـخاص مرتبطين.

ويشمل المقام مؤشرات مستوى الربحية كما يلي:

الربــح  	 أو  والضرائــب  الفائــدة  قبــل  الأرباح  نســبة  وهــو  المبيعــات:  عوائــد  أو  التشــغيلي  الربــح  هامــش 

بمختلـف  والقطاعـات  الشـركات  ربحيـة  لقيـاس  الطريقـة  هـذه  تهـدف  المبيعــات.  صافــي  مــن  التشــغيلي 
الربــح  اســتخدام  ويقلــل  الربــح.  تحقيــق  فــي  المســتخدم  المــال  رأس  لحسـاب  تسـتخدم  ولا  أحجامهـا، 
علــى  والضريبيــة  والتمويليــة  المحاســبية  السياســات  تأثيــر  مــن  النقــدي  للتدفــق  كمقيــاس  التشــغيلي 

الأرباح. وتــرى الهيئــة مناســبة تطبيــق هــذه الطريقــة علــى أنشــطة التســويق والتوزيــع.

هامـش صافـي التكلفـة مضافـا إليهـا هامـش الربـح: وهـي نسـبة الأرباح قبـل الفائـدة والضرائـب أو الأرباح  	

التشـغيلية مـن إجمالـي التكاليـف. يكــون هــذا المؤشــر مقياســا للعوائــد مــن التكلفــة التشــغيلية الإجمالية 
بيــن  الفروقــات فيمــا  الفوائــد والضرائــب(. وعنــد اســتخدام هــذا المؤشــر، فــإن وجــود  للشــخص)باســتثناء 
الوظائــف لا يكــون لهــا أثــر علــى التحليــل بافتــراض أنهــا منعكســة فــي مســتوى المبيعــات والمصاريــف 
العامــة والإدارية حيـث أنـه مـن الممكـن إدراج عـدد مـن العناصـر ضمـن تكلفـة المبيعـات أو مصاريـف التشـغيل. 
عـادة يكــون هــذا المؤشــر مناســب لاســتخدام علــى عمليــات التصنيــع أو علــى مقدمــي الخدمــات، حيــث 
تعكــس تكاليــف الشــخص الأنشطة التــي يمارســها. وعــادة مــا يكــون الطــرف قيــد الاختبار متحكمــا فــي 

تكلفــة كل وحــدة منتجــة والكميــات المنتجــة والعمالــة، ونفقــات التشــغيل.

نسـبة  	 وهــو  )التشــغيلي(:  المســتخدم  المــال  رأس  مــن  العوائــد  أو  التشــغيلية  الأصول  مــن  العوائــد 

الاعتبار  فـي  التمويـل  مصـادر  المؤشـر  هـذا  يأخـذ  التشـغيلية.  الأصول  قيمـة  مـن  العمليـات  مـن  الأرباح 
المــال  )رأس  التشــغيلية  الأصول  قيمــة  هــو  المقــام  ويكــون  الأصول.  مــن  العائــد  نســبة  احتســاب  عنــد 
التشــغيلي( بــدلا مــن قيمــة إجمالــي الأصول. يتــم احتســاب الأصول التشــغيلية بخصــم الالتزامات قصيـرة 

الأجل أو الأصول الثابتـة مـن قيمـة اجمالـي الأصول وإضافـة قيمـة رأس المالـي التشــغيلي. 
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يحســب هـــــذا المؤشــر بشــكل عــام مقــدار رأس المـــــال الازم للقيــام بأعمــال الشـــــخص، ويكــون اســتخدامه 
لتحديــد ســعر المعامات ذو فائــدة عندمــا يمــارس الشــخص أنشــطة رأس ماليــة بشــكل كبيــر أو عندمــا تكــون 
رؤوس الأموال الكبيـــــرة معرضــة للخطــر فــي تلــك المعامات. وفــي هــذه الحالـة يكـون الشـخص قيـد الاختبار 

هــــو الشـخص المسـؤول عـن إدارة المخاطـر المتعلقـة بـرأس المـال الــذي يعــد ذو أهميــة للمعاملــة.

التكاليــف  	 مــن  الربــح  إجمالــي  نســبة  وهــي  التشــغيل(:  مصاريــف  ربــح  هامــش  )نســب  بيــري  نســبة 

التشــغيلية.

يفضـل اســــتخدام هـذه النسـبة عندمـا يكـون الشــــخص قيـد الاختبار موزعـا أو مقدمــــا للخدمـات، حيـث تفتــرض 
هـــــذه النســبة بــأن هنــاك عاقـــــة بيــن مســتوى المصروفـــــات التشــغيلية ومســتوى إجمالـــــي الأرباح التـي 
يحققهـا الموزعــــون ومقدمو الخدمـات وذلـك علـى افتـراض أن الوظائــــف ذات القيمـة المضافــة منعكســة فــي 
قيمــة التكاليف/المصاريـــــف التشــغيلية. وقـد يكـون اسـتخدام هـذا المؤشــــر مناسـبا فـي الحالات التـي يكـون 
فيهــــا البائـع أو المسـوق موزعـا يحقــق عوائــده مــن مصاريــف التشـــــغيل فقــط أو إذا كان مقــدم خدمــة يحقــق 
عوائــده مـــــن تكاليــف تقديـم خدماتــــه فقـط، حيـث أن المؤشــــر أكثـر موثوقيـة بالنســــبة للموزعيـن ومقدمـي 
الخدمـات علـى غيــر المصنعيــن. ويمكــن تطبيــق المؤشـــــر علــى الحالات التــي تكــون الخدمــات هــي خدمــات 

وســـــاطة التـي يقـوم فيهـا المكلـف بشـراء السـلع مــــن أشـخاص مرتبطيـن وبيعهـا.

وقــد يكــون مـــــن الممكــن أن يتــم اســتخدام مؤشــرات أخــرى لمســـــتوى الربحيــة حســب الحقائــق والظـروف 
الخاصــــة بالمعامات مـع الأخذ بعيــــن الاعتبار القطـاع الـذي يعمـل فيــــه الأشخاص. وعندما تتوفــر البيانــات عــن 
معامات مســـــتقلة أو أشــخاص مســـــتقلين، يمكــن احتســاب نســبة الربحيــة بنــاء علـــــى عــدد الموظفيــن، أو 

مســاحات نقــاط البيـــــع بالتجزئــة، أو وزن المنتجــات المنقولــة.

4.2.5. طريقة تقسيم الأرباح

4.2.5.1. التعريف

طريقـــــة تقســيم الأرباح هـــــي طريقــة لحســاب مجمـــــوع الأرباح للأشخاص المرتبطيـــــن مــن معاملــة 
واحـدة أو أكثــــر بيـن الأشخاص المرتبطيـن. ويتــــم تقسـيم الأرباح فيمـا بيــــن الأشخاص المرتبطيـن بنـاء 
علــــى أسـس اقتصاديـة بحيـث يكـون مــــن الممكـن تقديـر طريقـة التوزيــــع لأرباح المعاملـة التـي يكـون 
مــــن المتوقـع تحقيقهـا إذا تمـت المعاملــــة بيـن أشـخاص مسـتقلين، والتــــي تتماشـى مـع مبـدأ السـعر 

. يد لمحا ا
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4.2.5.2. التفاصيل

هناك طريقتان لتقسيم مجموع الأرباح:

تحليل المساهمة.( 1)

تحليل القيمة المتبقية.( 2)

فـــــي تحليــل المســاهمة يتــم تقســيم الأرباح بيــن الأشخاص بنـــــاء علــى مســاهماتهم النســبية فــي تحقيـق 
الأرباح. وعليــــه يتـم تحديـد القيمـة النســــبية للوظائـف التـي يؤديهـا كل شـخص فــــي المعاملـة بيـن الأشخاص 
المرتبطيــــن والأصول المسـتخدمة والمخاطـر المحتملـة مـن قبلهــــم. يمكـن الاستناد علـى بيانـات السـوق التـي 

توضـح كيفيـة تقســــيم الأشخاص المسـتقلين للأرباح فـي حالات مماثلـة لدعــــم آليـة التوزيـع المتبعـة.

بينما يتم تحليل القيمة المتبقية على خطوتين: 

فـي الخطـوة الأولى، يجـب أن يحصـل كل شـخص مرتبـط يسـاهم فـي المعاملـة بشـكل غيـر مميـز علـى عائـد ( 1)
ثابـت بشــــكل منتظـم، وسـيتم التحقـق مـن مناسـبة العائـد بتطبيـق طريقــــة صافـي هامـش الربـح لمعالجـة 

هـذه الإيرادات أو طريقـة مناسـبة أخـرى. 

فـــــي الخطــوة الثانيــة يتــم تقســيم قيمــة الأرباح المتبقيــة بنـــــاء علــى تحليــل المســاهمات أو مــن خـال ( 2)
آليـة أخـرى للتوزيـع بنـاء علـى الوقائــــع الخاصـة بالمعاملـة بيـن الأشخاص المرتبطيـن وظروفهـا.

تم النص على مثال لطريقة تقسيم الربح في الملحق .6

4.2.5.3. الحالات الأكثر مناسبة لتطبيق الطريقة فيها وما قد يلزم إجراؤ	 من تعديات

تحدد جميع العوامل التالية مناسبة تطبيق طريقة تقسيم الأرباح:

ما إذا كان كل شخص يقدم مساهمات مميزة وذات قيمة.( 1)

مــــا إذا كانـت العمليــــات للأشخاص مرتبطــــة بشـكل وثيـق بحيــــث لا يمكـن تحديـد وتقييــــم مسـاهمة كل ( 2)
شــــخص مسـاهم فيها بشــــكل مسـتقل.

مــــا إذا كان الأشخاص يقومـون بتحمـل كافــــة المخاطـر ذات الصلـة التـي يكـون لهـا آثــــار اقتصاديـة جوهريـة ( 3)
مجتمعيــــن، أو منفرديـن بحيـث يتحمـل كل منهـم جــــزءًا مـن تلـك المخاطـر.

يشـــــمل مصطلــح “المســاهمات المميــزة وذات القيمــة” الوظائــف المـــــؤداة والأصول المســتخدمة أو الأصول 
المســـــاهمة وذلــك فــي حـــــال عــدم تشــابهها مــع مســـــاهمات الأطراف المســتقلين فـــــي معامات مماثلـة 
عندمــــا تكـون تلـك المســــاهمات مصـادر أساســــية للقيمــــة الاقتصادية للعمليـات. ويكـــــون وجود مساهــمات 
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مميــزة وذات قيمــة مــن قبـــــل الأشخاص المرتبطيــن المشــاركين فــي المعاملـــــة بيــن الأشخاص المرتبطيــن 
مــن أكبــر المؤشـــــرات علــى مناســبة تطبيـــــق طريقــة تقسيم الأرباح.

يجـــــب أن تكـــــون المعاييــر المســـــتخدمة لتقســـــيم الأرباح قابلــة للتحقـــــق ويمكــن أن تســتند إلـــــى بيانــات 
المحاســـــبة الداخليـــــة أو بيانــات الســوق القابلــة للقيــاس إن توفـــــرت. ولأغراض توزيــع الأرباح يمكــن اســتخدام 
بيانـــــات داخليــة مختلفــة، مثـــــل: الأصول والتكاليــف وعــدد الموظفيــن. ويمكــن اســـــتخدام تقنيــات التقييــم 
مثـــــل التدفــق النقــدي المخصـــــوم بالنســبة للأصول المطــورة ذاتيــا والتــي لا تنـــــدرج ضمـن كشـف الميزانيـة. 
وفــــي حـال تـم اســــتخدام أكثـر مـن معيـار واحــــد لتقســــيم الأرباح بين الأشخاص المرتبطيــــن، فمـن الضـروري 
تحديـد المســــاهمة النسـبية لـكل معيـار فـي تحقيـق مجمــــوع الأرباح. ويتم تقسـيم الأرباح بنـاء علـى المخاطـر 
المتحملــــة مـن قبـل أشخاص. وعـادة مـا يكـون الربـح التشـغيلي هـو أنسـب مقيـاس للأرباح التـي يتـم تقسـيمها 
حيــــث يتشـارك الأشخاص فـي تحمـل مخاطـر الأعمال بالكامــــل. بينمـا إذا تشـارك الأشخاص فـي تحمـل المخاطـر 
المرتبطــــة فقـط بحجم المبيعـات للمنتجات وإنتاجهــا، وليــس تحمـــــل المخاطــر المرتبطــة ببيــع المنتجــات فــي 

الســوق، فإنــه قــد يكــون تقســـــيم إجمالـي الأرباح أكثـر مناسـبة.

نلخص أدناه الحالات التي تكون فيها تقسيم الأرباح الفعلية والمتوقعة مناسبة:

تقســيم الأرباح الفعليــة: يكــون مناســبا عندمــا يتحمــل جميــع الأطراف المشــاركين فــي المعاملــة بيـن  	

الأشخاص المرتبطيـن مجتمعيـن المخاطـر ذات الصلـة التـي يكـون لهـا آثـار اقتصاديـة جوهريـة، أو منفرديـن 
بحيـث يتحمـل كل منهـم جـزءًا مـن تلـك المخاطـر. وقـد يتـم تحمـل المخاطـر بهـذا الشـكل فــي الحالات التــي 
تكــون فيهــا عمليــات الأشخاص مرتبطــة ببعضهــا البعــض بشــكل وثيــق بحيــث لا يمكــن تحديــد وتقييــم 

مســاهمة كل منهــم بشــكل مســتقل أو كانــت مســاهمة كل شــخص مميــزة عـن الأخرى )مختلفـة(.

تقســيم الأرباح المتوقعــة: إذا لــم يشــارك أي مــن الأشخاص المشــاركين فــي المعاملــة بيــن الأشخاص  	

إبــرام  بعــد  يتــم  قـد  الـذي  الأمر  الجوهريـة،  الاقتصادية  الآثار  ذات  المعاملـة  مخاطـر  تحمـل  فـي  المرتبطيـن 
الاتفاقية لتنفيــذ المعاملــة.

وفـــــي جميــع الحالات، يجــب تحديـــــد الأسس لتقســيم الأرباح بنــاء علــى المعلومـــــات المتوفــرة فــي الوقــت 
الـــــذي أبــرم فيــه الأشخاص المرتبطيـــــن الاتفاقية لتنفيــذ المعاملــة أو أي أمــور أخـــــرى ذات أهميــة كان مــن 

الوقــت. الممكــن توقعهــا فــي ذلــك 

وتتمثـــــل نقــاط الضعــف فــي طريقــة تقســيم الأرباح فــي صعوبــة توفيـــــر المعلومــات ذات الصلــة المطلوبــة 
لتطبيـــــق الطريقــة بشــكل موثــوق. وعــادة لا تتوفــر بيانــات خارجيــة حــول آليــة تقســيم الأرباح المتفــق عليهــا 

مــن قبـــــل أشــخاص مســتقلين فــي حالات مماثلــة.

وقـد تنشـأ أيضـا صعوبـات فـي قيـاس جميـع البيانـات الماليـة ذات الصلـة )مثـل التكاليـف والإيرادات( المســتخدمة 
فعليـــــا فـــــي تطبيـــــق طريقــة تقســـــيم الأرباح. وتجـــــدر الإشارة إلـــــى أن العوامـــــل التــي يتـــــم أخذهـا فـي 
الاعتبار لأغراض وضــــع آليــــة تقسـيم معينــــة غيـر موضوعيـة، وتســــتخدم بنـاء علـى تقديــــر كل مــن المكلفيــن 
والهيئـــــات الضريبيــة. ولذلــك، فإنــه مــن الضــروري أن يقـــــوم المكلفون بتوثيــق جميــع المعلومـات ذات الصلـة، 

والمسـتخدمة لتطبيــــق طريقـة تقسـيم الربـح.
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4.2.6. اعتبارات أخرى

إن اختاف ســــعر المعامات بيـن الأشخاص المرتبطيـن عــــن السـعر الـذي مـن المتوقـع أن يتـم تحديـده مـن قبـل 
أشـــــخاص مســتقلين لــذات المعاملــة ليــس دليــل قطعــي علـــــى تاعب الأشخاص المرتبطيــن بالأرباح لأغراض 

يبة.               الضر

فعلــى ســبيل المثــال، قــد يصعــب تحديـــــد الســعر الســوقي فــي حــال لــم تؤثــر نفــس عوامــل الســوق علــى 
الأشخاص المرتبطيـــــن والأشخاص المســتقلين علــى حــد ســواء. أو فــي حــال اتبــاع اســتراتيجية عمــل معينــة 
مــن قبـل الأشخاص المرتبطيـن )مثـل اختـراق الأسواق أو اسـتراتيجية لبـدء التشـغيل.( وينبغـي تحديـد فـي كل 
حالـة علــى حــدة مــا إذا كانــت أســعار المعامات بيــن الأشخاص المرتبطيــن تتوافــق مــع مبــدأ الســعر المحايــد.

4.3. الخطوة الثالثة: اختيار المقارنات

الخطــــوة الثالثـة والأخيرة مـن تحليـل المقارنـة هـي اختيـار المعلومـات المقارنـة. يجـب أخـذ العديـد مـن العوامـل 
العمليــــة فـي الاعتبار عنــــد تطبيـق طـرق تسـعير المعامات المعتمـدة الموضحــــة اعاه. وتكـون هـذه العوامـل 
ذات أهميـة علــــى وجـه التحديـد عندمـا يتــــم استخدام بيانـات خارجيـة لتقييـم مــــدى توافـق أسـعار المعامات 
بيــــن الأشخاص المرتبطيــن مـــــع مبــدأ الســعر المحايــد. وفــي هــذا القســم مـــــن الدليــل يتــم طــرح الإرشادات 

العمليــة التـي تتعلـق بالطـرق التاليـة:

طريقة ســعر إعادة البيع

)بناء على بيانات خارجية(

طريقة صافي هامش 

الربح للمعاملة

طريقة التكلفة الإجمالية 

مضافا إليها هامش الربح

)بناء على بيانات خارجية(

يتـــــم اســتخدام هوامــش معينــة يحققهـــــا أشــخاص مســتقلين مماثليـــــن للأشخاص المرتبطيــن كمؤشــرات 
علـــــى حياديــة أســعار المعامات بيــن الأشخاص المرتبطيــن وذلــك بنـــــاء علــى الافتراضية أن فــي حــال حقــق 
أشــخاص مســتقلين هوامــش محــددة مــن معاملــة أو أكثــر، فيمكــن اعتبــار أنــه إذا حقــق شــخص مرتبــط ذات 
الهوامـــــش مـن معاماته مـع أشـخاص مرتبطيـن فـإن أسـعار تلــــك المعامات يجـب أن تتوافـق مـع مبـدأ السـعر 

المحايـد.
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ولذلــك، يجــب تطبيــق الخطــوات التاليــة عنــد اســتخدام هــذه الطــرق:

اختيار الطرف قيد الاختبار ( 1)

اختيار قاعدة البيانات المناسبة.( 2)

اختيار معايير البحث المناسبة والسنوات التي سيتم تغطيتها.( 3)

اختيار الأشخاص الذين يعتبرون متماثلين وقابلين للمقارنة بشكل مناسب.( 4)

اختيار مؤشر مستوى الربح ذي العاقة. ( 5)

تحديد نطاق السعر المحايد للهوامش القابلة للمقارنة.( 6)

4.3.1. أولًا : اختيار الطرف قيد الاختبار

ينبغــــي اختيـار الطــــرف قيـد الاختبار الــــذي سـيكون هـو الشــــخص المرتبـط الـذي سـيتم تقييمــــه عنـد تطبيـق 
طريقــــة تســعير المعامات المحــددة. وســـــيتم التحقــق مــن الهوامــش التــي يحققهـــــا الطــرف قيــد الاختبار 
فــي ضــوء نطـاق السـعر المحايـد المسـتمد مـن التحليـل. بشـكل عـام، يكـون مـن المناسـب أن يكـون الطـرف قيـد 
الاختبار هـــــو الطــرف فــي المعاملــة الأقل تعقيــدا، وذلـــــك لســهولة مقارنــة الهوامــش مــع هوامــش الأطراف 
الأكثر تعقيداً. وينبغـــــي تحديــد ذلــك عنــد إجـــــراء التحليــل الوظيفــي علــى النحــو المبيـــــن فــي الفقــرة 5.4، 
حيـــــث غالبــا مــا يقــوم الطــرف الأقل تعقيــدا بتأديــة وظائــف محـــــدودة النطــاق وتحمــل مخاطــر محــدودة ولا 

يمتلــك أي أصـــــول جوهريــة، أو تكــون أصولــه اعتياديــة.

4.3.2. ثانيًا: اختيار البيانات المناسبة

ينبغــي اســتخدام قاعــدة بيانــات مناســبة مــن أجــل إجــراء التحليــل بشــكل ســليم. وتشــمل العديــد مــن قواعــد 
البيانـــــات علــى معلومــات عــن أطـــــراف المعامات، بمــا فــي ذلــك بيانــات الربـــــح والخســارة وكشــف الميزانيــة 
ومعلومــــات عامـة عـن الأنشطة التـي يمارسـها الشـخص. وسـيعتمد اختيــــار قاعـدة البيانات الأكثر مناسـبة علـى 
هويــــة الطـرف قيـد الاختبار. ولا تشـير التعليمـات إلـى قاعــــدة بيانـات محـددة ولـن ترفـض الهيئـة بشـكل تلقائـي 
اســـــتخدام البيانـــــات التــي تــم الحصــول عليهـــــا مــن قواعــد بيانــات محـــــددة إذا كانــت قاعـــــدة البيانــات تلــك 
متاحــة للهيئـة. ومـع ذلــــك يجـب علـى المكلفيـن إثبـات مناسـبة اسـتخدام قاعــــدة بيانـات معينـة فـي التحليـل. 
ويمكــــن الحصـول علـى المعلومــــات الماليـة للمعامات المسـتقلة أو بيانــــات الأشخاص المسـتقلين واسـتخدام 

قواعــــد البيانــات العامــة ومصــادر المعلومـــــات الأخرى المتاحــة فــي معظــم الحالات)22(.

إضافـــة الـــي ما ســـبق لن يســـمح باســـتخدام المعلومـــات الســـرية للمقارنـــة أو الاســـتناد عليها بأي شـــكل من 
الاشـــكال لأغـــراض التحليل.

)22( المادة )13(، تعليمات تسعير المعاملات.
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4.3.3. ثالثًا: معايير البحث والسنوات التي سيتم تغطيتها

مــن الضــروري أن يتــم تحديــد الســنوات التــي تقــع فــي نطــاق الحليــل. تعتبــر الســنوات التــي تقــع فــي نطــاق 
التحليـــــل هــي الســنوات التــي يقـــــع فيهــا تاريـــــخ المعامات بيــن الأشخاص المرتبطيـــــن الخاصــة بالمكلــف 

التـــــي ســيتم التحقــق مــن توافــق أســعارها مــع مبــدأ الســعر المحايــد.

لأغراض التحليــــل يجـب الحصـول علـى مجموعـة مـن الأشخاص القابليـن للمقارنــــة مـن قاعـدة البيانـات المناسـبة. 
وتحتـوي معظـم قواعـد البيانـات علـى بيانــــات لماييـن الشـركات، فبالتالـي يجـب تحديـد نطـاق البحـث للحصـول 
علـى بيانــــات الأشخاص القابليـن للمقارنـة مـع الطـرف قيـد الاختبار مـن حيـث الطابـع أو الـدور الوظيفـي والقطاع.

ومــــن المتوقع أن يتـم اسـتخدام معاييـر البحــــث المناسـبة والتـي يكـون المكلـف قــــادرا علـى إثبـات مناسـبتها. 
لتحديــد نطـــــاق الســعر المحايـــــد للمعاملــة، قــد يكــون مـــــن المناســب اســتخدام بيانـــــات لســنوات متعــددة 
فــي تحليـــــل أســعار المعامات. ولفهـــــم الوقائــع والظـــــروف الخاصــة بالمعاملــة بيـــــن الأشخاص المرتبطيــن 
بشـــــكل كامــل، قــد يكــون مــن الأفضل أن يتــم فحــص البيانــات للســنة التــي يقــع فيهــا تاريــخ المعاملــة بيــن 

الأشخاص المرتبطيـــــن محــل الاختبار والســـــنوات الســابقة لهــا.

علــى ســبيل المثــال، ســتظهر البيانــات مــن الســنوات التــي تســبق تاريــخ المعاملــة بيــن الأشخاص المرتبطيــن 
مباشــــرة مـا إذا كانـت هنـاك سـوابق لخسـائر متكبـدة مـن إحــــدى المعامات من معامات مشـابهة تمت سـابقا. 
وتوفـــــر أيضــا البيانات التاريخيـــــة معلومات حول دورة الأعمال ودورة الإنتـــــاج ذات الصلة والخاصــة بالمعلومــات 

المقارنــة.

والأغـــــراض تطبيــع بيانــات الأشخاص القابليــن للمقارنـــــة يجــب أن يتضمــن نطــاق البحــث بيانــات عــن ثاثــة  )3( 
سـنوات متتاليـة، ويجـب ألا يكـون الأشخاص القابليـن للمقارنـة قـد حققـوا خسـائر خـال السـنوات المشـمولة فــي 
نطـــــاق التحليل.ويتــم احتســاب نطــاق الســـــعر المحايــد باســتخدام المتوســط المرجـــــح للســنوات المشــمولة 
فــــي نطــــاق التحليـل. ويجـب أن تكـون كافــــة معاييـر البحــــث الأخرى متائمة مـع الطـرف قيــــد الاختبـار، حيـث 
يجـب أن يكـــــون للمكلــف القــدرة علــى دعــم كافــة الخطــوات المتبعـــــة لغــرض الحصــول علــى مجموعــة مــن 

للمقارنــة. القابلــة  الأشخاص 

4.3.4. رابعًا: اختيار الأشخاص للمقارنة

مــــع مراعـاة معاييـر البحـث المذكـورة أعــــاه، يجـب أن يتـم تقييـم كل شـخص يتـم العثـور عليـه أثنـاء البحـث فـي 
قاعـــــدة البيانــات لتحديــد مــدى قابليتهــا للمقارنــة مــع الطــرف قيـــــد الاختبار. فــي هــذا الصــدد، يجــب تقييــم 
كل شــخص لتحديـــــد مــدى قابليتــه للمقارنــة مــن حيــث الوظائــف المــؤداة وخصائــص المخاطــر والقطــاع وأي 
عامـــــل آخـــــر ذو أهميــة - حســب الحالـــــة. - ولا تعتبــر الهيئــة بـــــأن تقديــم الكثيــر مـــــن المعلومــات التــي تــم 
الحصــول عليهــا مـن قاعـدة البيانـات كافيـا لقبـول الأشخاص الـذي تـم اختيارهـم للمقارنـة مـا لـم يتـم التحقـق عـن 
مـدى قابليــــة هؤلاء الأشخاص للمقارنــة. وتوصــي الهيئــة بالحصــول علـــــى مجموعــة مــن الأشخاص القابليــن 
للمقارنـــــة لإجراء التحليــات الإحصائية ذات الصلـــــة بهــدف الحــد مــن تأثيـــــر الحالات الاستثنائية علــى هامــش 

الســعر المحايــد )الرجــاء مراجعــة الخطــوة السادســة(.
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وفـــي جميع الحـــالات لا يجـــوز اختيار الأشـــخاص الذيـــن يحققون الخســـائر لأغـــراض المقارنة. ولا يجـــــوز عمـــــل 
التعديـــــات المحققــة للتماثل/القابليــة للمقارنــة علــى البيانــات الماليــة للأشخاص القابليــن للمقارنـة إلا إذا كان 
مــــن الممكـن عملهـا بشـكل دقيـق جـدا بـدون التأثيـر بشـكل جوهــــري علـى بيانـات الأشخاص القابلــة للمقارنــة. 
ويجـــــب أن تهــدف هــذه التعديــات إلــى رفــع مســتوى دقــة التحليـــــل، وإزالــة آثــار الفروقــات البسـيطة فيمـا 
بيــــن المعلومـات المقارنـة، ويجـب أن يتــــم توثيـق كافـة تحاليـل المقارنـة بشــــكل يدعم ما يسـتنتجه المكلفون 

التحليــل. مــن 

4.3.5. خامسًا: اختيار مؤشر مستوى الربح المعمول به

بعـد تحديــــد الأشخاص القابليـن للمقارنـة، يجــــب أن يتـم تحديـد مؤشـر مسـتوى الربــــح الأكثر مناسـبة. يجـب أن 
يتـم اختيــار مؤشــر مســتوى الربــح الأمثل لتوضيــح العوائــد المبنيــة علــى أســاس الســعر المحايــد لطــرف قيــد 
الاختبار مــــن حيـث أفضـل إيـراد للســــعر المحايـد بالإضافة إلـى الـدور والخصائــــص الوظيفيـة للطـرف قيـد الاختبار. 

كمـا ذكـر ســــابقا، يمكـن أن تتضمـن مؤشـرات مسـتوى الربـح علـى:

الهامش الإجمالي أو الصافي مقارنة بالمصاريف/التكاليف. 	

الهامش الإجمالي أو الصافي مقارنة بالإيرادات/المبيعات. 	

الهامش الإجمالي أو الصافي مقارنة بالأصول. 	

ويجب على المكلفين دعم تطبيق مؤشر مستوى الربح الذي يقومون باختياره.

4.3.6. سادسًا: تحديد نطاق السعر المحايد

يتـم احتسـاب هامـش السـعر المحايـد فـي الخطـوة الأخيرة. وفـي بعـض الحالات، سـيكون مـن الممكـن الحصول 
علـى نتيجـة مفـردة موثوقـة للسـعر مـن خال تطبيـق مبـدأ السـعر المحايد. 

وفــــي العديـد مــــن الحالات، قـد ينشـأ عــــن تطبيـق الطريقـة، أو الطــــرق المناسـبة مجموعـة مــــن البيانـات التـي 
تعـد ذات موثوقيــة متســاوية نســبيا. وفـــــي هــذه الحالات فــإن وجــود تــراوح كبيــر بيــن القيــم الواقعــة فــي 
النطــاق قـد يـدل علـى عـدم موثوقيـة البيانـات المقارنـة المسـتخدمة للحصـول علـى القيـم الواقعـة فـي النطـاق، 
أو قــــد يـدل علـى ضــــرورة إجـراء بعـض التعديـات المحققــــة لامتثال/القابليـة للمقارنـة علــــى جـزء مـن البيانـات 
المقارنــــة. وفــــي جميـع الحالات، قـد يكــــون مـن الضروري أن يتــــم التحقـق مـن النقـاط الواقعــــة ضمـن النطـاق 

لتقييـم مـدى مناسـبة إدراجهــــا فـي نطـاق السـعر المحايـد.

ولمنـــــع تأثيـــــر الحالات الاستثنائية، والقيــم الخارجــة عــن حـــــدود المعتــاد، يلــزم اتبـــــاع النهــج الإحصائــي فــي 
احتســـــاب نطـاق السـعر المحايـد. وعليــــه تعتبـر الأسعار/القيم الواقعـة فـي المـدى بيــــن الربيعـات هـي النطـاق 

المناسـب للهوامــش المبنيـــــة على أســعار محايــدة.
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علـــــى الرغــم مــن أنــه مــن الممكــن اعتبـــــار أي نقطــة واقعــة داخــل هــذا النطـــــاق بأنهــا تتماشــى مــع مبــدأ 
الســعر المحايـد، إلا أن الهيئـة تـرى بـأن اسـتخدام المتوسـط فـي تحديـد سياسـة تسـعير المعامات هـو التطبيـق 

الأكثر مناســــبة مـا لـم يقـوم المكلـف بإثبات عكــــس ذلـك فـي حالات محـددة.

4.4. التحليل المالي

4.4.1. نطاق السعر المحايد

يكـــــون جــزءًا مـــــن تحليــل تســـــعير المعامات هــو التحقــق عــن مـــــدى التــزام أعضـــــاء المجموعة المتعددة 
الجنسيات بسياســــة تسـعير المعامات الداخليـة. ويجـب علــــى المكلفيـن التحقـق عمـا إذا كانـت سياسـة تسـعير 
المعامات تتوافــق مــع مبــدأ الســعر المحايــد وتنفيذهــا بالشــكل المناســب بانتظــام. يمكــن إجــراء التعديــات 
علـى شـروط وأحــــكام المعامات بيـن الأشخاص المرتبطيـن مـن وقـت لآخر لضمـان الحصـول علـى نتائـج تتوافـق 
مــع مبــدأ الســعر المحايــد علــى مــدار الســنة الماليــة. ومــع ذلــك، قــد يكــون هنــاك أسباب مقبولــة تبــرر كــون 

نتائــج المعاملــة محــل التحليــل واقعــة خــارج نطــاق الســعر المحايــد.

أمـا بالنسـبة للطـرق التـي تسـتند علـى هامـش السـعر المحايـد، فينبغي إعطـاء أهمية خاصـة للإيرادات والنفقات 
ذات الصلـة التـي تسـتخدم فـي تحديـد مـا إذا كانـت تتوافـق النتائـج الفعليـة مع الأسعار المحايدة.

يمكـــــن أن يتــم تغييــر الســـــعر المحايــد مــن نقطــة داخـــــل نطــاق الســعر المحايــد إلـــــى نقطــة أخــرى داخــل 
النطـــــاق وذلــك بســبب اجــراء تعديــل للســعر المحايــد للمعاملــة )ســواء بالزيــادة أو النقصان(. ويجــب أن يقــوم 
المكلفيـــــن بتقديـم الإثباتات التـي تبــــرر إجـراء التعديـات علــــى أسـعار المعامات بيــــن الأشخاص المرتبطيـن 
بســــبب الظـروف المتغيــرة. وتتضمــن المبــررات التــي قــد تكــون مقبولــة لإجــراء التعديــل مــن ســعر لآخر يقــع 
فـــــي نطــاق الســعر المحايـد هـو وجـود نصـوص واضحـة تتيــــح إجـراء هـذا التعديـل فـي الاتفاقيات ذات العاقة 
بالمعاملــــة المبرمـة بيــــن الأشخاص المرتبطيـن، أو أن التعديـل يتـم تحصيلـه فعا مــــن الشـخص المعنـي الـذي 

يعـد جـزءا مــــن المعاملة بيـن أشـخاص مرتبطيـن.

إذا لـم يتـم تحديـد أي تغييـر فـي الظـروف التـي تبـرر إجـراء تعديـل علـى أسـعار المعاملـة بيـن أشـخاص مرتبطيـن، 
فســــيتم افتـراض أنـه تـم التعديـل لأسباب ضريبيـة. وفـي هـذه الحالـة، قـد يتـم تجاهـل التعديـل علـى المعاملـة 
بيــــن أشـخاص مرتبطيـن مـن قبـل الهيئـة. وبنـاء علـى مـا سـبق، يجــــب أن يتـم مراقبـة المعامات بيـن الأشخاص 
المرتبطيــــن بشـكل مسـتمر لضمــــان توافـق الأسعار مـع مبـدأ الســــعر المحايـد، وفـي حـال كانــــت النتائـج التـي 
يتــــم الإقرار عنهــــا المتعلقـة بالمعامات خــــارج نطــاق الســعر المحايـــــد لأسباب خارجــة عـــــن الإرادة، يســتطيع 
المكلفيـــــن إجــراء تعديــل فـــــي نهايــة الســنة قبــل اعتمـــــاد الحســابات الماليــة النهائيـــــة. وتتوقــع الهيئــة أن 
يقـــــوم المكلفيــن بتعديــل النتائــج المتوافقـــــة مــع الســعر المحايـد لتكـون الوســــيط الواقـع فـي المـدى بيـن 
الربيعيــــات فـي نطـاق السـعر المحايـد فـي حـال كانـت النتائـج تقــــع فـي الربيـع الأدنى لنطـاق الأسعار المحايـدة. 
ولا يمكــن تغيير/انحــراف المتوســط إلا فـــــي الحالات الاستثنائية التــي يثبــت فيهــا المكلــف أن هنــاك ضــرورة 
لعمـل التغييـر. يمكـن عمـل تعديـل علــــى نتائـج المعامات التـي تتجـاوز الحـد الأقصى للربيـع الأعلى مـن نطـاق 
الســــعر المحايـد إلـى نقطـة تقـع داخـل النطـاق، علـى ألا تقـل عـن الوســــيط للمـدى فيمـا بيـن الربيعيـات. ويجـب 

إجــراء تعديــل ثانــوي بشــكل عــام لمطابقــة البيانـــــات التجاريــة مــع مبــدأ الســعر المحايــد.
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4.4.2. طريقة المحفظة:

مـــــن حيـــــث المبــدأ، يجـــــب تقييــم كل معاملـــــة فرديــا. وقــد يســمح فـــــي حــالات محـــــددة تطبيــق طريقــة 
المحفظـــــة )تجميـع المعامات المتعـددة لغـرض تحقيـق عائـد مناســــب علـى المحفظـة بـدلا مـن الحصـول علـى 
عوائــــد مـن كل منتـج أو خدمـة علـى حـده(. ولا يمكـن اسـتخدام هـذه الطريقـة إلا إذا كان ذات الشـخص مشـارك 
فـي جميـع المعامات المجمعـة فـي المحفظــــة وبالتالـي يقـوم نفـس الشـخص بالإقـرار عـن جميـع المعامات. 
علــى ســبيل المثــال، يقــوم المكلـــــف بالمشــاركة فــي معاملتيــن، تتضمــن المعاملــة الأولــى بيــع المنتــج )أ( 
إلــى الشـخص )س( بخســــارة أو بهامـش ربـح ضئيـل )أي أنـه الهامـش الربـح لا يتوافـق مـع مبـدأ السـعر المحايـد(. 
ويقــــوم ذات الشــــخص بمعاملـة ثانيـة حيـث يتـم بيــــع المنتـج )ب( إلـى الشـخص )س( وتســــعر المعاملـة بحيـث 
يكــــون هامـش الربــح مرتفــعًا. يعتمـــــد مــدى الطلــب علــى المنتــج )ب( فــي الســـــوق علــى مبيعــات المنتــج 
)أ(. يتضـــــح مــن خال هــذا المثـال أنـه فـي الحالات التـي يقـوم فيهــــا ذات الأشخاص المرتبطيـن بمعاملتيـن أو 
أكثــــر ترتبـط ببعضهـا البعـض ارتباطــا وثيقــا، قــد يتــم قبــول أســعار المعامات بيــن الأشخاص المرتبطيــن التــي 
لا تتماشــى مـــــع مبــدأ الســعر المحايـد إذا كان هامـش الربـح الناتـج عـن مجمــــوع المعامات متوافـقًا مـع مبـدأ 

المحايـد. السـعر 

4.4.3. الخسائر:

قــد يـــــؤدي الإقــرار بالخســارة باســـــتمرار مــن قبــل أحـــــد أعضـــــاءالمجموعة المتعددة الجنسيات التــي تحقــق 
أرباحــــا إلـى فحـص وتدقيـق مـن قبـل الهيئـة. علــــى الرغـم مـن أنـه مـن المحتمـل أن يتكبـد الأشخاص المرتبطيـن 
خسـائر حقيقيــــة )بمـا يتماشـى مـع الوظائـف المـؤداة والأصول المســــتخدمة والمخاطـر المتحملـة(، فإنـه ليـس 
مـن الواقعـي أن يقومـوا بتحمـل الخسـائر إلـى أجـل غيـر مسـمى. ويمكـن تبريـر تكـرار تحقيـق الخسـائر خال فتـرة 
معقولــة فــي بعــض الحالات إذا كان ســببها اتبــاع اســتراتيجية عمــل معينــة تهــدف لدخــول الســوق مــن خال 
تخفيــــض الأسعار. ومـع ذلـك، يكـون انخفــــاض الأسعار / الهوامـش متوقعـة خال فتــــرة محـدودة فقـط بهـدف 

رفـع نســــبة الأرباح علـى المـدى الطويـل.

بالإضافة إلـــــى ذلــك، يجــب أن تكـــــون نتائــج كل ســنة ماليــة متوافقــة مــع مبـــــدأ الســعر المحايــد )أي الإقــرار 
عــن نتائــــج تقـع ضمـن نطـاق السـعر المحايـد(. وفـي حـال كان المكلــــف منشـأة تتحمـل مخاطـر محـدودة يقـوم 
بتحقيـق الخســائر التــي لا يمكــن تعديلهــا مــن خال أحــد الطــرق ســالفة الذكــر، يمكــن تطبيــق آليــة الســنوات 

المتعـــــددة لضمـان الوصـول إلـى نتيجـة تتوافـق مـع مبـدأ السـعر المحايـد.

علــــى سـبيل المثـال، يقـوم المكلـف بالإقرار عــــن الخسـائر فـي السـنة الأولى. يجـب أن يتــــم تحديـد مـا إذا كانـت 
ا، وكانـت  هــــذه حالـة اسـتثنائية وتحديــــد الظـروف التــــي أدت إلـى تحقيـق الخســــارة. إذا كان الوضـع اســــتثنائيًّ
جميــــع العوامـل التـي تؤثـر علـى الأرباح والخسـائر ثابتـة في الســــنوات الأخرى، فيمكن اسـتخدام آلية السـنوات 
المتعددة )علـــــى ســـــبيل المثـــــال الجمــع بيــن الســـــنة الأولى والســنة الثانيـــــة( لتحديــد مـــــا إذا كانــت نتائــج 
الســـــنوات المجمعـــــة تتماشـى مــــع مبـدأ السـعر المحايــــد بشـكل عـام. وبنــــاء علــــى الإثباتات المقدمـة التـي 
مــــن شـأنها توضيـح الطبيعــــة الاستثنائية للســنة التــي تــم تحقيــق الخســائر فيهـــــا، قــد تــرى الهيئــة أن كــون 
معـــــدل نتائــج الســنوات المتعــددة )التـي يتـم تحديدهـا( يتماشـى مــــع السـعر المحايـد مناسبا لأغراض تسـعير 
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المعامات.

4.4.4. معدل تحديث السعر المحايد / تحديد نطاق السعر المحايد

ينبغـــــي بشــكل عــام تحديــث التحليــل لتحديــد نطــاق الســعر المحايــد كل 3 ســنوات كحدٍّ أقصــى. وفــي حــال 
تغيــر الظـروف، قـد يلـزم تحديـث التحليــــل بشـكل كامـل )باتبـاع كل مـن الخطـوات السـت المشـار إليهـا أعـاه( أو 

قـد يتطلــب تحديثــا للدراســة المرجعيــة التــي تــم إجراؤهــا مســبقا وفقــا للظــروف.



5. وثائق تسعير المعامات
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5. وثائق تسعير المعامات

يتضمن هذا القسم المتطلبات الأساسية لتوثيق تسعير المعامات في المملكة.

يجــب اســتيفاء متطلبــات الاحتفـــــاظ بالوثائــق الخاصــة بتســعير المعامات التـــــي تشــمل: نمــوذج الإفصــاح 
والملــف الرئيس، والملــف المحلـــــي، والتقريــر الخــاص بــكل دولــة.

تتضمــــن متطلبـات التوثيــــق فـي المملكـة إعــــداد ملـف رئيس، وملــــف محلـي مـن قبـل المكلفيــــن، باستثناء 
الأشـــخاص الطبيعيين غير المؤسســـات, المنشـــآت الصغيرة, الشـــركات المملوكة بالكامل للدولة المستثناة من 

جباية الـــزكاة, و صناديق الاســـتثمار)23(.

5.1. المبدأ الأساس

يتضمـــــن هــذا القســم توضيحـــــات حــول متطلبــات التوثيـــــق الأساســية لتســـــعير المعامات فــي المملكــة. 
ويجــب علـــــى المكلفيــن توفيــر وثائــق تســـــعير المعامات التــي تثبــت اســـــتيفاء المعامات بيــن الأشخاص 

المرتبطيـــــن لمبــدأ الســعر المحايــد.

كمـــا هو منصـــوص عليه فـــي الفصل الثامـــن من تعليمـــات تســـعير المعامات، يتوجـــب اســـتيفاء المتطلبات 
: لية لتا ا

المتطلبات

الوثائق العامة

أن تتوفــر الوثائــق العامـــــة المتعلقــة بالمكلفيــن الذيــن يكونــون طرفــا فــي المعاملــة 

بيــن الأشـــــخاص المرتبطيــن )ســواء كانــت المعاملــة تتــم فـــــي نفــس الدولــة أو بيــن 

عــدة دول(.

الملف الرئيس

أن يتضمــــن الملــــف الرئيس نبـذة عامة عــــن الأعمال التجاريــــة الدولية الخاصة بمجموعة 

متعددة الجنسيات وسياســـــة تســـــعير المعامات للمجموعـــــة والوظائــف، والخصائــص 

المرتبطيــن. للأشــخاص  الاقتصاديــة 

الملف المحلي

أن يتضمـــــن الملــف المحلـــــي تفاصيــل حـــــول المعامات بيـــــن الأشخاص المرتبطيــن، 

والشـــــخص الخاضـــــع للضريبة/ الزكاة فـــــي المملكـــــة التــي تكــون مكملـــــة وإلحاقية 

الرئيس. بالملـــــف 

التقرير الخاص بكل 

دولة

أن يتضمــــن التقريـر الخـاص بـكل دولـة المعلومـات المتعلقــــة بكافـة أنشـطة المجموعة 

المتعددة الجنسيات فــــي كافـة الـدول.

)23( المادة )1، تعليمات تسعير المعاملات
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يجــب علــى المكلفيــن )غيــر المكلفيــن الذيــن تــم اســتثناؤهم صراحــة فــي التعليمــات( الالتــزام بإعــداد وثائــق 
تسـعير المعامات وحفظهـا، مـع العلــــم بأنـه يحـق للهيئـة فـي حـالات محـددة توجيـه أي شـخص بإعـداد وحفـظ 
الوثائـــــق المتعلقــة بالمعامــات بيــن الأشخاص المرتبطين ومطالبــة ذلــك الشــخص بتوفيــر تلــك الوثائــق خال 

المــدة التــي تحددهــا الهيئــة)24(.

أحـــــد أهــداف الالتزامــات الخاصــة بإعداد الوثائــق والاحتفـــــاظ بهــا هــي التأكــد مــن قيــام المكلفيــن بمراجعــة 
مناســبة ممارســاتهم التــي تتعلــق بتســعير المعامات وتوثيقهــا حســب المطلــوب التــي يلتزمــون بمراجعتهــا 
عنــد قيامهــم بالأعمــال الازمــة لاســتيفاء التزاماتهــم حيــث أنــه ســيتوجب علــى المكلفيــن مراجعــة سياســات 

أســاليب تســعير المعامات لغايــات الإقــرار عنهــا فــي الإقــرار الضريبي/الزكوي.

وتـــــرى الهيئـــــة بأنــه يمكــن إجـــــراء تقييــم لمخاطـــــر تســـــعير المعامات حيــث يقـــــدم المكلفون معلومــات 
دقيقـــــة وموثوقــة للهيئــة فــي مراحــل مبكـــــرة. وبالتالــي، توفــر وثائــق تســـــعير المعامات قــدرا كافيــا مــن 

المعلومـــــات لإجــراء تقييـــــم مخاطــر تســـــعير المعامات بشــكل دقيــق.

وتقـــــدم وثائــق تســعير المعامات المعلومــات الازمــة عنــد التعامــل مـــــع الهيئــة خــال عمليــة فحــص حالــة 
تســــعير المعامات. وقـد لا تكــــون المعلومـات المتوفـرة فـي تلـك الوثائـق كافيــــة لأغـراض الفحـص والتدقيـق، 
وعليـه قــــد تطلـب الهيئـة معلومـات إضافيـة تخـص ممارسـات تســــعير المعامات فـي الحالات محـل الفحـص أو 
التدقيــــق. وفـي حـال احتفـاظ أشـخاص مرتبطيـن بالمكلـف بالوثائــــق والمعلومـات الأخرى خـارج المملكـة، فإنـه 
بإمـكان الهيئـة طلـب الحصـول علـى هـذه الوثائــــق التـي يحتفـظ بهـا الأشخاص المرتبطـون فـي الـدول الأجنبيـة 
عبــــر الاتفاقيـات الدوليـة لتبــــادل المعلومـات. ومـع ذلــــك، تقـوم الهيئـة كخطـوة أولـى بطلــــب المعلومـات مـن 
المكلــف لغايـــــات التدقيــق أو الفحــص، وفــي حــال لــم يقــدم المعلومــات الكافيــة، قــد تقــوم الهيئــة بطلبهــا 
عبـر اتفاقيــــات مشـاركة المعلومـات دون الإخـال بمسـؤولية المكلـف فــــي توفيـر المعلومـات، وأي عقوبـات، أو 

غرامــات قـــــد تترتــب علــى عــدم اســتيفاء المســؤولية.

5.2. التوثيق العام / الوثائق العامة

يجـــــب علـــــى الأشخاص الخاضعيـــــن للضريبة/الزكاة الذيـــــن يشــكلون جـــــزءا مـــــن المعامات بيــن الأشخاص 
المرتبطيــن الاحتفــاظ بوثائــق تســعير المعامات؛ للتأكــد مــن اســتيفاء المعامات لشــروط الســعر المحايــد)25(.

وقــــد تحــــدث المعامات بيــــن الأشخاص المرتبطيــــن إمـا بيــــن الشــــخص الخاضــــع للضريبة/الزكاة والأشـخاص 
المرتبطيـن بــــه المقيميـن فـي المملكـة، أو مــــع الأشخاص المرتبطيـن بـه المقيميـن فــــي دولـة أجنبيـة. يجـب 
أن تتضمــــن الوثائـق العامــة معلومــات محـــــددة بشــأن المعامات بيـــــن الأشخاص المرتبطيــن، والعاقــة بيــن 
الأشخاص المرتبطيــن المشـاركين فـي المعاملــــة، وكيفيـة حسـاب سـعر المعامات بيـن الأشخاص المرتبطيـن.

)24( المادة )1 )ب(، تعليمات تسعير المعاملات.

)25( المادة 15 )ب(، تعليمات تسعير المعاملات.
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وبنـاء علـى هـذه المعلومـات، تقـوم الهيئــــة بتحديـد ما إذا كانـت المعاملـة بيـن الأشخاص المرتبطيـن تتـم علـى 
مبـــــدأ الســـــعر المحايــد. لا تتطلــب الهيئـــــة الاحتفــاظ بوثائـــــق عامــة محــددة، أو طريقـــــة محــددة لاحتفــاظ 

بالوثائــق.

ومــع ذلــك، يجــب تقديــم معلومــات كافيــة لدعــم مــدى حياديــة ســعر المعامات بيــن الأشخاص المرتبطيــن. 
وعلــى الرغــم مــن عــدم فــرض متطلبــات محــددة، إلا أنــه يجــب توثيــق معظــم البنــود المدرجــة ضمــن أحــكام 
الملــف الرئيس، والملــف المحلــي فــي التعليمــات، بمــا فــي ذلــك التحليــل الوظيفــي، والتحليــل الاقتصــادي.

بشـكل عـام، يجـب تقديـم الوثائـق مـن قبـل المكلفيـن إلـى الهيئـة عنـد الطلـب خال المـدة التـي تحددهـا الهيئـة 
التـي لا تقـل فـي جميـع الحالات عـن 30 يومـا مـن تاريـخ الطلـب.

و تســـتثنى شـــركات المجموعة التى تقـــوم بتقديم إقرار زكوي موحد بنـــاءً على لائحة جباية الزكاة من تســـعير 
المعامـــات التـــي تتم بينها, علـــى أن تقوم هذه الشـــركات بالإفصـــاح عن المعامـــات التي تتم مع الشـــركات 
المملوكـــة لها بنســـبة أقل مـــن 100%, و للهيئـــة الحق في طلـــب وثائق تســـعير المعامات خـــال المدة التي 

تحددهـــا الهيئة علـــى ألا تقل المدة عـــن 30 يوماً مـــن تاريخ الطلب.

يرجى مراجعة الملحق 7 للتوضيحات حول  الاستثناءات المتعلقة بمتطلبات التوثيق الأساسية.
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5.3. الملف الرئيس والملف المحلي

تتضمـن متطلبـات التوثيـق إعـداد ملـف رئيس وملــــف محلـي للمكلفيـن، بينمـا يسـتثنى مـن متطلبـات التوثيـق 
الأشـــخاص الذين نصت المـــادة )19( من تعليمات تســـعير المعامات.

بخـاف مــا ورد أعــاه، يجــوز للهيئــة -بحســـــب تقديرهــا- توجيــه أي شــخص بإعــداد وحفــظ الوثائــق المتعلقــة 
بالمعامـات بيـن الأشخاص المرتبطيــــن ومطالبـة ذلـك الشـخص بتوفيـر تلـك الوثائـق خال المـدة التـي تحددهـا 
الهيئــة علــى ألا تقــل عــن ثاثيــن )30( يومــا مــن تاريــخ طلــب الهيئــة لهــا، وذلــك فــي أي مــن الحالات الآتيــة:

إذا كانـــــت المعامات بيـــــن الأشخاص المرتبطيــن تتــم مــع أشــخاص مقيميـــــن أو متواجديــن فــي مناطــق ( 1)
اقتصاديــة خاصــة تقــع فــي المملكــة.

إذا كانـــــت المعامات بيـــــن الأشخاص المرتبطيــن تتــم مــع أشــخاص تـــــم إعفاؤهــم أو اســتثناؤهم صراحــة ( 2)
مــن التزامــات الإقـــــرار الضريبي / الزكوي فــي المملكــة.

إذا رأت الهيئـــــة أن أحـــــد الحالات المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الأولــى مــن المـــــادة الثالثــة والســتين مــن ( 3)
تحققــت.  قــد  النظــام 

إذا قـــــدم الشـــــخص طلبــا لإجــراء تعديــل، أو تســـــوية مقابلــة وفقــًا للفصــل التاسع مـــــن تعليمــات تســعير ( 4)
المعامات.

ا لاستيفاء الالتزامات الدولية للمملكة.( 5) إذا كان حصول الهيئة على الوثائق المطلوبة ضروريًّ

يجــــب أن يحتفـظ الشـخص غيـر المســــتثنى بالملـف الرئيس والملـف المحلـي علــــى أن يتضمنـا الحـد الأدنـى مـن 
المعلومــات المطلوبــة وفقــا للتعليمــات، وهــذا الدليــل. كمــا يجــب علــى المكلــف المســتثنى مــن الالتزامــات 
المتعلقــــة بالملـف الرئيس والملــــف المحلـي أن يحتفـظ بالوثائـق العامـة كمـا هــــو موضـح فـي الفقـرة .2.5 مـن 

الإرشادي. الدليـل  هـذا 
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5.3.1. الملف الرئيس

يهـــــدف الملــف الرئيس إلـــــى تقديــم نبــذة عامــة عـــــن الأعمــال التجاريــة الدوليـــــة الخاصــة بمجموعة متعددة 
الجنسيات، وسياســــة تســــعير المعامات والوظائــــف الاقتصاديـة للأشــــخاص المرتبطيـن. ويتــــم تقديـم هــذه 
المعلومـــــات بشــكل عــام عـــــن المجموعــة بأكملهـــــا، ولكــن فــي بعـــــض الحالات، قــد يتـــــم تقســيم الملــف 
الرئيس إلــــى أجـزاء منفصلـة )أي فـي حـال كان جـزءًا معيـنًا مـن الأعمـال ينفـذ بشـكل مسـتقل، فقـد يكـون مـن 
المناســب أن يتــم فصــل هــذا الجــزء عــن باقــي الأعمــال(. ويجــب أن يكــون الملــف الرئيس شــامل المعلومــات 

عــن جميــع الأعمــال وأجزائهـــــا للتقديــم عنــد الطلــب)26(.

يرجى مراجعة الملحق 9 للتفاصيل عن المعلومات التي يجب أن تكون متضمنة في الملف الرئيس.

5.3.2. الملف المحلي

يجــب أن يتضمــن الملـــــف المحلــي معلومــات أكثــر تفصيــا عــن المكلفيـــــن، ومعاماتهــم وأعمالهــم، حيــث 
يكـــــون محتــوى الملــف المحلــي مكمـــــا للملــف الرئيس، وذلــك للحصــول علــى تصـــــور واضــح عــن المكلــف، 
وظروفـــــه، وخصائصـه، وممارســــاته الخاصـة بتسـعير المعامات، بمـا فـي ذلـك تحليــــل تسـعير المعامات التـي 

توضــــح بـأن معاماتــه مــع أشــخاص مرتبطيــن تتوافــق مـــــع مبــدأ الســعر المحايــد)27(.

يجــب أن يحتــوي الملــف المحلــي علـــــى تحليــل وظيفــي مفصــل للمكلــف، ومعلومــات عــن أعضــاء مجموعة 
متعددة الجنسيات التـــــي ينتمــي إليهــا، بالإضافــة إلــى تقديـــــم معلومــات حــول الوظائــف المــؤداة مــن قبــل 
أطـــــراف المعامات بيـــــن الأشخاص المرتبطيــن والمخاطــر المتحملـــــة مــن قبلهــم، والأصـــــول المســتخدمة، 
والمعلومــــات الماليـة الخاصـة بالمعاملـة وتحليـات المقارنـة، وتحليـل مـدى مناسـبة اسـتخدام وتطبيـق طريقـة 
تسـعير المعامات المختـارة)28(، ويجـب علـى كل مكلـف )غيـر مـن اسـتثنتهم التعليمـات( أن يقـوم بإعـداد الملـف 

المحلي الخـــــاص بــه، والاحتفــاظ بــه، وتحديثــه كمــا هــو محــدد فـــــي التعليمــات، وهــذا الدليــل الإرشــادي.

وفــي بعــض الحالات، يكــون مــن المناســب أن يتـــــم إعــداد ملــف محلــي واحــد لعــدد مــن المكلفيـن التابعيـن 
لنفــــس مجموعة متعددة الجنسيات، وذلـك إذا تضمـن الملــــف المحلـي التفاصيـل الكافيــة عــن كل مــن هــؤلاء 

المكلفيـــــن بحيــث تتماثــل مــع درجــة التفصيــل المطلوبــة للملــف المحلــي الفــردي لــكل مكلــف.

يرجى مراجعة الملحق 10 للحصول على معلومات عن محتوى الملف المحلي.

)26( المادة 16 ، تعليمات تسعير المعاملات.
))2( المادة )1 ، تعليمات تسعير المعاملات. 
))2( المادة )1 ، تعليمات تسعير المعاملات.
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5.4. التقرير الخاص بكل دولة

5.4.1. مقدمة

يقـــــدم التقريـــــر الخــاص بـــــكل دولــة “)تقريـــــر كل دولـــــة(”  تفاصيــل حـــــول المعلومــات الضريبيـــــة/ الزكوية 
الإجماليــة المتعلقــة بإجمالــي الدخــل الــذي تحققـــــه المجموعة المتعددة الجنسيات دوليــًّا، والضرائــب/ الزكاة 
المدفوعـــــة فــي كل دولـة، بالإضافـة إلـى تحديـد المواقـع التـي تمــــارس فيهـا الأنشـطة الاقتصاديـة )من حيـث 
الأشخاص والــــدول( مــــن قبــــل مجموعة متعددة الجنسيات. يكــــون المكلفون ملزميــــن بتقديــــم المعلومـات 
الكافيــــة التـي تخـص أعمــــال المجموعـة التـي ينتمـون إليهـا فــــي كافـة الـدول التـي يكــــون لهـا أعمـال فيهـا، 
كالأرباح )أو الخســــائر( المحققـــــة قبـــــل خصــم الضريبـــــة/ الزكاة، وضريبـــــة الدخـــــل / الزكاة المدفوعــة، وعــدد 

الموظفيـــــن والأصــول الملموســة.

يجب أن يحتوي التقرير على ما يلي:

محتويات التقرير الخاص بكل دولة

المعلومـــــات المتعلقــة بالقيمــة الإجماليــة للإيــرادات )ســـــواء مــن المعامات بيــن الأشخاص المرتبطيـن أو ( 1)
المســــتقلة(، والربـح، )أو الخسـارة( قبـل خصـم ضريبـة الدخـل/ الزكاة وقيمـة ضريبـة الدخـل/ الزكاة المدفوعـة، 
وضريبــــة الدخـل/ الزكاة المسـتحقة، ورأس المــــال المعلـن، والأرباح المجمعـة، وعــــدد الموظفيـن، والأصـول 

الماديــــة غيـر النقدية، أو ما يشـابهها عــــن كل دولـة يكــــون المجموعة المتعددة الجنسيات أعمـال فيهـا. 

هويـــــة الكيانـــــات التابعـــــة المجموعة المتعددة الجنسيات بمــا فـــــي ذلــك دول إقاماتهــــا لأغراض الضريبـة، ( 2)
والـدول التــــي تـم تأسيسـها بموجـب أنظمتهـا )فــــي حـال اختلفـت عـن دولـة الإقامــــة(، وطبيعـة أنشـتطها 

التجاريـة الرئيســــة، وأنشـطتها العامــة.

وفقـــــا لتعليمـــــات تســـــعير المعامات، فـــــإن الكيـــــان الأم النهائـــــي لمجموعة متعددة الجنسيات، أو الكيـان 
البديــــل لهـا هـو الكيـان المسـؤول عـن تقديـم التقريـر الخـاص بـكل دولـة عـن المجموعـة التـي ينتمـي إليهـا إلــى 
الهيئـــــات الضريبيــة)29(. وفــي حــال كان أحــد مـــــن هــؤلاء الكيانــات مكلــف)30( مقيـــــم فــي المملكــة، يكــون 
هــذا الشــخص مســـــؤولا عــن تقديــم التقريــر الخــاص بــكل دولـــــة لمجموعة متعددة الجنسيات التــي يتبعهــا 
للهيئـــــة خال مــدة) 12( اثنــي عشــر شــهرا مباشـــــرة بعــد انتهــاء ســـــنة التبليغ لمجموعة الشــركات، وذلــك إذا 
تجـــــاوزت إيــرادات المجموعــة الحـــــد لايرادات المجمعــة لأغــراض التقريــر الــذي يبلـــــغ ثاثــة مليــارات ومائتـي 
مليـون ريـال سـعودي )3.2 مليـار ريـال سـعودي( وفقـا للقوائـم الماليـة الموحـدة للمجموعـة عـن السـنة الضريبية/

الزكوية التـي تسـبق الســــنة الضريبية/الزكوية للإقـرار)31(.

))2( المادة )1 )أ(، تعليمات تسعير المعاملات.
)31( تشير كلمة “مكلف” في هذا السياق إلى أي شخص مقيم في المملكة سواء كان خاضع لضريبة الدخل في المملكة أو لائحة جباية 

الزكاة، أو كلاهما.
)31( المادة )1)ز(، تعليمات تسعير المعاملات.
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الشـركة )س( شـركة تـم تأسيسـها بموجـب الأنظمـة السـارية فـي المملكـة مملوكـة بنسـبة 100 % مـن قبـل شــركة )ج(، شــركة 
مقيمــة فــي الدولــة ص التــي تعتبــر الكيــان الأم النهائــي لمجوعــة الشــركات متعــددة الجنســيات التــي لهــا أعمــال فــي أكثــر 
مــــن 100 دولــــة. وتكــــون شــركة )ج( هــي كيــــان المجموعــة متعــددة الجنســيات المســؤول عــــن تقديــم الإقــرار الخــاص بــكل 
دولــــة الــــذي يتــــم تقديمــــه فــي الدولــة )ص(. وتكــــون الســـنة الضريبية/الزكوية للمجموعـة، وكافـة الكيانـــات التابعـة لهـا هـي 
الســـنة المياديـــة المنتهيـــة فـــي 31 ديســـيمبر. ووفقــــا للأنظمــة الضريبيــــة المعمــول بهــــا فــي الدولــــة )ص( لا يقوم الأشخاص 
الخاضعون للضريبــــة فيهــــا بتقديـــم التقريـــر الخـاص بـكل دولـــة مـا لـم تبلـغ الإيـرادات المجمعـة للمجموعـــة 2 مليـار دولار أمريكـي 
)أي مـــا يعــــادل 7.5 مليــــار ريــال ســــعودي( وفقــا للقوائــم الماليــة الموحــدة للســــنة الضريبية/ الزكوية للمجموعــة التــي تســبق 

الســنة  الضريبيــة الحاليــة.

 توضـــح القوائـــم الماليـــة الموحـــدة لشـــركة )ج( بأنـه بلغـت إيـــرادات المجموعـة مليـــاري دولار أمريكـي )2.1 مليـــار( فــي عــام 2019 
)ما يعادل 7.8 مليار ريال ســعودي(، وبالتالــــي لا تكــــون شــــركة )ج( ملزمــــة بتقديــــم التقريــــر الخــــاص بــــكل دولــــة فــــي دولــــة 

)ص( للســــنة الضريبية/الزكويــة التاليــــة )أي الســــنة الضريبية/الزكويــة المنتهيــــة فــــي 31 ديســــيمبر 2020(.

يجـــب أن تقـــوم الشـــركة )س( بتقديـــم الإشـعار المتعلـق بالتقريـر الخـاص بـكل دولـة للهيئـــة خال مـدة أقصاهـا 120 يـومًا بعـد 30 
ديســـيمبر .2021  بالإضافـــة إلـــى تقديـــم التقريـــر الخـاص بـكل دولـة عـن المجموعـة الشـركة )ج( فـي عـام 2021 )أي خال 12 شـهرا 

مـــن نهايـــة الســـنة الضريبية/الزكوية المنتهيـة فـي 31 ديسـيمبر 2020(.

مثال )1(:

فـــــي بعــض الحالات مــن الممكــن أن يكــون المكلــف الــذي يعتبــر الكيــان التابــع لمجموعة متعددة الجنسيات 
والـذي لا يعتبـر الكيـان الأم للمجموعـة ولا يعتبـر الكيـان البديـل للشـركة الأم للمجموعـة هو الشـخص المسـؤول 
عــــن تقديـم التقريـر الخـاص بـكل دولـة للمجموعـة متعـددة الجنسـيات التـي يتبعهـا إلـى الهيئـة، وذلـك فـي أحـد 

التاليـة)32(: الحالات 

أنواع الحالات

إذا لــم يكــن الكيــان فــي بعــض الحالات، الأم النهائــي لمجموعــة الشــركات متعــددة الجنســيات، أو الكيــان ( 1)
البديــل للشــركة الأم النهائيــة للمجموعــة ملز مًــا بتقديــم تقريــر كل دولــة فــي دولــة إقامتــه الضريبيــة.

إذا كان الكيـــــان الأم النهائـــــي لمجموعة متعددة الجنســـيات، أو الكيـــــان البديـــــل للشـــــركة الأم النهائيـــــة ( 2)
للمجموعـــــة مقيمــًا لأغــراض الضريبـــــة فـي دولـة تكـون طرفـا فـي اتفاقيـة دوليــــة سـارية عنـد حلـول موعـد 
تقديـم التقريـــــر )المــدة التــي لا تتجــاوز اثنـــــا عشــر شــهرا مــن نهايــة الســـــنة الضريبيــة/ الزكوية لمجموعة 
متعددة الجنسيات(، ولا تكـــــون طرفــا فــي اتفاقيـــــة سـلطة مختصـة مؤهلـة تكــــون المملكـة طرفـا فيهـا 

سـارية عنـد حلــــول ذات الموعــد)33(.

إذا كان الكيـــــان الأم النهائـــــي لمجموعـــة متعددة الجنســـيات، أو الكيــــان البديــــل للشــــركة الأم النهائيــــة ( 3)
للمجموعــــة مقيـمًا لأغـراض الضريبـة فـي دولـة تكـون طرفـا فـي اتفاقيـة سـلطة مختصـة مؤهلـة سـارية مـع 
المملكــــة، ولا تقــوم بتطبيــق التبــادل التلقائـــــي للمعلومــات، أو كان التطبيــق معلـــــقًا فيهـا، أو فـي حـال 
ــا فيمـا يخـص مجموعة متعددة  إهمالهــــا المسـتمر بتقديـم التقريــــر الخـاص لـكل دولـة إلـى المملكـة تلقائيـّـً

الجنسيات التــــي لديهــا كيــان تابــع لهـــــا فــي المملكــة.

يرجـــى مراجعـــة الفقرة 6 من هـــذا الجزء للمزيد من الإرشـــادات حول إشـــعار تقريـــر كل دولة والنمـــوذج الخاص 
. به

5.4.2. إرشادات حول التقرير الخاص بكل دولة

يتضمـن الملحـق 12 مـن هـذه الأدلـة عينـة مـن ثـاث جـداول تمثـل جـزءً ا مـن نمـوذج التقريـر الخـاص بـكل دولــة. 
)32( المادة )1 )ب(، تعليمات تسعير المعاملات.
)33( المادة )1 )ب(، تعليمات تسعير المعاملات.
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إذا كان المكلـــــف فـــــي المملكــة العربيـــــة الســعودية ملزمــًا بتقديـــــم التقريــر الخــاص بـــــكل دولــة كمــا هــو 
موضـــــح أعــاه، فيجــب تعبئــة نمـــــوذج التقريــر الخاص بالبيانــات المطلوبــة مـــــن مجموعة متعددة الجنسيات. 
وتتضمــــن الأقسـام أدنـاه بعـض الإرشـادات الإضافيـة المتعلقـة بالتقريـر )بالإضافـة إلـى التفاصيـل المذكـورة فـي 

الملحــق 12(.

المدة المغطاة

يقــوم التقريــر بتغطيــة الســنة الضريبيــة/ الزكوية لمجموعة متعددة الجنسيات.

وتحـــــدد الســنة الضريبيـــــة بنــاء علـــــى أحــكام نظــام ضريبـــــة الدخـــــل ولائحتـــــه التنفيذية، بينما تحدد السنة 
الزكوية بناءً على أحكام الائحة التنفيذية لجباية الزكاة. ويجـــــب أن يتـــــم تضميـــــن البيانـــــات الخاصــة بالتقريــر 
بشــكل متناســـــق، بحيــث تكــون المعلومــات المشـــــمولة فــي التقريــر الخــاص بـــــكل دولــة تخــص أحــد مــن:

الســــنة الضريبيـة/ الزكوية للكيانـات التابعــــة لمجموعة متعددة الجنسيات ذات الصلــة التــي تنتهــي فــي  	
نفـــــس تاريــخ انتهــاء الســنة الضريبيــة/ الزكوية للكيــان المبلــغ، أو تنتهــي خال فتــرة الاثنــى عشــر )12( 

شــهرا الســابقة لهــذا التاريــخ.

معلومـــــات الكيانــات التابعـــــة لمجموعة متعددة الجنسيات ذات الصلــة المبلــغ عنهـــــا للســنة الضريبيــة/  	
المبلــغ. للكيــان  الزكوية 

مصدر البيانات

يجــــب علـى الكيــــان المبلـغ اسـتخدام نفـس مصــــادر البيانـات بشــــكل متناسـق من سـنة إلـى أخــــرى عنـد إعـداد 
التقريـر الخـاص بــــكل دولـة. تتمثـل مصــــادر البيانـات بمـا يلـي:

مجموعة التقارير الخاصة بالمجموعة. 	

القوائــم الماليــة المنفصلــة الخاصــة بــكل مــن كيانــات المجموعــة المعــدة لأغــراض نظاميــة. 	

القوائم المالية المعدة لأغراض نظامية. 	

الحسابات الإدارية الداخلية. 	

ليـــــس مـــــن الضرورة أن يتــم الإقـــــرار عــن الإيـــــرادات، والأرباح، والتقاريـــــر  الضريبيـــــة/ الزكوية للمجموعـة فـي 
نمــــوذج التقريـر لـكل دولة بشـكل مماثــــل للقوائم الماليـة الموحدة. عــاوة علــى ذلـــــك، فــي حالــة اســتخدام 
القوائــم الماليــة المنفصلــة لــكل كيــان تابــع للمجموعــة التــي تعــد لأغــراض نظاميــة كأســاس لإعــداد التقريــر 
لـــــكل دولــة، يجــب أن يتـــــم تحويــل العمـــــات إلــى العملــة الأساســـــية المســتخدمة مــن قبـــــل المجموعــة 
بمتوسـط سـعر الصــــرف للعمـات للسـنة الممثلـة فــــي التقريـر، ويجـب تضميـن هــــذا المتوســط لســعر الصــرف 
المســتخدم فـــــي القســم المحــدد للمعلومـــــات الإضافيــة فــي نمــوذج التقريــر. يجـــــب علــى الكيــان المبلــغ 
تضميــن وصــف موجـــــز لمصــادر البيانــات المســتند إليهــا لأغـراض إعـداد التقريــــر لـكل دولـة في القسـم المحـدد  
للمعلومــــات الإضافية في نمـوذج التقريـر. وفـي حـال اسـتخدام مصــــادر للبيانـات تختلـف عـن تلـك المسـتخدمة 
ســـــابقا لإعــداد التقريـــــر، فيجــب أن يوضــح الكيــان المبلــغ الأســباب التــي دعـــــت لذلــك، وتأثيـره علـى محتـوى 

دولـة. لـكل  التقريـر 
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معالجة المنشآت الدائمة ضمن التقرير

يجــــب أن يحتـوي التقريـر لـكل دولـة البيانـات المتعلقـة بالمنشـآت الدائمـة للكيانـات التابعــة لمجموعــة الكيانــات 
متعــددة الجنســيات فـــــي التقريــر لــكل دولــة. وعليــه، يجـب إدراج الدولـة التــــي نشـأت فيهـا المنشـأة الدائمـة 
بالإضافـة إلــــى دولـة الإقامـة الضريبيـــــة للكيــان التابــع للمجموعـــــة الـتي أنشــأت لــه المنشـــــأة الدائمــة تلــك. 
يجــب تضميــن البيانــات الماليــة للمنشــأة الدائمــة بشــكل منفصــل عــن البيانــات الماليــة للشــخص الــذي تتبعــه 

الدائمــة. المنشــأة 

الجدول 1: إرشادات تنسيب الدخل والأنشطة حسب الدولة:

فـــــي الخانــة )1( يتــم ادراج اســم مجموعة متعددة الجنسيات، والســنة الضريبيــة/ الزكوية للمجموعــة التــي ( 1)

يمثلهــا التقريــر، والعملــة الأساســية للمجموعــة.

يجـب أن تتضمــــن الخانـة )2( دولـة الإقامــــة الضريبيـة للكيانـات التابعــــة لمجموعة متعددة الجنسيات. ويتـم ( 2)

تحديـد دولـة الإقامـة كمـا يلـي:

فـــــي حــال وجــود اتفاقيــة ضريبيــة ســارية مــع المملكــة، يتــم تحديــد مــا إذا كان الكيــان التابــع مقيمًــا  	

وفقــا لأحــكام الاتفاقيــة.

وفي حال عدم وجود اتفاقية ضريبية، يكون الكيان التابـــــع مقيمًــا فـــــي الدولــة التــي يقــع فيهــا مركــز  	

إدارتــه الفعليــة)34(.

ويجب أن يتم إدراج الكيانات التابعة التي لا تعتبر مقيمة في أي دولة بشكل منفصل.

يتم إدراج إيرادات الكيان المبلغ في الخانات )3( كالتالي:( 3)

تدرج الإيرادات من المعامات المستقلة في الخانة )3( )أ(. 	

تدرج الإيرادات من المعامات بين الأشخاص المرتبطين في الخانة )3( )ب(. 	

يدرج إجمالي الخانتين السابقتين في الخانة )3( )ج(. 	

تتضمــــن الإيـرادات كل مـن إيــــرادات المبيعـات مــــن المخـزون والممتلــــكات، والإيـراد مـن الخدمــــات المقدمـة، 
والإتاوات والفوائـــــد والهوامــش، وأيــة مبالــغ أخــرى. ولا تتضمــن الإيـــــرادات الدفعــات المســتلمة مــن كيانــات 
تابعــة للمجموعــة التـي تعتبـر علـى انهـا توزيعـات أربـاح وفقـا لقوانيـن وأنظمـة الدولـة التـي يقيـم فيهـا المـوزع 

للأربـاح.

فـــــي الخانـــــة )4( يتــم إدراج الربـــــح أو الخســـــارة قبــل ضريبـــــة الدخـــــل/ الزكاة لجميــع الكيانـــــات التابعــة ( 4)
للمجموعـــــة. يتضمــن الربــح أو الخســارة قبــل ضريبــة الدخــل/ الزكاة جميــع أنــواع الدخــل والمصروفــات )بمــا 

)34( عادة يكون مركز الإدارة الفعلية هو المكان الذي تتخذ فيه أهم القرارات التجارية والإدارية اللازمة لسير أعمال الشخص. وقد يكون مركز 
أو المكان الذي يحدد فيه توجه الاعمال  العليا كمجلس الإدارة  القرارات من قبل الإدارة  اتخاذ  الفعلية هو المكان الذي يتم فيها  الإدارة 
التي بشكل عام. ويصعب أن يحدد تعريف واحد لهذا المبدأ يكون تطبيقه على جميع الحالات، حيث يجب النظر إلى كافة الظروف والوقائع 
الخاصة بكل شخص على حدة لتحديد مركز ادارته الفعلية. ومن الممكن أن يكون للشخص أكثر من مركز لإدارة ومع ذلك لا يمكن أن يكون 

له أكثر من مركز واحد لإدارة الفعلية.
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فــي ذلــك الدخـــــل غيــر العــادي(.

تتضمـن الخانـة )5( بيانـات القيمـة الإجماليـة لضريبـة الدخـل/ الزكاة المسـددة فعليـًّا خال السـنة التـي يشـملها ( 5)
التقريــــر، ويشـمل ذلـك ضرائـب الدخـل/ الزكاة )بمـا فيهــــا الاسـتقطاع( المدفوعـة نقـدا مـن قبـل الكيـان التابـع 
للمجموعـة، وضريبـة الاسـتقطاع المسـددة مـن أي شـخص فـي أي دولـة التـي تفـرض علـى دفعـات مسـددة 

لكيـان تابـع للمجموعـة. 

فعلـى ســــبيل المثـال، تـم اســــتقطاع الضريبـة مـن قبـل شــــخص مسـتقل عـن دفعـة مســــددة إلـى كيـان تابـع 
لمجموعـة ضريبيــة يقيـــــم فــي المملكــة. يتــم احتســاب قيمــة هــذه الضريبـــــة التــي تــم فرضهــا فــي دولــة 

أجنبيـــــة مــن ضمــن الضرائـب المسـددة مـن الكيــــان التابـع المقيـم فـي المملكـة لأغــــراض التقريـر لـكل دولـة. 

تتضمــــن الخانـة )6( إجمالــــي الضريبـة المسـتحقة علــــى الأرباح الخاضعـة للضريبــــة/ الزكاة، أو الخسـائر لسـنة ( 6)
الإبــــاغ. يجــــب أن يتـم الإقــرار عـــــن الضريبــة/ الزكاة المســـــتحقة الســنة الضريبيـــــة/الزكوية المغطــاة فــي 

التقريـــــر فقــط، ولا يتــم احتســاب الضريبـــــة المؤجلــة أو أيــة التزامـــــات ضريبيــة غيــر مؤكــدة.

تتضمـن الخانــــة )7( مجمـوع رأس المـال المعلـن مــــن قبـل الكيانـات التابعـة للمجموعــــة. فـي حالـة المنشـأة ( 7)
الدائمــــة، يتــــم الإقـرار عـن رأس المــــال المعلـن مـن خال الشـخص الــــذي لديـه المنشــــأة الدائمـة، إلا إذا كان 

هنالــــك متطلبــــات نظاميـة فيمـا يخـص رأس المـال فــــي الدولـة التـي نشـأت فيهــــا المنشـأة الدائمـة.

تتضمـــــن الخانــة )8( الأرباح المتراكمــة لجميــع الكيانــات التابعــة كمــا فــي نهايــة الســنة الضريبيــة/ الزكوية ( 8)
المغطـــــاة فـــــي التقريــر. فيمــا يخـــــص المنشــآت الدائمــة، يتـــــم الإقــرار عـــــن الأرباح المتراكمــة مــن خال 

الــذي لديــه منشــأة دائمــة. الشــخص 

تتضمــــن الخانـة )9( عــــدد الموظفيـن بـدوام كامـل ومـا يشـابهه. ويتـم الإقـرار عــــن عـدد الموظفيـن كمـا هـو ( 9)
فــــي نهايـة السـنة الضريبيــــة/ الزكوية المغطـاة فـي التقريــــر، أو بنـاء علـى متوسـط عــــدد الموظفيـن خال 
الســــنة الضريبيــــة/ الزكوية أو أيـة معيــــار آخـر شـريطة اســــتخدام ذات المعيـار بشــــكل متناسـق علـى جميـع 
الكيانــــات التابعـة للمجموعـة، وعلـى مـدار السـنوات. فـي حــالات معينــة قـــــد يكــون مــن المناســب أن يتــم 
الإقــرار بالأشــخاص الذيــن يشــاركون فــي النشــاط الاعتيــادي للكيــان التابـع للمجموعـة بصفتهـم متعاقديـن 
مســــتقلين مـن ضمـن عـدد الموظفيـن للكيـان التابـع. ومـن الممكـن تقديـر عـدد الموظفيـن، بشـرط ألا يـؤدي 

ذلـك إلــــى تغيـرات جوهريـة في نسـبة التوظيـف فـي الــــدول مـن قبـل المجموعـة.

)10( تتضمـن الخانـة )10( مجمـوع الأصـول الملموسـة. يجـب تضميـن القيـم الدفتريـة الصافيـة للأصـول الملموسـة 

عـن كل كيـان تابـع للمجموعـة. وبالنسـبة للمنشـآت الدائمـة، يجـب أن يتـم الإقـرار عـن أصولهـا مـن خال الإشـارة 
إلـى الدولـة التـي تقـع فيهـا. ولا تشـمل الأصـول الملموسـة النقد، ومـا يعـادل النقـد، و الأصـول الماليـة.

الجـــدول :2 قائمة الكيانات التابعة لمجموعة متعددة الجنســـيات المؤسســـة لمجموعة متعددة الجنســـيات 

مو	عة حســـب الدولة

إرشادات عملية

يجـــــب الإقــرار عــن كل كيــان تابـــــع لمجموعة متعددة الجنسيات، ويتــم إدراج كل منهــا حســب دولــة إقامــة ( 1)
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كل كيــان تابــع لأغــراض الضريبــة/ الزكاة، ويوضــح الاســم القانونــي للكيــان التابــع )مــع توضيــح أي أســماء 
أخـــــرى قــد تســـــتخدم كالأسـماء التجاريـة(. وتتضمــــن المعلومـات أيضـا رقـم التعريــــف الضريبـي، والعنـوان 
للكيــــان التابـع - إن وجـد - ويجـب أن يتـم إدراج المنشــــآت الدائمـة حسـب الـدول التـي تقـع فيهـا، مـع توضيـح 

أنهــــا منشـأة دائمـة، والكيـان التابـع التـي تكـون منشـأة دائمـة لـه.

فـي حـال كانـت دولـة تأسـيس، أو إنشــــاء الكيـان التابـع تختلـف عـن دولـة إقامتهـا الضريبيـة/ الزكوية، فيجـب ( 2)
إدراج تلـك الدولـة أيضـا.

يجـــــب تحديــد طبيعـــــة الأنشــطة الرئيســة للكيانـــــات التابعــة فــي دولــة إقامتهـــــا الضريبيــة/ الزكوية مــن ( 3)
خال اختيـــــار جميــع مــا ينطبــق عليهــا مـــــن الخيــارات التاليــة:

الخدمات المالية داخل المجموعة متعددة الجنسيات. 	

الخدمات المالية الخاضعة للرقابة. 	

التأمين. 	

تملك الأسهم، وما يشابهها من أداة حقوق الملكية. 	

غير مشغلة. 	

أخرى )مع تحديدها في الجزء المخصص لذلك(. 	

البحث والتطوير. 	

تملك وإدارة الملكية الفكرية. 	

المشتريات. 	

التصنيع والإنتاج. 	

المبيعات والتسويق والتوزيع. 	

الخدمات الإدارية أو الدعم. 	

تقديم الخدمات لأشخاص مستقلين. 	

الجدول 3: معلومات إضافية

إرشادات عملية

بالإضافــة إلــى المعلومــات الــواردة أعــاه، فــي حـــــال كان لــدى الكيــان التابــع للمجموعــة أنشــطة رئيســة ( 1)
أخــرى فإنـــــه يجــب تقديــم معلومــات إضافيــة فــي الجــدول رقــم )3(.

يجوز تضمين أية معلومات أخرى تعتبر ذات أهمية حسب تقدير الكيان المبلغ.( 2)

5.5. إشعار التقرير الخاص بكل دولة:
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علــــى كل مكلـف يعتبـر كيـان تابـع لمجموعة متعددة الجنسيات تقديـم الإشــــعار الخـاص بتقريـر كل دولــة إلــى 
الهيئــة خال مــدة لا تتجــاوز )120( يومــا مــن تاريــخ انتهــاء ســنته الضريبية/الزكوية. يجــب أن يتضمــن الإشــعار 
معلومـــــات حــول هويــة الكيــان المبلــغ المجموعة المتعددة الجنسيات التــي يتبعهــا المكلــف، ودولــة إقامتــه 
لأغــراض الضريبــة، والدولــة التــي يتــم تقديــم التقريــر لــكل دولــة فيهــا مــن قبــل هــذا الكيــان. ويجــب أن يتـم 
تحديــــد الصفـة التـي يقــــوم الكيـان المبلـغ بتقديـم التقريــــر بهـا )أي مـا إذا كان الكيــــان الأم النهائي، أو الكيـان 

البديـــــل للكيــان الأم، أو .. غيــر ذلــك مــع توضيــح ســبب كونــه الكيــان المبلــغ(.

وفـي حـال كان المكلـف هـو الكيـان المبلـغ للمجموعـة، يجـب أن يقـوم بذكـر ذلـك فـي الإشـعار، وتوضيـح الصفـة 
التــــي يقـوم بتقديـم التقريـر بهـا كمـا ذكـر أعـاه. وفـي حــــال تعـدد المكلفيـن التابعيـن لـذات مجموعة متعددة 
الجنسيات الذيــــن يكونـون ملزميـن بتقديـم التقريـر لـكل دولـة عـن المجموعـة بموجـب الفقـرة )ب( مـن المـادة 18 
مـن التعليمـات، يجـب أن يوضـح الإشـعار هويـة المكلـف المعيـن لتقديـم التقريـر وفقـا للفقـرة )ج( مـن المـادة 18 

مـن التعليمـات، وهويـة المكلفيـن الذيـن يشـملهم التقريـر، ويقـدم نيابـة عنهـم.

5.6. نموذج تسعير المعامات:

تكـــــون نمــاذج تســـــعير المعامات متضمنـــــة نمــوذج الإفصــاح عـــــن المعامات بيـــــن الأشخاص المرتبطيــن، 
وإشـعار التقريـر لـكل دولـة جـزء مـن الإقـرار الضريبي / الزكوي. وقـد قامـت الهيئـة بتوفيـر النمـاذج علـى موقعهـا 
الإلكترونـــــي. يســتخدم نمـــــوذج الإفصــاح مــن قبـــــل الهيئــة؛ للقيـــــام بتقييــم مخاطــر تســـــعير المعامات. 

وللهيئـــــة الحــق فــي طلــب معلومـــــات إضافيــة مــن المكلــف فيمــا يخـــــص تســعير المعامات.

يتم مناقشة النماذج بشكل تفصيلي أدناه. ويتضمن الملحق )12( دليل المستخدم لمزيد من التوضيح.

5.6.1. القسم 1 - نموذج الإفصاح عن المعامات بين الأشخاص المرتبطين)35(

يتعلــــق القسـم 1 مـن نمـوذج الإفصـاح بالمعامـات بيــــن الأشخاص المرتبطيـن الخاصـة بالمكلـف. فـي حـال كان 
للمكلـف مثـل هـذه المعامات، يجـب أن يذكـر تفاصيـل كل معاماته بيـن الأشخاص المرتبطيـن بشـكل منفصـل 
)التفاصيـل أدنـاه(. بشـكل عـام، باسـتثناء الحالات التـي يكـون فيهـا الخاضـع لجبايـة الـزكاة ملـزمًا بتقديـم التقريـر 
الخـــــاص لـــــكل دولـــــة، علماً أنـــه تطبق جميع أحـــكام تعليمات تســـعير المعامـــات على كل مـــن يعتبر مكلف 

بموجـــب نظام ضريبـــة الدخل ولوائحـــه التنفيذية أو لائحة جبايـــة الزكاة أو كاهما -حســـب الحال-.

ماحظـة هامـة: تعتبـر الشـركات المختلطـة علـى أنهـا شـخص خاضـع لضريبـة الدخـل فـي المملكـة بمجملهـا  	

لأغـراض تسـعير المعامات.

)35( يجب إدخال أي معلومات مطلوبة في تعليمات تسعير المعاملات التي لا يتوفر لها حقل في حقول النموذج ضمن الخانات الاضافية. 
لا تستثني القيود التقنية المكلفين من الالتزام بتقديم جميع المعلومات المطلوبة وفقًا للتعليمات في الوقت المناسب. إذا لم يتمكن 
المكلفون من توفير جميع المعلومات الضرورية بشكل كامل في نموذج الافصاح، فإنه يجب تقديم المعلومات للهيئة بأية طريقة أخرى. 

توصي الهيئة بأن يتم ذلك من خلال مرفق واحد للنموذج.
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أ. في القسم الفرعي )أ( يجب على المكلف أن يقوم بما يلي:

اختيــار نــوع المعاملــة بيــن الأشخاص المرتبطيــن مــن أحــد الخيــارات المتاحــة )الملموســة، غيــر الملموســة، ( 1)
خدمــات، ماليــة(.

المعاملــــة الملموسـة: هــــي المعاملـة بيـن أشــــخاص مرتبطيـن التـي تتعلـق بنقـل الســــلع، أو البضائـع أو  	
الأصول الملموســــة، أو أي ممتلكات ملموســــة.

المعاملــة غيــر الملموســة: هــي المعاملــة بيــن أشــخاص مرتبطيــن تتعلــق بمنــح حقــوق قانونيــة علــى  	
ممتلــكات غيــر ملموســة، )مثــل: التراخيــص، وحقــوق الاســتخدام، وحقــوق الانتفــاع(، أو نقلهــا أو منــح 

حــق التصــرف بهــا.

المعاملة ذات الطابع الخدمي: معاملة بين أشخاص مرتبطين تتعلق بتقديم خدمات. 	

المعاملة المالية: معاملة بين أشخاص مرتبطين تندرج ضمن الفصل الثامن من هذا الدليل الإرشادي. 	

فـي حـال المعامات التـي مـن الممكـن ان تنـدرج تحـت أكثـر مـن نـوع واحـد مـن الأنـواع الأربعـة المذكـورة، يجـب 
اختيــــار النـوع الـذي يعتبـر أكثرهـم دقـة بالنظـر إلـى خصائـص المعاملـة فـي ضـوء الأعمـال التـي قـام بهـا أطـراف 
المعاملــة فعليــا بغــض النظــر عــن مســماها بالإضافــة إلــى أهــداف المعامات، أمــا فــي حــال كانــت المعاملــة 
مختلطــــة، ولا يمكـن تجزئتهـا، يكـون مـن المناسـب تصنيـف المعاملـة حسـب غرضهـا الرئيس مـع توضيـح الأجـزاء 

العرضيـة، أو التبعيـة للمعاملـة.

وصـــف طبيعة المعاملـــة بين الأشـــخاص المرتبطيـــن، )مثل: بيع الســـلع، أو منح ترخيص الاســـتخدام اســـمًا ( 2)
ا(. يًّ تجار

 إضافــة الاســم القانونــي للأشــخاص المرتبطيـــــن المشــاركين فــي المعاملــة المحــددة )وأي اســم معــِّرف ( 3)
آخــر - إن وجـــــد(، والرقــم الضريبــي، والعنــوان للأشــخاص المرتبطيــن.

تحديد دولة إقامة الأشخاص المرتبطين للأغراض الضريبية، وإن اختلفت، دولة التأسيس)36(.( 4)

الإيرادات و/أو المصاريف المتعلقة بالمعاملة، كما يلي:( 5)

للمعامــــات المتعلقــــة بالممتلـكات الملموســــة: تعنـي قيمـة الســــلع محـل المعاملـة )عــــادة مـا تكـون  	
القيمـة هــي الســعر المحــدد بيــن الأطــراف الــذي مــن المفتــرض أن يعكــس القيمــة الســوقية العادلــة 

إذا توافــق السـعر مــــع مبـدأ السـعر المحايـد(.

المعامات المتعلقة بالممتلكات غير الملموسة: قيمة استخدام أو نقل الأصول غير الملموسة. 	

المعاملة ذات الطابع الخدمي: سعر الخدمات المقدمة، أو المقابل المالي عنها. 	

المعامات المالية: مصاريف الفوائد، أو الهوامش )وليس قيمة التمويل(. 	
)36(  المادة 14 )أ( )1(، تعليمات تسعير المعاملات.
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اختيار طريقة تسعير المعامات المطبقة: )مثل: طريقة السعر المقارن( من القائمة.( 6)

إضافـة رقـم التعريـف الضريبـي، والعنـوان المسـجل للشـخص المرتبـط، وأيـة أسـماء معرفـة، وأماكـن التأسـيس ( 7)
فـي حـال اختافهـا عـن دولـة الضريبـة)37(.

وصــف لطبيعــة الأعمـــــال أو الأنشــطة التجاريــة الخاصــة بالأشــخاص المرتبطيـــــن المشــاركين بالمعامــات ( 8)
بيــن الأشخاص المرتبطيـــــن المفصــح عنهــا)38(. 

معلومـــــات المالــك القانونــي للأشــخاص المرتبطيــن المذكوريــن، ودولــة إقامتهــم للأغــراض الضريبيــة، وإن ( 9)
اختلفـــــت، دولــة التأســيس. بالإضافــة إلـــــى نســبة الملكيــة. إذا لــم يكــن المالـــــك المســتفيد هــو المالــك 

القانونــي، فإنــه يجــب إضافـــــة نفــس التفاصيــل للمالــك المســتفيد)39(.

)10( وصـــــف لنــوع/ طبيعـــــة العاقــة بيـــــن الأشخاص المرتبطيــن المشــاركين فـــــي المعامات بيــن الأشخاص 

المرتبطيــن المفصــح عنهــا)40(. إذا كان لـدى المكلـف أكثـر مـن معاملـة واحـدة مـع أشـخاص مرتبطيـن، يمكـن 
إضافـة خانــــات إضافيـة مـن خال الرمــز ”+“ أو حذفــه مــن خال الرمــز .”x“ وإذا كان لــدى المكلــف أكثــر مــن 
معاملــة واحــدة مــع نفــس الشــخص المرتبــط، )مثـــــل: معاملــة بيــع الســلع، ومعاملــة تقديــم الخدمــات(، 

يجــب ذكـــــر كل منهــا علــى حــدة، وإضافــة المعلومــات الــواردة أعـاه المتعلقــة بــكل منهــا.

ب. القسم الفرعي )ب(:

يجــــب علـى المكلـف الإفصـاح عمـا إذا قـام المكلــــف، أو مجموعة متعددة الجنسيات التـي يتبعهـا بإعــادة  	
هيكلــة أعمالهـــــم. تعنــي إعــادة هيكلــة الأعمــال إعـــــادة تنظيــم العاقــات التجاريـــــة، أو الماليــة بيــن 
الأشخاص المرتبطيـن )سـواء علـى المسـتوى المحلـي أو الدولـي(، بمـا فـي ذلـك إنهـاء أو إعـادة التفـاوض 
حــول الاتفاقيــات القائمــة. يتــم طــرح المزيــد مــن المعلومــات حــول إعــادة الهيكلــة فــي الفصــل العاشر 

)10( مــن هــذا الدليــل.

ج. القسم الفرعي )ج(:

يجـــــب علــى المكلــف تقديــم معلومــات ماليـــــة عــن إجمالــي الإيــرادات، وإجمالـــــي النفقــات، وصافــي  	
الربــح/ الخســارة كمـــــا هــو مقــدم فــي الإقــرار الضريبــي لســـــنة الإقــرار الحاليــة.

د. القسم الفرعي )د(:

يجـــــب علــى المكلفيــن الإفصــاح عمــا إذا كان يحتفـــــظ بوثائــق تســعير المعامات وفقــا لتعليمــات تســعير ( 1)
المعامات مـــــن خــال اختيــار الإجابــة المناســبة.

إذا كانـــــت الإجابــة “نعــم”، فســـــتظهر خانتــان إضافيــتان وهمــا “الملـــــف المحلــي” ، و”الملــف الرئيس.”  	

))3( المادة 14 )أ(، تعليمات تسعير المعاملات.
))3( المادة 14 )أ( )6(، تعليمات تسعير المعاملات.
))3( المادة 14 )أ( )3(، تعليمات تسعير المعاملات.
)41( المادة 14 )أ( )5(، تعليمات تسعير المعاملات.
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ويجــب اختيــار مــا تـــــم الاحتفــاظ بــه منهمــا وفقـــــا لتعليمــات تســعير المعامات.

إذا كانت الإجابة “لا” فإنه لا توجد خطوات إضافية في هذه القسم. 	

إذا كانـــــت الإجابـــــة “لا ينطبـــــق”، فإنــه لا توجـــــد خطــوات إضافيــة فـــــي هــذه القســـــم. وتعتبــر هــذه  	
الإجابــة مناســبة  للمكلفيــن الذيــن لا يجـــــب عليهــم الاحتفــاظ بالملــف الرئيس، والملــف المحلــي وفقــا 

للتعليمـــــات وكمــا هــو موضــح فــي هـــــذا الدليــل الإرشــادي.

هـ. القسم الفرعي )هـ(:

يتضمـــــن ســؤال عمــا إذا كان المكلــف قــد شــارك فــي معامات بـــــدون مقابــل أو بمقابــل غيــر نقــدي بيــن ( 1)
مرتبطيــن)41(. أشــخاص 

إذا كانـــــت الإجابــة “نعــم”، يجــب علــى المكلــف ذكــر تفاصيــل المعاملــة وأســماء الأشخاص المرتبطيــن  	
المشــــاركين فيهـا )بمـا فـي ذلـك الرقـم الضريبــــي والعنـوان(، واختيـار دولــــة إقاماتهـم الضريبيـة. ويجـب 
إنشــــاء خانـــــات إضافيــة باختيـــــار الرمـــــز ”+“ إذا كان هنــاك أكثــر مـــــن معاملــة مجانيـــــة بيــن أشــخاص 

مرتبطيــن.

إذا كانت الإجابة “لا فليس هناك خطوات إضافية. 	

و. القسم الفرعي )و(:

يجـــــب إضافــة تفاصيــل مســاهمي المكلــف أو ماكــه أو الشــركاء فيــه فــي القســم الفرعــي )و( التــي  	
تتضمـــــن اســم المســاهم )بمــا فــي ذلــك الرقــم الضريبــي والعنـــــوان( ونســبة المســاهمة أو الملكيــة. 
وإذا كانــت شــركة مســاهمة عامــة، يجـــــب تقديــم معلومــات منفصلــة عــن أي مســاهم يمتلــك نســبة  
)5 %( مـــــن الأســـــهم أو أكثــر. ويجــب جمــع الأســهم الأخرى التــي لا تنـــــدرج ضمــن هــذه الفئــة ضمــن 

العامــة.” “الملكيــة 

)41( المادة 14 أ ))(، تعليمات تسعير المعاملات.
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5.6.2. القسم 2 - إشعار التقرير الخاص بكل دولة:

يتعلـــــق هــذا القســـــم مــن النمــوذج الـــــذي يعتبــر جـــــزءا مـــــن الإقرار الضريبي / الزكوي بإشعار التقريــر لــكل 
دولــة. ويجــــب علـى المكلـف تحديـد مـا إذا كان تابــــع المجموعة المتعددة الجنسيات تتجـاوز إيراداتهـا المجمعـة 

الحـد النظامـي لتقديــــم تقريـر كل دولـة؟ ويجـب الإجابة بـ”نعـم”اذا تــــم تجـاوز الحـد النظامـي.

فـــــي الأقسام الفرعيــة )أ( إلـــــى )د(، يجــب إضافـــــة الاسم القانونــي للكيـــــان الأم النهائــي للمجموعــة  	
)UPE( ورقـــــم تعريفهـــــا الضريبــي ونهايـــــة الســنة الماليــة لـــــه )أو نهايــة الســـــنة الضريبية/الزكوية لــه، 

أيهمــا ينطبـــــق لأغراض تحديــد تاريــخ تســـــليم التقريــر(.

فــــي الأقسام الفرعيــــة )هــ( إلــــى )ح(، يجــــب إضافــــة الاسم القانونـي للكيــــان المبلـغ ورقــــم التعريـف  	
الضريبــــي )TIN( ونهايـة السـنة الماليــــة )أو نهايـة الســــنة الضريبية/الزكوية، أيهمـا ينطبـق لأغراض تحديـد 

تاريـخ تســــليم التقريـر( .

يجب على المكلف اختيار الضغط على زر المراجعة بعد تقديم كافة المعلومات الازمة. 	

ماحظة: فــــي حـال كان الكيـان المبلـغ مكلـف، يتـم تحديــــد المـدة النظاميـة لتقديـم التقريـر الخـاص بـكل دولـة 
بنـاء علـى تاريــــخ نهايـة السـنة الضريبية/الزكوية للمجموعـة)1(.

5.6.3. شهادة المحاسب القانوني:

إذا تـــم تعبئة القســـم 1 )نموذج الإفصاح( والقســـم 2 )نموذج الإشـــعار الخـــاص بكل دولة( بشـــكل صحيح، يجب 
علـــى المكلـــف إرفـــاق شـــهادة المحاســـب القانوني )شـــهادة مدقـــق الحســـابات( والتـــي توضح اتبـــاع المكلف 

لسياســـة تســـعير المعامات الخاصـــة بالمجموعة )43(.

)42( المادة )14ج(، تعليمات تسعير المعاملات.

)43( في حال تطبيق المادة ))1 ج( من التعليمات، يلتزم المكلفون بتقديم الإفصاح للهيئة بما يتعلق بالمكلف الممثل للكيان 
المبلغ وأسماء المكلفين الذي سيتم تقديم النموذج بالنيابة عنهم. لا يوجد هنالك نموذج لهذا التبليغ حاليا، وبذلك فإنه يتم 

التقديم من قبل المكلف يدويا.



6.اتفاقية التسعير المسبق



86

6. اتفاقية التسعير المسبق

تتضمـــن اتفاقيـــة التســـعير المســـبق اتفاقًا بيـــن المكلـــف والهيئة حـــول طريقة تســـعير المعامات المناســـبة 
للمعامـــات التـــي تتم بيـــن الأشـــخاص المرتبطين.

تعتمـــد هـــذه الاتفاقية على الطـــرق المعتمدة فـــي تعليمات تســـعير المعامات وهي مصممـــة لتتوافق مع 
مبدأ الســـعر المحايد.

اتفاقيـــة التســـعير المســـبق هـــي أداة مهمـــة لإدارة مخاطر تســـعير المعامـــات، وتهـــدف الي توفيـــر اليقين 
وتقليـــل احتمالية حـــدوث نزاعات مـــع الهيئة. كما تســـمح للمكلفين بتنظيـــم شـــئونهم الضريبية/الزكوية بثقة 

أكبـــر وتقليـــل تعرضهم لـــازدواج الضريبي.

6.1 نطاق اتفاقية التسعير المسبق:

يمكـــن طلب عقـــد اتفاقية التســـعير المســـبق للمعامات بين الأشـــخاص المرتبطيـــن التي لا تقـــل قيمتها عن 
مائـــة مليـــون )100,000,000( ريال ســـعودي. يمكن إثبات قيمـــة المعامات بمعلومات من الحســـابات المالية 

أو )مســـودة( الوثائق القانونيـــة أو خطة العمل.

يمكن للمحافظ استثناء بعض المعامات التي تتسم بالتعقيد من تطبيق هذا الحد.

6.2 إجراءات اتفاقية التسعير المسبق: 

لتبدأ عملية طلب اتفاقية التســـعير المســـبق في المملكـــة، يتوجب على المجموعات متعددة الجنســـيات التي 
تفـــي بالمتطلبات المنصوص عليها في تعليمات تســـعير المعامـــات التواصل مع الهيئة لتقييـــم إمكانية طلب 
الاتفاقيـــة ودراســـتها. في حـــال تحديـــد إمكانية طلـــب الاتفاقية، يجـــب تقديم طلـــب كامل إلـــى الهيئة على 

الأقل قبل 12 شـــهرًا مـــن بداية الســـنة المالية الأولى المعنيـــة بالاتفاقية.

على ســـبيل المثـــال، يجب على الشـــركات التـــي تتوافق نهاية ســـنتها المالية في 31 ديســـمبر تقديـــم طلباتها 
إلـــى الهيئـــة المختصة قبل 31 ديســـمبر من العام الســـابق.

لاســـتيفاء شـــروط التقدم بطلب اتفاقية التســـعير المســـبق، يجب أن يتضمن معلومات ووثائق محددة، تشمل 
علـــى الأقل مايلي:

هيـــكل المجموعـــة بأكملها مع قائمـــة كيانات المجموعة التي يغطيها الطلب، بما في ذلك اســـم الشـــركة  	
والعنوان ورقـــم التعريف الضريبي.
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وصـــف المعامـــات الصناعيـــة أو التجاريـــة للمجموعـــة، وهيكلهـــا التنظيمـــي العالمي، وحصتهـــا، وتحديد  	
المعامـــات الرئيســـية بيـــن الأطراف.

البيانـــات المالية والضريبية للســـنوات الضريبيـــة ]الثاث[ الأخيـــرة، بالإضافة إلى أي معلومات أو مســـتندات  	
أخرى تدعم منهجية تســـعير المعامـــات المقترحة.

 التحليـــل الوظيفي للأنشـــطة التجاريـــة لكل طرف، والأصـــول المســـتخدمة، والتكاليف الماليـــة المتكبدة،  	
والممارســـات،  والسياســـات  ضمـــن  المعامـــات  تســـعير  طريقة/منهجيـــة  شـــرح  المفترضـــة،  والمخاطـــر 
والمســـتخدمة مـــن قبـــل مقـــدم الطلـــب والأشـــخاص/الأطراف المرتبطيـــن للمعامـــات ضمـــن الاتفاقية 

الســـابقة". الثاث  للســـنوات 

قائمـــة بمنافســـي المكلف ودراســـة المعامات أو الأنشـــطة المماثلـــة القابلـــة للمقارنة، وكذلـــك تفاصيل  	
المعاييـــر المناســـبة لربحية وعائد الاســـتثمار.

دراســـة تفصيلية للبحـــث الذي تم إجـــراؤه والمعاييـــر المطبقة لتحديـــد واختيـــار البيانات المســـتقلة القابلة  	
للمقارنـــة، وكذلـــك طريقة تطبيـــق المعايير على نقـــاط المقارنـــة المحتملة.

6.3 عقد اتفاقية التسعير المسبق

فـــي حال وصـــول الهيئة إلـــى اتفاق مع المكلف، ســـيتم إشـــعار المكلـــف بذلك، ويكـــون لديه الخيـــار بين قبول 
الاتفـــاق أو الرفض.

اتفاقية التســـعير المســـبق هي اتفاقية ملزمـــة بين المكلف والهيئـــة، وبمجرد التوصل إلى اتفـــاق عليها، تصبح 
ســـارية المفعول لمدة 3 ســـنوات )مالية(. تحدد الاتفاقية الشـــروط والأحكام التي بموجبها ســـيتم فرض ضريبة 
علـــى المكلف. إذا قبل المكلف الاتفاقية، فســـيكون له ضمانات بأنه لا يجوز للهيئة الطعن في سياســـة تســـعير 
المعامـــات خـــال الفترة المحـــددة. في حالـــة تغيير أي مـــن الحقائق الحاســـمة المتعلقـــة باتفاقية التســـعير 
المســـبق، يتعين علـــى المكلف إخطـــار الهيئة. بعـــد ذلك، ســـتقوم الهيئة بالتحقـــق مما إذا كان ســـيتم تعديل 

اتفاقية التسعير المســـبق أو إنهاؤها.
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7. التطبيق

يجــب إدراج المعامات بيــن الأشخاص المرتبطيــن فــي الســجات المحاســبية /حســاباتهم التجاريــة بنــاء علــى 
القواعـد المحاسـبية المعمـول بهـا فـي المملكـة. وعليــــه يتـم إدخـال المعامات فـي أنظمـة المحاسـبة الخاصـة 
بالأشخاص المرتبطيــــن حيـث تسـتخدم المعلومـات عنـد إعـداد سـجات معينـة مثـل المركـز المالـي وبيـان الأرباح 

والخسـائر.

7.1. التطبيق بشكل عام

تـــــدرج المعامات بيـــــن الأشخاص المرتبطيـــــن فــي حســـــاباتهم التجاريــة بنـــــاء علــى القواعـــــد المحاســبية 
المعمــول بهـــــا فــي المملكــة. وعليـــــه يتــم إدخـــــال المعامات فــي أنظمــة المحاســـــبة الخاصــة بالأشخاص 
المرتبطيــن حيــث تسـتخدم المعلومـات عنـد إعــــداد سـجات معينـة مثـل بيـان المركـز المالـي )الميزانيـة( وبيـان 
الأرباح والخســــائر. ويتـم الاحتفاظ بالســــجات لأغراض المحاسـبية، وقـد تعكـس البيانــــات الماليـة مـدى توافـق 
أسـعار المعامات بيـن الأشخاص المرتبطيـن مـع مبـدأ السـعر المحايـد، وبالتالـي مـا إذا كان يلـزم إجـراء التعديـات 

عليهـا. 

ويجـــــب التأكــد مــن اســتيفاء المعامات بيـــــن الأشخاص المرتبطيــن مــع مبــدأ الســعر المحايــد بشــكل دوري، 
وذلــك لتجنــب إدراج المعامات غيــر المســتوفية للمبـــــدأ فــي الحســابات التجاريــة. وعــادة مــا تقــوم مجموعة 
متعددة الجنسيات بإعــــداد الميزانيــــات فــــي بدايــــة العـام المالــــي لهـا، ويتــــم تحديـد أســــعار المعامات بيــن 
الأشخاص المرتبطيـــــن وفقـــــا لسياســة تســـــعير المعامات الخاصــة بهــا. وتــرى الهيئــة أنـــــه مــن الضــروري أن 

يتــم مراجعــة النتائـــــج التــي حققهــا المكلــف للتأكــد مــن توافقهــا مـــــع مبــدأ الســعر المحايــد.

ويمكــــن تطبيـق آليـة لإجراء التعديـل بشـكل دوري لمعالجـة أيـة انحرافـات غيـر متوقعـة فـي الميزانيـة، والنتائـج 
الفعليـــــة للســعر المحايــد. قــد تتأثــر البيانــات المتوقعـــــة بالبيئــة الاقتصادية أو الظــروف الأخرى المؤثــرة علــى 
النتائـــــج الماليــة التـــــي يحققهــا الأشخاص المرتبطيـــــن. ويتــم مــن خال تطبيــق مثـــــل هــذه الآلية تســهيل 
مراقبــة حياديــة أســعار المعامات بيــن الأشخاص المرتبطيــن وتقييمهــا، واتخــاذ الإجراءات المناســبة. وبذلــك، 
يتجنـــــب الشـــــخص ضــرورة اجـــــراء تعديات كبيــرة فـــــي نهايــة الســـــنة. ويجــب علـــــى الأشخاص الخاضعيــن 
للضريبـــــة توثيــق الطريقـــــة المتبعــة لتنفيــذ آليـــــة التعديــل كجــزء مــن وثائــق تســـــعير المعامات، بمــا فــي 
ذلـــــك الدراســة المرجعيــة والاتفاقيات المبرمــة والوثائــق الداعمـــــة الأخرى. مــن المفضــل أن يتــم إجــراء هــذه 
التعديـــــات الدوريــة مــن قبـل المكلــــف قبـل تقديـم الإقرار الضريبـي، حيـث يجــــب إدراج جميـع المعامات بيـن 
الأشخاص المرتبطيــــن فـي نمـوذج تســــعير المعامات والإقرار الضريبـي علـى أسـاس مبـدأ السـعر المحايـد. كمـا 
يجــــب الإفصاح عـن جميـع المعامات بيــــن الأشخاص المرتبطيـن فـي نمــــوذج الإفصاح والإقـرار الضريبـي علـى 

المحايد. السـعر  مبـدأ  أسـاس 
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وبشـكل عــــام يجـوز إجـراء تعديـات نهايـة السـنة قبـل إغـاق الحسـابات التجاريـة للسـنة المحـددة. وفـي الحالات 
التــي يتــم فيهــا إجــراء تعديــات نهائيــة كبيــرة متكبــدة مــن قبــل المكلــف فــي الربــع الأخيــر مــن الســنة قيــد 

المراجعـة، أو الشـهر الأول مـن السـنة الجديـدة، يجـب سـداد المبالـغ المدفوعـة بشـكل صحيـح بواسـطة المكلف.

ويجــب إعــادة تصنيــف المعاملــة بيــن الأشخاص المرتبطيــن التــي لا تتوافــق مــع مبــدأ الســعر المحايــد بغــرض 
احتســــاب الوعــــاء الضريبـي للمكلــــف بحيـث يضمـن ســــداد المبالـغ الضريبيــــة مسـتحقة الســــداد فـي المملكة 
بشــــكل صحيــح. وفــي مثــل هــذه الحالات، يجـــــوز للهيئــة إجــراء التعديـات علـــــى المعامات بيــن الأشخاص 

المرتبطيــن لضمــان مواءمتهــا مـــــع مبــدأ الســعر المحايــد)42(.

)42( المادة 12، تعليمات تسعير المعاملات والمادة 63 نظام ضريبة الدخل.

)42( المادة 12، تعليمات تسعير المعاملات والمادة 63 نظام ضريبة الدخل.
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8. إرشادات خاصة بالمعامات المالية:

تطبـق القواعـد الأساسـية علــــى المعامات الماليـة حيـث يجـب التحقـق من الشـروط وفقـا لمبدأ السـعر المحايد. 
ونظــــرا إلـى الطبيعـة الخاصــــة للمعامـات الماليـة، يتـم مناقشـة تطبيقـات تســــعير المعامات علـى المعامات 

الماليـة التـي يمكـن أن يقـوم بهــــا الأشخاص المرتبطـون والاعتبـارات العمليـة ذات العاقـة فـي هـذا الفصـل.

يتـــــم مناقشــة عــدد مـــــن المعامات الماليـــــة التــي قــد تتــم بيـــــن الأشخاص المســتقلين، ومـــــع ذلــك فــإن 
هنالــك العديــد مــن المعامات الماليــة الأخرى التــي لا يتــم التطــرق إليهــا فــي هــذا الدليــل، وقــد تقــع أيضــا 

ضمــن نطـــــاق هــذا الدليــل الإرشادي.

8.1. معامات التمويل والقروض:

فيمـــــا يتعلــق بمعامـــــات التمويــل، ومنــح القــروض بيـــــن الأشخاص المرتبطيــن، ينبغـــــي النظــر فــي جميــع 
شـــــروط المعامات بمـــــا فــي ذلــك المخاطـــــر والأســعار. وفــي مقدمـــــة الأمــر يجــب تحديـــــد المعاملــة بيــن 

الأشخاص المرتبطيـــــن كمــا هـــــو موضــح فــي الفصـــــل الرابع مــن هـــــذا الدليــل الإرشادي.

وحتـــى يمكـــن تحديد ســـعر المعاملـــة المالية بين الأشـــخاص المرتبطيـــن وفقاً لمبدأ الســـعر المحايـــد، بما في 
ذلك مثـــا معامات القـــروض، ينبغي تحديـــد خصائـــص المعاملة بدقة.

والمقصـــود بتحديـــد خصائـــص المعاملـــة الماليـــة هـــو الوقوف علـــى كل ما تتســـم بـــه المعاملة مـــن خصائص 
ذات أهميـــة اقتصاديـــة. وعند إخضـــاع المعاملـــة المالية للتحليـــل لتحديد طبيعتهـــا، ينبغي أن يتنـــاول التحليل 

مجموعة مـــن العناصـــر، ومنها:  

دراسة الشروط التعاقدية للمعاملة:	 

توفر الشـــروط التعاقديـــة المكتوبة بين أطراف المعاملـــة المالية نظرة متعمقة على شـــروط وأحكام المعاملة، 
ومـــع ذلك ففـــي حال لم يكـــن العقـــد يتضمن قـــدراً كافياً مـــن التفاصيل، قـــد يتطلـــب الأمر النظر فـــي وثائق 

أخرى.

التحليل الوظيفي:	 

يتنـــاول التحليـــل الوظيفـــي تحديـــد المهام المـــؤداة والأصـــول المســـتخدمة والمخاطـــر المتحملة مـــن جانب 
الأطـــراف المشـــاركة فـــي المعاملة.
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تحليل خصائص الأداة المالية:	 

حيـــث أن هنـــاك أنواعـــاً متنوعة مـــن الأدوات المالية التي تتســـم كل منها بخصائـــص تميزها عـــن غيرها، ينبغي 
إيـــاء اهتمام خـــاص لمختلف العناصـــر المحددة التي تنطـــوي عليها المعاملـــة المالية.  

تحليل الظروف الاقتصادية للأطراف المشاركة وللسوق:	 

يمكـــن لاختافـــات بيـــن الأســـواق التي يمـــارس فيها الأطـــراف المرتبطـــون وغيـــر المرتبطين عملهـــم أن تؤثر 
فـــي ســـعر المعاملـــة. ولذلك فمن الضـــروري تحليل مـــا إذا كانت هناك اختافـــات من هذا القبيـــل بحيث يمكن 

تعديل الســـعر على النحو المناســـب عنـــد الاقتضاء. 

تحليل استراتيجية الأعمال للأشخاص المرتبطين و/أو مجموعة الشركات المعنية:	 

يمكـــن لاختـــاف اســـتراتيجيات الأعمـــال أن يؤثـــر في الشـــروط والأحـــكام التي يبرم الأشـــخاص المســـتقلون 
بموجبهـــا معاماتهـــم الماليـــة. ولذلك يعتبـــر تحديد غرض القـــرض أحد العناصـــر المهمة التي يلـــزم أخذها في 

الاعتبار.

وعنـــد تحديد طبيعـــة المعاملة الماليـــة، ينبغي أن تؤخذ فـــي الاعتبار نســـبة الدين إلى حقـــوق الملكية. فهناك 
حـــالات قد لا تكـــون فيها الأطـــراف الثالثة مســـتعدة أو قادرة علـــى اقتراض مبلـــغ معين من الأمـــوال لأن ذلك 
ســـوف يؤدي إلـــى تحملها مســـتوى مفرطاً من الديـــون ومن أعبـــاء الفائدة المترتبـــة عليها بما لا يتناســـب مع 
حقـــوق ملكيتهـــا. ولذلك فإن ســـعر فائدة الاقتـــراض ليس العامـــل الوحيد المهـــم لتحديد مدى الالتـــزام بمبدأ 
الســـعر المحايد فـــي معامات الاقتـــراض التي تتم بين شـــركات المجموعة الواحـــدة، حيث ينبغـــي أيضاً تقييم 

قدرة الشـــركة المقترضة على الاســـتدانة.

وقـــد يتبيـــن من هـــذا التحليـــل أن المعاملة لا ينبغـــي أن تُعتبر قرضـــاً، بل هي تمثـــل نوعاً آخر مـــن المعامات، 
كأن تكـــون مســـاهمة فـــي رأس المال مثـــا. وللتحقق مـــن ذلك، ينبغـــي عند تحديـــد طبيعة المعاملـــة النظر 

فيما يلـــي على وجـــه الخصوص: 

البنود المتعلقة بالسداد.	 

أولوية الاستحقاق. 	 

القدرة على سداد الفائدة بناء على التدفقات النقدية.	 

نسب الدين إلى حقوق الملكية في أمثلة لمعامات مشابهة في السوق.	 

وبنـــاءً علـــى نتيجـــة التحليـــل، يمكن تعديـــل تصنيـــف معاملة الاقتـــراض الأصليـــة بحيث تعتبـــر، كليـــا أو جزئيا، 
معاملـــة متعلقـــة بحقـــوق الملكية.
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وبعـــد إجراء تحليل خصائـــص المعاملة علـــى النحو المذكـــور، ينبغي تحديد طبيعـــة المعاملـــة المالية من حيث 
المحايد.  الســـعر  لمبدأ  موافقتها 

بشـكل عـام، يهــــدف الممـول المسـتقل إلـى الحـد مـن المخاطـر المتحملـة فــــي تقديـم القـرض، مـع الأخـذ فـي 
الاعتبــــار أيضــــا العناصر المشمولة بتحليل خصائص المعاملة. وهــــذا يعنــــي أن قــــرار تقديــــم القــــرض مـن قبـل 
الممــــول سـيعتمد علـى مــــدى قـدرة المقتـرض علـى ســــداد القـرض، والفوائـد المفروضـة عليــــه. وبالتالـي فـإن 
الجـدارة الائتمانيــــة للمقتـرض هـي أحد العوامل الحاسمة فـي تحديـد مــــا إذا كان المقـرض المسـتقل مسـتعدا 
لمنــــح القــــرض وكذلك في مبلغ القرض والشـــروط والأحكام المنطبقة عليه. وبالإضافة إلـــى ذلك، فإن المقرض 

المســـتقل ســـوف ينظر أيضـــاً في الخيـــارات الأخرى المتاحـــة واقعياً لاســـتخدام الأموال الموجـــودة لديه.

ولتحديـــد مـــا إذا كانـــت معامـــات التمويل والاقتـــراض بيـــن الأشـــخاص المرتبطيـــن متوافقة مع مبدأ الســـعر 
المحايـــد، ينبغـــي تحليـــل المعاملة مـــن منظور كل مـــن المقرض/الممـــول المســـتقل والمقترض المســـتقل.

وغالبًا مـــــا يتـــــم التعبيـــــر عـــــن الجـــــدارة الائتمانيـــــة باعتبارها أحد العناصـــر المهمة في تحديـــد طبيعة القرض 
من حيث موافقته لمبدأ السعر المحايد مـــــن خال التصنيفـــــات الائتمانيـــــة. ويمكـــــن اســـــتخدام التصنيفـــــات 
الائتمانيــــة كمـا توفرهـا وكالات الائتمــــان المسـتقلة كنقطــــة مرجعيـة لتحديـد الجــــدارة الائتمانيـة للشـخص. 
وتشــــير التصنيفـات التـي تتــــراوح من )AAA / Aaa( إلى )BBB- / Baa3( بشـكل عـام إلــــى جـدارة ائتمانيـة عاليـة، 
وتعتبــــر بأنهــا جــدارة ائتمانيــة من”الدرجــة الاســـــتثمارية”، وتعتبــر احتماليــة عــدم قــدرة المقتــرض المســتقل 

علــى دفــع الفائــدة، وســـــداد القــرض منخفضــة.

يمكـــــن اعتبــار المقترضيـــــن ذوي التصنيــف الائتماني الــذي يقـــــل عن )BBB- / Baa3( بــأن جدارتهــم الائتمانية 
منخفضــة وأن احتماليــة التخلــف عــن تســديد القــرض مرتفعــة. تســتند هــذه التصنيفــات الائتمانية إلــى بعــض 

المؤشـــــرات الماليــة، بالاعتماد علــى النهــج المتبــع فــي تحديــد آليــة التقييــم.

وينبغـــي تحديد التصنيف الائتماني بناء علـــى البيانات المالية للمقترض بعد تعديلهـــا بناء على القرض المطلوب 
منحـــه. وذلـــك لأنه عنـــد منح القـــرض، فإن ذلك ســـيؤدي في معظـــم الأحوال إلـــى التأثير في قـــدرة المقترض 
علـــى ســـداد الفوائـــد ورد أصـــل القرض. وفـــي هذا الصـــدد، قد يلـــزم إجـــراء تحليل للقـــدرة على الاســـتدانة من 
منظـــور تســـعير المعامـــات، لإثبات القـــدرة المبدئية على الدخـــول في المعامـــات المالية ، على النحو المشـــار 

إليـــه فيما ســـبق، ، أي أن المقترض لديه الوســـائل الكافيـــة للوفاء بالتزاماتـــه )فيما يتعلق بســـداد الفائدة(.  

وعـــاوة علـــى ذلك، يمكـــن أيضاً تقديـــم ضمان من طـــرف آخر دعمـــاً للجـــدارة الائتمانيـــة للمقترض )انظـــر أيضاً 
القســـم 6-2(. ومـــع ذلك ففي هذه الحالـــة، يجب أن يتنـــاول التحليل أيضاً قـــدرة الضامن على الوفـــاء بالتزاماته 

فـــي حال تخلـــف المقترض عن الســـداد.

فـي بعـض الحالات الخاصـة، يكـون الممــــول المسـتقل مسـتعدا لمنـح قـروض لشـخص ذو تصنيـف ائتمانـي أقـل 
مــن )BBB(، مثــل الممــول المســتقل الــذي لديــه محفظــة قــروض متنوعــة أو إذا اســتوفى المقتــرض شــروط 
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إضافيـــــة معينـــــة. ولذلــك، يجــب أن يقــوم الشـــــخص المرتبــط الــذي يقــدم القـــــرض إلــى شــخص مرتبــط ذي 
جـــــدارة ائتمانيــة منخفضــة بإثبــات أن شــروط القــرض تــم الاتفاق عليــه بموجــب شــروط الســعر المحايــد. ومــع 
ذلـــــك، ينبغـي فحـص مثـل هــــذه الحالات بعنايـة، حيـث أنــــه عمليـا يمكــــن للأشخاص ذوي التصنيـف الائتماني 

المنخفـض أن يحصلــوا علـــــى التمويــل مــن شــركات التمويــل والمصــارف.

أمــــا بالنسـبة للمقتـرض المسـتقل، فعادةً مـا يسـعى إلـى تمويـل أنشـطته التجاريـة بأقـل تكلفـة. ونتيجـة لذلـك، 
فـإن نسـبة الديـون المسـتحقة مـن حقـوق المسـاهمين مؤشـر مهـم لنسـبة التكلفـة الرأسـمالية. وتكمـن أهمية 
المؤشـــــر لأغراض تحديـــــد جــدوى تمويــل جــزء مـــــن الأنشطة التجاريــة مــن خال القـــــروض الرأســمالية الأمــر 
الــذي قــد ينتــج عنــه زيــادة العوائــد علــى رأس المــال المســتثمر )الممثــل فــي حقــوق المســاهمين( ويمكــن 
أن تكـــــون مصاريــف القــروض )كالفوائــد( مؤهلــة للخصــم مـــــن الوعــاء الضريبــي. وعلــى العكــس، قــد تــؤدي 

الزيـــــادة فــي تكاليــف زيــادة رأس المــال المقتــرض إلــى تخفيــض العائــد علــى رأس المــال المســتثمر.

وعلــــى وجــــه التحديـد يجــــب التحـوط مــــن حالات الاقتراض التــــي يفقد بســــببها الشــــخص المقترض جدارتـه 
الائتمانية. فـــــي ظـــــل هــذه الظــروف، يجـــــب علــى الأشخاص المرتبطيـــــن إثبــات أن القــرض قـــــد تــم الاتفاق 

عليــه فــي ظــل شــــروط تتوافـق مـع مبــــدأ السـعر المحايـد.

بالإضافة إلـــــى التصنيـــــف الائتماني، يجـــــب الأخذ بعيـــــن الاعتبار الحقائــق والظـــــروف الأخرى الخاصــة بعمليــة 
الاقتراض لتحديــــد مــــدى توافــــق شـروط القــــرض مـع مبـدأ الســــعر المحايـد. علــــى سـبيل المثــــال، يتأثـر سـعر 
الفائـدة عمومــــا بالأحكام والشـروط التعاقديـة أو خيـارات الدفـع المســــبق أو تخفيـض أوليـة الديـن أو العملـة، أو 
أســــعار الفائــدة الثابتــة أو المتغيــرة... إلـــــخ. وكمــا هــو الحــال فيمــا يخــص جميـــــع المعامات بيــن الأشخاص 
المرتبطيــن، يجـب تقييـم جميـع الشـروط فـي ضـوء مبـدأ السـعر المحايـد، والشـروط والأحكام للمعاملـة الماليـة 
التــــي يتفـق عليهــا أشــخاص مســتقلين مماثليــن فــي معامــل مســـــتقلة مماثلــة )مثــل الشــخص المقتــرض 
مـــــع البنــوك(. قــد يكــون مــن المهــم الأخذ فــي الاعتبار مـــــا إذا كان مــن الأرجح أن يتــم طلــب الضمانــات فــي 

حالات مماثلـــــة مســتقلة لمعالجــة المخاطــر المحتملـــــة فيمــا يتعلــق بالمعاملــة.

قــد يكــون مـــــن المناســب إجــراء تعديــل للمعامات الماليــة بيـــــن الأشخاص المرتبطيــن فــي ضــوء المخاطــر 
المتحملـــــة وفقــا للوقائــع والظــروف الخاصــة بمعاملــة التمويــل. وعليـــــه، يجــب التحقــق ســنويا عــن الحقائــق 
والظـــــروف لمعامات التمويــل بيــن الأشخاص المرتبطيــن )مثــل إعـــــادة تقييــم الجــدارة الائتمانية للمقتــرض( 

لضمــان اتبــاع نهــج متســق.

إذا لـم يكـن مـن الممكـن إجـراء تعديـل علـى شـروط وأسـعار معاملـة التمويـل بيـن الأشخاص المرتبطيـن لتصبـح 
متماثلــة مــع مبــدأ الســعر المحايــد، فقــد يــؤدي ذلــك فــي أســوأ الحالات إلــى عــدم الأخذ بالمعاملــة أو إعــادة 

تكييـف القـرض بشـكل كامـل أو جزئيـا مـن قبـل الهيئـة لأغراض تحديـد الوعـاء الضريبـي.
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8.2. الضمانات

الضمــــان هـو اتفـاق قانونـي يلـزم بموجبـه الضامـن علـى تحمـل أو سـداد ديـن -جزئيـا أو كليـا-  مسـتحق نيابـة عـن 
المقتــــرض، وذلـك فـي حالات معينـة كمـا هـو متفـق عليـه بيـن الضامــــن والمقتـرض والممـول، والتـي عـادة مـا 

تكــــون عنـد تخلـف المقتـرض عن سـداد الدفعــــات المسـتحقة على القرض.

وقــــد يكـون الضامـن شـخص مرتبـط بالمقتـرض. وفـي هـذه الحالات، يجـب التحقـق عمـا إذا كانت شـروط وأحكام 
الضمــــان مشـابهة للشـروط والأحكام التـي مـن المتوقـع أن يتفـق عليهـا أشـخاص مسـتقلين. وعنـد تقييـم مثـل 
هــذه العمليــات الماليــة بيــن الأشخاص المرتبطيــن عـــــن مــدى توافقهــا مــع مبــدأ الســعر المحايــد فإنــه يتــم 
مراجعتهـا مـن منظـور الأشخاص المرتبطيــــن الضامنيـن ومنظـور الشـخص المرتبـط المقتـرض. عـاوة علـى ذلـك، 
يجــــب تقييـم مـا إذا كان للشـخص المرتبـط الـذي قـام بإصـدار الضمـان لــــه أي فوائد/منافـع مـن هـذا الضمـان بمـا 

يتوافــــق مـع شـروط السـعر المحايـد، ومـدى اسـتعداده لتحمـل رسـوم مقابـل ذلـك.

وحيـــث أن تقديم الضمـــان يعتبر معاملة ماليـــة، ينبغي تحديد خصائص تلـــك المعاملة بدقة. وفـــي هذا الصدد، 
يمكـــن الرجوع إلـــى الفقرة 6-1 من هذا الدليل الإرشـــادي.

وقـــد يؤثر الضمان المالي في شـــروط الاقتـــراض ويمكن أن يتيح للمقتـــرض الحصول على ســـعر فائدة أفضل أو 
اقتـــراض مبلغ أكبر.

وفـــي حال تقديـــم ضمان من داخـــل المجموعـــة وأدى ذلك إلى زيـــادة قدرة المقتـــرض على الاقتـــراض مقارنة 
بوضعـــه دون تقديـــم هذا الضمـــان، يجب أن يتنـــاول التحليل أيضاً مـــا إذا كان الضمان يؤدي إلى تحســـين معدل 
الفائـــدة المفـــروض على القـــرض. وفي هذا الحالة يمكن أن يُســـتنتج، بنـــاءً على التحديد الدقيـــق للخصائص، أن 
)جـــزءاً من( القـــرض هو في حقيقة الأمر قـــرض من المقرض إلى الضامـــن، الذي يقوم بـــدوره بإقراض المقترض 
أو المســـاهمة فـــي رأس مالـــه. وفي هذه الحالة أيضـــاً، يمكن فرض رســـوم ضمان، على أن تقتصر تلك الرســـوم 
علـــى الجزء الـــذي تم تحديـــد خصائصه بدقة باعتبـــاره قرضاً )وليـــس على الجزء الـــذي تم تحديـــد خصائصه على 

أنه مســـاهمة في رأس المال(. 

وكمـــا ذكـــر ســـابقاً، فيجب أن تخضـــع الضمانـــات المقدمة فيمـــا بيـــن الأشـــخاص المرتبطين لتحديـــد الخصائص 
الدقيق والتقييم بناء على مبدأ السعر المحايد. وعندما يكون للشـــــخص رغبـــــة فـــــي الحصـــــول علـــــى قـــــرض، 
قـــــد يحصـــــل الشــخص العضــو فـــــي مجموعة متعددة الجنسيات علـى ضمـان صريـح مــــن شـخص مرتبـط بـه أو 
يكــــون مضمــــونًا ضمنيًا بسـبب كونـه عضــــوا فـي المجموعـة. فـي حــــال كان الضمـان الممنــــوح لـه مـن شـخص 
مرتبــــط ضماناً ضمنياً، فيجـب التحقـق عمـا إذا كان بإمـكان هـذا الشــــخص المقتـرض قـادرا للحصـول علـى قـروض 
ذات شـروط وأحــــكام أفضـل مـن تلـك التـي يكـون الشــخص المســتقل القابـــــل للمقارنــة )مماثــل( قــادرا علــى 
الحصـــــول عليهــا. وفـــــي هــذه الحالــة، لا يعتبـــــر المبلــغ المحــدد فـــــي هـــــذا الإطار ، وبمراعاة التحديد الدقيق 
للخصائص، علـــــى أنــه خدمـــــة يجــب فــرض رســوم عليهـــــا. أمــا إذا تــم الحصــول علــى قـــــروض بشــروط أفضــل 
بســـــبب ضمــان صريــح مقدمــا مــن الأشخاص المرتبطــين )الــذي يكـــــون الشــخص المســتقل مســتعدا لسـداد 
مقابــــل مالـي للحصــــول علـى ضمـان بشــــروط مماثلـة(، فسـيتم اعتبــــار تقديـم الضمـان خدمــــة يجب من حيث 

المبدأ فــــرض مقابــل مالــي عليهــا وفقــا لمبـــــدأ الســعر المحايــد.
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ومن المهم أن يكون مفهوما أن المقترض عادة ما لا يكون مســـتعداً لســـداد رســـوم مقابل الضمان، ســـواء كان 
مقدمـــاً مـــن داخـــل المجموعة أو من طـــرف ثالث )طـــرف من خـــارج المجموعة(، إذا لـــم يكن ذلك ســـيعود عليه 
بمصلحة تتناســـب مع مبلغ الرســـوم المدفوعة. وفي هذا الصدد، يمكن اســـتخدام تحليل التكاليف والمكاســـب 

لتحديـــد مـــا إذا كان للمقترض أن يتوقع الحصول على مصلحة تتناســـب مـــع مقابل الضمان.

وكمـــا هو الحال فـــي جميع المعامات الماليـــة، فإن تحديد مـــا إذا كان المبلغ المدفوع مقابـــل الضمان متوافقاً 
مـــع مبدأ الســـعر المحايد ينبغـــي أن يكون بمراعاة منظـــور كل من الضامـــن والمقترض. وذلـــك لأن المعاملة لن 

تتـــم بين شـــخصين غير مرتبطيـــن ما لم يكن كا الطرفين سيســـتفيد مـــن الدخول في تلـــك المعاملة.

8.3. إدارة الأموال واستخدامها بشكل مثالي وتجميع الأموال

قـــــد تكــون مـــــن مهـــــام الإدارات الداخليـــــة المختلفـــــة لمجموعة متعددة الجنسيات إدارة الأمــوال وتحســين 
التدفقـــــات الماليــة نيابــة عـــــن الأشخاص المرتبطيــن. تقــوم هـــــذه الإدارات بــإدارة ســـــيولة كيانــات مجموعة 
متعددة الجنسيات بفعاليـــــة ويضمـــــن أن يتــم اســتخدام المـــــوارد الماليــة فــي المجموعـــــة بالشــكل الأفضل 
والأمثل. ومـــــن أحـــــد الطــرق التـــــي يمكــن تطبيقهـــــا؛ لتحقيــق ذلــك هـــــو إنشــاء نظـــــام لتجميــع الأموال، 
وحيـث أن أنظمـة تجميــــع الأموال معقـدة بطبيعتهـا فبالتالـي فـي أغلـب الحالات لا يتـم تطبيقهـا إلا  مــن قبــل 

الأشخاص المرتبطيـــــن. علـــــى هــذا النحــو، يجـــــب مراعــاة عوامــل خاصــة لتحديـــــد تســعير المعامات.

وفي ضوء ما تقدم، فمن المهم تحليل هيكل نظام تجميع الأموال وتحديد خصائصه بدقة.

وبشـــكل عـــام، يمكـــن التمييز بيـــن النوعيـــن التاليين مـــن أنظمة تجميـــع الأموال، ولـــكل منهما ســـماته التي 
يتميـــز بها: 

أنظمة التجميع الفعلي للأموال أو تجميع الأموال باستخدام الحسابات الصفرية:	 

فـــي أنظمـــة التجميـــع الفعلي للأمـــوال أو تجميـــع الأموال باســـتخدام حســـابات صفريـــة، يتم تحويـــل أرصدة 
الحســـابات البنكية للأشـــخاص المشـــاركين في نظام التجميع يومياً إلى حســـاب بنكي مركزي يملكه الشخص 
المســـؤول عـــن إدارة نظـــام تجميع الأمـــوال. وفي حال وجـــود فائض أو عجز يجوز للشـــخص المســـؤول عن إدارة 

النظـــام أن يـــودع الفائض لـــدى البنك أو أن يقتـــرض قيمة العجـــز من البنك. 

أنظمة التجميع الاسمي للأموال:	 

فـــي أنظمة التجميع الاســـمي للأمـــوال يتم تحقيق المزايـــا التي يكفلها الجمـــع بين الأرصدة الدائنـــة والمدينة 
لعدة حســـابات دون نقـــل أي أموال فعليا فيما بين الأشـــخاص المشـــاركين في النظام. وحيـــث أن الأرصدة يتم 
وضعهـــا من قبل البنك، فعادة ما يشـــترط البنـــك تقديم ضمانات متبادلة من الأشـــخاص المشـــاركين في نظام 
التجميـــع. ودون أي تحويـــات فعليـــة للأمـــوال، عادة ما تكـــون المهام التي يقوم بها الشـــخص المســـؤول عن 
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إدارة النظـــام وأهمية الدور الذي يؤديه محدودة نســـبياً، لأن البنـــك يتولى القيام بمعظـــم الوظائف ذات الصلة. 

وبالإضافـــة إلى ذلك، توجد في الشـــركات المتعددة الجنســـيات أشـــكال مختلطـــة تمزج بيـــن التجميع الفعلي 

والاسمي للأموال.

وكمـــا هو الحال في معظـــم المعامـــات المالية، يجب أن يكـــون التحديـــد الدقيق لخصائـــص معامات تجميع 
الأمـــوال قائمـــاً على الوقائـــع والظروف المحـــددة في كل حالـــة، بالإضافة إلـــى المنظور الأعم. ومـــن المهم أن 
يكـــون مفهوما أن أي شـــخص مشـــارك في نظـــام لتجميـــع الأموال لم يكن ليشـــارك فـــي ذلك النظـــام ما لم 
يكـــن يتوقع الاســـتفادة مـــن تلك المشـــاركة بطريقة أو أخـــرى. وفي هذا الصـــدد ينبغي أن تؤخذ فـــي الاعتبار 

أيضـــاً الخيـــارات الأخرى المتاحـــة واقعياً أمام الأطـــراف المعنية.

ليـــــس بالضرورة أن تكـــــون الأهداف الرئيســة مــن إنشــاء نظــام لتجميـــــع الأموال هــي أهــداف ضريبيــة. ومــع 
ذلــك، ينبغــي النظــر إلــى الجوانــب الضريبيــة فــي تقييــم مــدى مواءمــة مثــل هــذه الأنظمة مــع مبــدأ الســعر 
المحايــد. فيمــا يتعلــق بأنظمـــــة تجميــع الأموال يتوجــب أخــذ جوانــب تســعير المعامات التاليــة فــي الاعتبار:

الفوائد على المال المستخدم أو المتوفر من قبل الأشخاص المرتبطين. 	

المقابــل المســتحق عــن إدارة نظــام تجميــع الأموال. ينبغــي أن ينعكــس هــذا المقابــل فــي الخصائــص  	
الوظيفيــة )أي الوظائــف المــؤداة والمخاطــر المتحملــة والأصول المســتخدمة( لمديــر الأموال المجمعــة. 
وفيمــا يخــص المخاطــر، تعتبــر القــدرة علــى إدارة المخاطــر والســيطرة عليهــا والقــدرة الماليــة لتحملهــا 

مــن أهــم العوامــل التــي يجــب مراعاتهــا.

المزايـــــا المتوفـــــرة للأشخاص المرتبطيـــــن مـــــن تجميع الأموال وطريقـــــة تقســـــيمها علــى الأشخاص  	
المرتبطيــن، يمكــن أن تكــون مــن ضمــن هــذه المزايــا تخفيــض التكاليــف بســبب اقتصــادات أو الحصــول 
علـــــى قــروض بأســعار فوائـد أفضـل. وينبغـي أن تتناسـب المزايــــا العائـدة علـى الأشخاص المرتبطيـن مـن 

تجميــــع الأموال مـع قيمـة مســاهماتهم فـــــي الأموال المجمعــة.

وبمـــــا أن المعامات الخاصــة بتجميــع الأموال قصيــرة الأجل بطبيعتهـــــا، فمــن المهــم تحديــد خصائــص  	
المعامات المتعلقــــة بتجميــــع الأموال، أي تاريـخ اســــتحقاق القـروض المقدمـة، والقــــروض التـي يتـم 
الحصول عليهــــا مــــن الأموال المجمعـة. فـي حالــــة كان هنـاك ودائـع أو سـحوبات مــــن الأموال المجمعـة 
بمـدد أطـول، فقــد ينتــج عــن ذلــك تغييــر فــي طابــع المعاملــة قصيــر الأجل بحيــث تصبــح طويلــة الأجل. 
وبالتالـــــي قــد يجـب تعديـل أسـعار الفوائـد أو الشــــروط الأخرى للقـروض مـن الأموال المجمعـة لتتماشـى 

مـع مبـدأ السـعر المحايــد.

بالإضافة إلـى مـا سـبق، ينبغـي النظـر فـي معامات أخـرى بيـن الأشخاص المرتبطيـن التـي مـن المحتمـل  	
أن تؤثـــــر علــى نظـــــام تجميــع النقــد المعمــول بـــــه داخـــــل ممجموعة متعددة الجنسيات. علــى ســبيل 
المثــــال، إن الضمانـات المقدمـة )كمـا هـو موضـح فـي الفقــــرة 7.3( لتسـهيل تجميـع الأموال أو المكملـة 

لهـا قـد يكـون لهـا تأثيـر علـى جوانــــب تسـعير المعامات التـي ينبغـي النظـر فيهـا.
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وكما ذكر ســـابقاً، فســـوف تتوقـــف القيمة المناســـبة للمقابل الـــذي يحصل عليه الشـــخص المســـؤول عن إدارة 
نظـــام تجميع الأمـــوال على الوقائـــع والظروف المحـــددة، والمهـــام المؤداة والأصـــول المســـتخدمة والمخاطر 
المتحملـــة فـــي تيســـير إدارة نظـــام تجميع الأموال. وبشـــكل عـــام وبصـــورة مبدئية، عـــادة ما يؤدي الشـــخص 
المســـؤول عـــن إدارة نظام تجميع الأمـــوال وظيفة أقرب إلى التنســـيق، بمعنى أن التعويض الـــذي يحصل عليه 
وفقـــاً لمبدأ الســـعر المحايـــد ينبغي أن يكـــون منخفضاً نســـبياً ومتائما مع طبيعـــة دوره بالمقارنـــة مع الجهات 

التـــي تقدم خدمـــات فعلية.

ومـــع ذلك، فـــإذا تبين مـــن التحديـــد الدقيـــق لخصائص المعامـــات الفعليـــة والمهـــام التي يتولاها الشـــخص 
المســـؤول عـــن إدارة نظـــام تجميع الأمـــوال وتحليل المخاطر أن الأنشـــطة التي يقوم بها الشـــخص المســـؤول 
عـــن إدارة النظام هي أقرب إلى أنشـــطة جهـــة تقدم خدمات فعليـــة، ينبغي تحديد قيمـــة المقابل الذي يحصل 
عليـــه ذلك الشـــخص وفقـــاً لمبدأ الســـعر المحايد من خـــال تطبيق مبـــدأ الســـعر المحايد بنفـــس الطريقة التي 

يطبـــق بها علـــى المعامات الأخـــرى بين الأشـــخاص المرتبطين.  

8.4. الاقتراض مقابل الذمم المدينة والتنا	ل عنها

الاقتراض مقابــل الذمـــــم المدينــة، والتنــازل عنهــا هــي معامات ماليــة يقـــــوم بهــا الأشخاص للحصــول علــى 
قــــروض لسـد احتياجـات ماليـة. وعـادة مـا يتــــم التنـازل عـن الذمـم المدينـة لطـرف ثالــــث مـن خال البيـع بمقابـل 
الـذي يكــــون ذو قيمـة تقـل عـن قيمـة الذمــــم المدينـة المتنـازل عنهـا. وفـي هــــذه الحالات، يتحمـل المشـتري 
كامــــل المخاطـر المتعلقـة بالذمـم المدينـة المتنـازل عنهـا، ويكـون هـو المسـؤول عـن التحصيـل مـن الدائنـين، ولا 

يكــون لــه الحــق بمطالبــة البائـــــع بالمبالــغ التــي لا يتــم تحصيلهــا منهــم.

أمـا فــــي حالات الاقتراض مقابـل ذمـم مدينـة، يقـوم الشـخص بالحصـول علــــى نسـبة معينـة مـن قيمـة الفواتيـر 
التــــي يقدمهـا للعمـاء مـن قبـل طـرف ثالـث فـور تقديــــم الفاتـورة. ويكـون للشـخص هـو مالـك الذمـم المدينـة، 
وهــو الشــخص المســؤول عــن التحصيــل مــن العمـاء. وعندمــا يقــوم باستام الدفعــات مــن العمــاء، يقــوم 
بالاحتفاظ بالفـــــارق بيــن القيمــة المســتلمة مــن العميــل، والمبلـــــغ الــذي ســبق وأن حصــل عليــه مــن الطــرف 
مخصـــــوم منهــا رســوم الطـــــرف الثالــث. وفــي هــذه الحالات يكــون للطــرف الثالـــــث حــق الرجــوع بالضــرر علــى 

الشـــــخص فــي حــال تخلــف العمــاء عــن ســداد قيمــة الفواتيــر.

وفيمـــــا يتعلــق بهــذه المعامات التـــــي تتــم بيـــــن الأشخاص المرتبطيــن، فإنــه مــن المهـــــم أن يتــم تقييــم 
أســعار التنــازل عــن الذمــم المدينــة، والرســوم وأي مبالــغ أخــرى ذات عاقــة بالمعاملــة، والتأكــد مــن توافقهــا 
مــع مبــدأ الســعر المحايــد. بالإضافة إلــى ذلــك، يجــب توثيــق مثــل هــذه المعامات التــي تتــم بيــن الأشخاص 
المرتبطيـــــن بشـــــكل صحيـــــح ومتكامــل بمــا فـــــي ذلـــــك توثيقهــا مـــــن خال اتفاقيــات خطيـــــة والتحليــل 

الوظيفـــــي والتحليــل الاقتصادي. 

علــــى العكـس مـن ذلـك، يشـمل الاقتراض مقابـل ذمـم مدينـة علـى اسـتخدام الشـخص الـذي لديـه ذمـم مدينـة 
للعمــاء كضمانــات لاقتــراض، دون أي بيــع لتلــك الذمــم للمقــرض. وبالتالــي لا يتحمــل المقــرض مخاطــر عــدم 

سـداد العمـاء. 
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يجـوز للمقــــرض أن يتقاضـى رسـوما مقابـل هـذا التسـهيل بنـاء علـى فائـدة أو معـدل عائـد عـن المبالـغ المقرضـة. 
يجــــب تحديـد المقابـل حسـب السـعر المحايـد لـكل مـن هـذه العناصـر.

8.5. إصدار الأوراق المالية

تعتبـــــر عمليــة إصـــــدار الأوراق الماليــة أنهــا إصـــــدار أسهم أو حصــص جديــدة مقابـــــل الأصول مثــل القــروض أو 
الرهـــــون العقاريـــــة أو ديــون بطاقـــــات الائتمان أو الأصول الأخرى، بمــا فــي ذلـــــك الذمــم المدينــة.

مــــن الممكـن أن تتـم عمليـة إصـدار الأوراق الماليـة مـن خال شـخص اعتبـاري تـم تأسيسـه لهـذا الغـرض )شـخص 
ذي غـــــرض خــاص( حيــث ينقـــــل إليــه بعــض القــروض، أو الديـــــون، أو الأصــول، أو عمليـــــات شــخص آخــر. فــي 
معظــم الحالات، يتـم إجـراء عمليـة اصــــدار الأوراق الماليـة بغـرض اسـتخدام الحـدود الرأسـمالية النظاميـة، مثـل: 
الأصول التـــــي يتعيــن علــى البنــوك الاحتفاظ بهــا مــن قبــل الجهــة الرقابيــة المنظمــة للبنــوك لضمــان ســيولة 
البنــوك. بالإضافة إلــى ذلــك، فإنــه قــد ينتــج عــن عمليــة إصــدار الأوراق الماليــة رفــع الجــدارة الائتمانية وتقليــل 

تكلفــة القــروض.

وتتمثـل عمليـات إصـدار الأوراق الماليـة فـي بيــــع التدفقـات الماليـة المتعلقـة بالقـروض والديـون أو الأصول إلى 
المســـــتثمرين المســـــتقلين علــى شــكل أوراق ماليـــــة يصدرهــا الشــخص ذي الغــرض الخـــــاص. يمكــن إصــدار 
الأوراق الماليـــــة إمــا بســعر فائـــــدة ثابــت أو بســعر متغيـــــر. یتم سداد عوائــد الاستثمار مـــــن المبالــغ والفوائــد 
التـــــي يتــم الحصــــول عليهـا مـن الديــــون التـي تـم إصــــدار الأوراق الماليــــة مقابلهـا، والتـي مـن ثــــم یتم إعادة 
توزيعهــــا بنـاء علـى الهيـــــكل الرأســمالي الجديــد. وتعتبـــــر الأوراق الماليــة المدعومـــــة بالمســتحقات المدينــة 

أوراقــا ماليـــــة مدعومــة بالأصول.

يتــــم بيـع القـروض أو الرهـون العقاريـة أو ديـون بطاقـات الائتمان أو غيرهـا مـن الأصول إلـى الشـخص ذي الغـرض 
الخــــاص مقابـل خصـم لقيمـة المديونيـة، ويتيـح ذلـك الحصـول علـى سـيولة ورفـع التدفـق المالـي بشـكل فـوري 

وقبـل تاريـخ الاستحقاق مـن الدائـن.

فيمــــا يتعلـق بالمقابــــل المسـتحق للشــــخص ذي الغــــرض الخـاص على أســــاس السـعر المحايــــد، فيجب الأخذ 
بالاعتبار. يتــــم معالجــــة الأرباح الناتجــــة عـن أنشــــطة الشــــخص ذي الغـرض الخــــاص وفقــــا للأحكام الضريبيـة 
الأساسية التــــي تعتمـد علـى التمويـل للشــــخص ذي الغـرض الخـاص، وكذلــــك الأنشطة المنجـزة التـي تتمثـل 

خدمـات. تقديـم  فـي 

وبالإضافة إلــــى ذلـك، يجـب الأخذ فـي الاعتبار نســــبة الخصـم مـن قيمـة الأصول التـي تمثـل سـعر النقـل للأصول 
إلـى الشـخص ذي الغـرض الخـاص، وذلـك نظـرا إلـى أثرهـا الجوهـري علـى إيـرادات البائـع للأصول وأرباحـه.

ومــــن الناحيـة العمليـة فـإن السـعر المحايــــد للمقابـل المالـي المسـتحق للشـخص ذي الغـرض الخـاص لا يقـل عـن 
الســعر المحايــد للعوائــد مــن حقــوق المســـــاهمين، مــع الأخذ فــي الاعتبار المخاطــر المتحملــة والمقابــل عــن 

يمارســها. التــي  الأنشطة 
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8.6. التحوط من المخاطر

مـــــن الممكـــــن أن يتـــــم إدارة المخاطــر مــن قبـــــل جهــة مركزيـــــة داخـــــل مجموعة متعددة الجنسيات لضمان 
مراقبــــة المخاطــــر وإدارتهـا بشــــكل أكثـر فعاليــــة )أي الخزينـة المركزيــــة(. نتيجـة ذلـك، يكــــون لـدى مجموعة 
متعددة الجنسيات نظـرة عامـة علــــى كافـة المخاطـر المحتملـة مـن قبـل الأشخاص المرتبطيـن فـي معاماتهم 
بيــن بعضهــم البعــض، وهـــــذا قــد يتيــح فرصاً لتنويــع المخاطــر داخـــــل المجموعــة. يمكــن للشــخص المرتبــط 
الـــــذي يقــوم بتنفيــذ أنشــطة التحــوط مــن المخاطــر مـــــن خال معامات تنطــوي علــى مشــتقات ماليــة مـع 
منشـآت ماليـة مسـتقلة وذلـك لتخفيـف المخاطـر المحتملـة )كالمخاطـر الناتجـة مـن تغيـرات فـي السـوق، أو مــن 

تغيــر ســـــعر الصــرف للعمــات الأجنبية(.

يجـــــب أن يتقاضــى الشــخص المرتبــط الـــــذي يقــوم بأنشــطة التحــوط مــن المخاطـــــر مقابــل مالــي متوافــق 
مـــــع مبـدأ السـعر المحايـد فـي ضـوء دوره الوظيفـي فـي المجموعـة )والمتمثـل بشـكل رئيس بتحمـل المخاطـر 
عـن المجموعــة(، والقيمـــــة المضافــة علــى المعامات الداخليــة مــن أعمــال التحــوط التــي يقــوم بهــا. إذا كان 
يعمــل هـذا الشـخص كمجـرد وســــيط بيـن كيانـات المجموعـة متعددة الجنسـيات والمنشآت الماليـة المسـتقلة، 

فيجـب أن ينعكــس ذلــك فــي المقابــل المســتلم.

ومـن المهــــم أن يكـون لـدى الشـخص الـذي يقـوم بأنشـطة التحـوط المهــــارات والخبـرات الازمـة، بالإضافة إلـى 
القـدرة الماليـة الكافيـة للتحـوط مـن المخاطـر.

8.7.  التأمين المقيد

قـد يقــــوم الشـخص بأعمـال إعـادة التأميـن داخــــل مجموعة متعددة الجنسيات. وغالبـا مــــا يكـون هـذا الشـخص 
شــــركة تابعـة للمجموعـة تقــــدم خدمـات ذات الطابــــع التأميني حصـرا لأعضــــاء مجموعة متعددة الجنسيات، أو 
بشــــكل رئيس “)شــــركة تأميـن مقيـدة(” . وبشـكل عــــام، يكـون الهـدف التجـاري مـن تأســــيس شـركة التأميــن 
المقيـــــدة هــو تخفيـــــض تكلفــة التأميــن عـــــن طريــق مركزيــة )حصـــــر( مخاطــر أعضـــــاء المجموعــة وتقليــل 

التابعـة الأخرى. المخاطـر المحتملـة للكيانــــات 

وكنتيجــــة لإنشاء شــــركة تأميـن مقيــــدة داخــــل مجموعة متعددة الجنسيات فـإن المجموعـة لــــن تحتـاج إلي 
اللجــــوء إلـى شـركات التأميـن التجاريـة التقليديـة والتـي تكـون أسـعار خدماتهـا ومنتجاتهـا متقلبـة وقـد لا تفي 
بالاحتياجــــات الخاصـة بالمجموعـة. فمــــن خـال إنشـاء جهـة مؤمنـة داخــــل مجموعة متعددة الجنسيات يمكــن 
للمجموعـــــة تخفيــض تكاليــف التأميــن والتأميــن مــن المخاطــر الخاصــة وقــدرة الوصــول المباشــر إلــى أسـواق 
إعــــادة التأميـن، وزيـادة التدفـق المالـي. ومـن خال شـركة التأميـن المقيـدة، تكـون مجموعة متعددة الجنسيات 
قـادرة بشـكل غيـر مباشـر علـى تقييـم مخاطـر الأشخاص المرتبطيـن وإعـداد البوالـص وتحديد الأقساط، ومــن ثــم 
تقـــــوم بإعــادة أقســاط الـــتأمين غيــر المســتخدمة علــى شــكل أربــاح، أو اســتثمارها بالتطلــع إلـى اسـتخدامها 

لسـداد المطالبـات المسـتقبلية.
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فــــي بعـض الحالات، لا تقـوم شــــركة التأميـن المقيـدة بـأداء أنشـطة مماثلـة تمارســــها شـركات مختصـة بإعـادة 
التأميـــــن، مثــل: تطويــر المنتجـــــات والتســويق والمبيعـــــات وإدارة الأصول والمخاطــر ووضـــــع سياســة إعــادة 
تأميــن مســتقلة. وعاوة علــى ذلــك قــد لا تقــوم شــركة التأميــن المقيــدة بممارســة أنشــطة خــارج المجموعــة 
بهـــــدف التحـوط مـن المخاطـر فيمـا يتعلـق بإعـادة التأميـن. فـي ظـل هـذه الظـروف، قـد يكـون المقابـل المحـدد 

للتأميــــن مناسـبا لخدمـات التأميـن التـي يتـم تنفيذهـا فقـط.

وبذلــك، يجــب تحديــد العاقــات التجاريــة والماليــة بيــن الأشخاص المرتبطيــن كمــا هــو موضــح فــي الفصــل 4 
مــن هــذا الدليــل الإرشادي لتحديــد مــا إذا كانــت أنشــطة التأميــن التــي يقــوم بهــا التأميــن المقيــد موجــودة 
بالفعـــــل. وبنــاء علــى ذلــك، فإنــه يجــب تحديــد مــا إذا كان مـــــن الممكــن وصــف المعاملــة علــى أنهــا تأميــن. 
بعـــــد تحديـد معامات التأميـن بدقـة يجـب تحديـد السـعر المحايـد لهـا مـن خال طريقـة التسـعير الأكثر ماءمـة 

وفقـا للفصــل 4 مــن هــذا الدليــل الإرشادي.



9. إرشادات خاصة:

الأصول غير الملموسة
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9. إرشادات خاصة: الأصول غير الملموسة

يقــــدم هـذا الفصـل إرشـادات خاصـة حـول الأصول غيـر الملموسـة. ويتضمـن أهـم المواضيع التي تخـص تطبيقات 
تسـعير المعامات للأصول غير الملموسـة.

يشــــير الإطار المحـدد إلـى تحديــــد الأصل غيـر المـادي، وتحديــــد المخاطـر ذات الأهميــــة الاقتصاديـة، وعمليـات 
.)DEMPE( الأصول غيــــر الملموسـة

يبـدأ تحليـل تســــعير المعامات الخاصـة بالأصول غيـر الملموسـة بالنظـر إلــــى الترتيبـات التعاقديـة ذات العاقـة. 
فيمــا يتعلــق بعمليـــــات الأصول غيــر الملموســة فإنــه يجــب أيضــا تحديــد الأشخاص الذيــن يقومــون بالوظائــف 

ذات الصلــة والأشخاص الذيــن يســـــتخدمون الأصول، والذيــن يتحملــون المخاطــر.

تتضمن الماحق 12، 13 و 14 أمثلة على معامات الأصول غير ملموسة.

9.1. ما هي الأصول غير الملموسة؟

يهـــــدف هــذا الفصــل إلــى تقديــم إرشــادات خاصــة لتحديــد شــروط الســعر المحايــد للمعامــات التــي تتضمــن 
اســتخدام أو نقــل الأصــول غيــر الملموســة.

يقصـــــد بالأصــول غيـــــر الملموســة الأصــول غيـــــر الملموســة، وغيـــــر الماليــة التــي مــن الممكـــــن تملكهــا، أو 
الحصـــــول عليهــا لاســتخدامها فــي الأنشــطة التجاريــة التــي عــادة مــا يتــم نقــل ملكيتهــا، أو منحهــا، أو منــح 

حقــوق عليهـــــا بمقابــل فــي المعامات بيـــــن أشــخاص مســتقلين.

يتضمن الجدول بعض من الأمثلة غير الحصرية عما يمكن اعتباره أصولًا غير ملموسة في حالات معينة.

الأصول

غير الملموسة

أصول غير

ملموسة لأغراض

تسعير المعاملات

براءات الاختراع 	

الخبرات والأسرار التجارية 	

العامات التجارية والأسماء التجارية والعامات 	

الحقوق المكتسبة من العقود والتراخيص الحكومية 	

التراخيص وما يماثلها من حقوق محددة في أصول غير ملموسة 	

ليست أصول غير

ملموسة لأغراض

تسعير المعاملات

الشراكات ضمن المجموعة 	

مزايا يتمتع بها الشخص في الأسواق المعينة 	

القوى العاملة المجمعة 	
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9.2. تطبيق مبدأ السعر المحايد على الأصول غير الملموسة:

فــــي حالات تســــعير المعامات التـي تتضمـن أصولا غيـر ملموسـة، يعتبــــر من المهم تحديد الشـخص أو الأشخاص 
ضمــــن مجموعة متعددة الجنسيات ممـن يحـق لهـم المشــــاركة فـي العائـدات التي يحققها الأشخاص المرتبطـون 
نتيجـة اســــتخدام الأصول غيـر الملموسـة في ممارســــة الأعمال، والأنشطة التجارية. هنـاك نوعـان مـن المعامات 

التـي يكـون فيهـا تحديـد وفحــــص الأصول غيـر الملموسـة مائما لأغراض تسـعير المعامات، وهـي:

معامات تتضمن نقل الأصول غير ملموسة أو منح حقوق في أصول غير ملموسة.( 1)

معامات تتضمن استخدام الأصول غير الملموسة بما يتعلق ببيع سلع أو تقديم خدمات.( 2)

عنـد تطبيـق مبـدأ الســــعر المحايـد علـى الأصول غيـر الملموسـة، فإنـه يجـب الأخذ بالإرشادات العامـة الـواردة فـي 
الفصــــل )4( مـن هـذا الدليـل. وعلـى وجـه الخصــــوص، فـإن الخطـوات التاليـة تعتبــــر مائمة لتحليـل الأصول غيـر 

المعامات: الملموسـة مـن منظـور تسـعير 

تحديد الأصول غير الملموسة المستخدمة أو المنقولة أو التي تم منح حق فيها.( 1)

تحديد المخاطر ذات الأثر الاقتصادي الجوهري والتي ترتبط بعمليات الأصول غير الملموسة.( 2)

تحديد كافة الترتيبات التعاقدية( 3)

تحديــد الأشخاص الــذي يــؤدون الوظائــف ذات الصلــة بعمليــات الأصول غيــر الملموســة، والذيـن يسـتخدمون ( 4)
الأصول  ويقومـون بـإدارة أو تحمـل المخاطر المتعلقـة بتلك العمليات.

تأكيــــد الاتساق بيـن الترتيبــــات التعاقديــــة والأعمال التـي يقــــوم بها الأشخاص فعليــــا وتحديد مــا إذا كان ( 5)
الشـــــخص الــذي يتحمــل المخاطــر ذات الأهمية الاقتصادية هـــــو ذات الشــخص الـذي يقـوم بإدارة المخاطـر 

المتعلقـة بعمليــــات الأصول غيـر الملموسـة.

تحديـد المعامات بيـن الأشخاص المرتبطيـن والمتعلقـة بعمليـات الأصول غيـر الملموسـة فـي ضـوء الملكيـة ( 6)
القانونيــــة والترتيبــــات التعاقدية الأخرى ذات الصلـة والأعمال التي يقوم بهـــــا الأشخاص فعليــا والخصائــص 

الوظيفيــة والمخاطــر المتحملــة والأصول المســتخدمة مـن قبـل الأشخاص المعنييـن ذات العاقـة.

تحديــــد السـعر المحايــــد لأستخدام أو نقـل الأصول غيــــر الملموسـة أو منـح الحقـوق فيهــــا أو مـا إذا كان مـن ( 7)
المعاملـة. تجاهـل  المناسـب 

9.2.1. الخطوة الأولى: تحديد الأصول غير الملموسة المستخدمة أو المنقولة.

يجــب ألا يتمحــور تحليــل تســعير المعامات علــى المعالجــات المحاســبية، أو التعريفــات القانونيــة للأصول غيــر 
الملموســة. وبدلًا مــن ذلــك، يجــب تحديـــــد الأصول غيــر الملموســة والتعــرف عليهــا وعلــى شــروط المعامات 
بيــن الأشخاص المرتبطيــن التــي تتعلــق بهــا ومــا إذا كانــت مماثلــة للشــروط التــي ســيتم الاتفاق عليهــا بيــن 

الأشخاص المســتقلين فــي ظــروف مماثلــة.
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9.2.2. الخطـوة الثانيـة: تحديـد المخاطـر ذات الأهمية الاقتصادية التـي ترتبـط بعمليـات 
الأصول غيـر الملموسـة.

يجــب أن يتــم تحليــل المخاطــر باتبــاع الخطــوات الموضحــة فــي الفصــل )4( مــن هــذا الدليــل الإرشادي ويجــب 
أن تكون عمليــات الأصول غيــر الملموســة هــي المحــور لتحليــل المخاطــر.

9.2.3. الخطوة الثالثة: تحديد الترتيبات التعاقدية.

بدايــــة، يتـم النظـر إلـى كل مـن الترتيبـات التعاقديـة والحقـوق القانونيـة لأجراء التحليـل لتسـعير المعامات بيـن 
الأشخاص المرتبطيــــن التـي تتضمـن أصولا غيـر ملموسـة.

يمكـــــن الحصــول علــى شــروط تلــك المعامات فــي العقــود الخطيــة والسجات العامــة )علــى ســبيل المثــال 
سجات  بـــــراءات الاختراع والعامــات التجاريــة(، أو مــن المراسات بيـــــن الأشخاص. ومــن المهــم ايضــا ان يتــم 
تحديـــــد الحقـــــوق والواجبــات التعاقديـــــة للأشخاص المرتبطيـــــن الأطراف فــي هـــــذه المعامات بما في ذلك 
المخاطــر المتحملـة مـن قبـل كل منهـم.  ومـع ذلـك، يجـب ان يتـم النظـر للمعاملـة مـن حيـث المضمـون فـي حـال 

اختاف مـــــا ذكــر خطيــا عمــا تم عملــه فعليــا مــن قبـــــل الأشخاص المرتبطيــن الأطراف للمعاملــة.

وفـــــي حــال لـــــم توثـــــق الشـــــروط والأحكام للمعامات بيـــــن الأشخاص المرتبطيـــــن خطيــا، فـــــإن التحليــل 
ســـــيعتمد علـــــى الأعمال التــي قــام بهـــــا الأشخاص فعليـــــا والوقائـــــع المتوفــرة.

فـــــي جميــع الحالات، يحـــــل جوهــر المعامات بيـــــن الأشخاص المرتبطيـــــن محــل الشـــــكل القانونــي. يعتبــر 
المالـــــك القانونـي بأنـه المالـك الوحيــــد لأغراض تسـعير المعامات، إلا فـي حـال وجـود ســــبب لغيـر ذلـك. تعنـي 
الملكيـة القانونيـة للأصول غيـر الملموسـة بأنـه لـه الحـق دون غيـره فـي الحصـول علـى كافـة العوائـد وأي منفعـة 
أخــــرى تنشـأ عـن اسـتخدام تم غيـر الملموســــة أو الاستفادة منهـا فـي الأنشطة التجاريـة، وذلـك علـى الرغـم مـن 

اسـتحقاقه لهــــا تلقائيـا بسـبب صفتـه كالمالـك القانونـي.

9.2.4. الخطــــوة الرابعــــة: تحديــــد الأشخاص الــــذي يقومــــون بتنفيــذ المهــــام والوظائــف، 
ــة  ــر المتعلقـ ــيطرة علــــى المخاطـ ــإدارة الســ ــون بــ ــتخدمون الأصــول ويقومــ ــن يســ والذيــ

بالتطويـــر والتحســـين والصيانـــة والحمايـــة والاســتغال للأصــول غيــــر الملموســــة.

مـــــن المهـــــم تحديــد الأشخاص الذين يقومـــــون بتأديــة الوظائـــــف، والذيــن يســـــتخدمون الأصول، ويقومــون 
بـــــإدارة المخاطــر المتعلقـــــة بعمليــات الأصول غيـــــر الملموســة، وذلـــــك بهــدف الحصــول علـــــى فهــم كامــل 
للأعمـــــال التــي قــام بهــا الأشخاص المرتبطون فعليــا. ووفقــا للإطـــــار العــام الــوارد فــي الفصــل )4( مــن هــذا 
الدليــل الإرشادي، يجــــب أن يقـوم الأشخاص الذيـن يقومـون بعمليـات الأصول غيــــر الملموسـة باستام مقابـل، 

)يتوافـق مـع مبــدأ الســعر المحايـــــد( عــن هــذه العمليــات.
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وفيمــا يتعلــق بالأصول غيــر الملموســة، يكــون التركيــز علــى عمليــات الأصول غيــر ذات أهميــة لتحديــد قيمــة 
المســــاهمات المقدمـة مـن الأشخاص والأصول غيـر الملموســــة. قـد تختلـف الأهمية النسـبية للمسـاهمات ذات 
القيمــــة المضافـة للأصول غيـر الملموسـة التـي قــــام بهـا الشـخص المرتبـط نتيجــــة الوظائـف المـؤداة والأصـول 

المسـتخدمة، والمخاطـر المتحملة حسـب ظـروف الحالـة.

ليـــــس مــن الضــروري أن يقـــــوم المالــك القانونــي بتأديـــــة جميــع الوظائــف المتعلقـــــة بعمليــات الأصول غيــر 
الملموســـــة لكــي ينشأ لــه الحــق بالحصــول علــى العوائــد المتحققــة مــن الأصل غيــر الملمــوس، أو جــزء منهــا. 
بــــل مـن الممكــــن الاستعانة بمصـادر خارجيـة لتأديـة بعــــض الوظائـف. ومـع ذلـك، يجــــب أن يكـون للمالـك قـدرة 

التحكــم بالوظائــف؛ للحفــاظ علــى حقـــــه فــي الحصــول علــى العائــد.

إذا لــــم يكـن لـدى الشـخص المالـك المرتبـط قـدرة التحكــــم بالوظائـف المتعلقـة بعمليـات الأصول غير الملموسـة 
ولا يقـوم بتأديـة أيًـا منهـا، فإنـه لـن يكـون مؤهـاً للحصـول علـى العوائـد التـي تنتـج أو تتحقـق بشـكل دوري مـن 

تلـك الوظائـف التـي يتـم تنفيذهـا مـن قبـل الشـخص الآخر.

عــــادة، لا يحصـل الشـخص الـذي يقـدم التمويـل دون أن يقـوم بـإدارة المخاطــــر أو دون القيـام بـأي مـن الوظائـف 
المتعلقـــــة بالنشــاط الممــول أو الأصول غيـــــر الملموســة الممولــة علــى عوائــد مماثلـــــة لتلــك التــي يتلقاهــا 

المســتثمر الــذي يقـــــوم بالوظائــف ويتحكــم بها ويقــوم بــإدارة أهـــــم المخاطــر للنشــاط الممــول.

وعندمــا يقــوم الشــخص المرتبــط الممــول بالتحكــم بالمخاطــر الماليــة المرتبطــة بالتمويــل أو ادارتهــا، بمــا فــي 
ذلـك الســــيطرة علـى أي مخاطـر محـددة أخـرى، فإنـه يمكنـه أن يتوقـع عائـدات معدلـة وفقـا للمخاطـر المرتبطـة 

بتمويلـه.

للمزيد من التفاصيل حول التمويل يرجى الاطاع على الفصل 8 من هذا الدليل الإرشادي.

مــن المهــم التأكــد عمــا إذا كان أعضــاء المجموعــة الذيــن يســتحقون الحصــول علــى العوائــد بســبب تحملهــم 
للمخاطـــــر هـــــم الأشخاص الذيـــــن يتكبـــــدون التكاليــف عـــــن المخاطــر التـــــي تتحقــق والذيـــــن تقــع عليهــم 

مســؤولية اتخـــــاذ إجــراءات معينــة لمواجهـــــة الأخطار المتحققــة.

وتشـــمل المخاطـــر التـــي يتوجب أخذهـــا بالاعتبار فـــي التحليـــل الوظيفي بما يتعلـــق بالأصول غير الملموســـة 
: هي

مخاطـــــر تطويـــــر الأصــــول غيــر الملموســـــة )يشــمل ذلـــــك مخاطر تكبـــــد تكلفــة البحـــــث والتطويــر أو  	
التســـــويق التــي لا تحقــق غاياتهــا.( وفــي هـــــذه الحالات، فــإن الوقــت الــذي يتــم فيــه الاستثمار أثنــاء 

عمليــة التطويــر يعتبـــــر عامــل ذو أهميــة.

مخاطر تتعلق بأن يصبح المنتج غير مطلوب )مثال: في حالة المنتجات التكنولوجية( 	

مخاطر انتهاك حقوق الملكية. 	
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المسؤولية القانونية عن الضرر الناتج عن المنتجات المعيبة أو سوء إنتاج البضائع. 	

مخاطـــــر الاستخدام لانتفاع مـــــن الأصول غيــر الملموســة )علـــــى ســبيل المثـــــال، حالات عــدم القــدرة  	
علـــــى تقديــر العوائــد الناتجــة عـــــن الأصل غيــر المــادي(.

وتعتمد أهمية هذه المخاطر ومدى تحققها على الحقائق والظروف لكل حالة.

9.2.5. الخطــــوة الخامســــة: تأكيــــدً  الاتســاق بيــــن الترتيبــــات التعاقديــــة ومــــا يقــــوم به 
ــل  ــذي يتحمـ ــط الــ ــا إذا كان الشــــخص المرتبــ ــد مــ ــا وتحديــ ــن فعليــ الأشــخاص المرتبطيــ
ــة  ــر المتعلقــ ــى المخاطـ ــيطرة علـ ــا بالسـ ــوم أيضـ ــة يقـ ــة الاقتصادي ــر ذات الأهمي المخاطـ

ــر الملموســــة ــات الأصــول غيــ بعمليــ

اسـتنادا إلـى الخطوتيـن 3 و 4، ينبغـي التأكـد مـن اتسـاق الترتيبـات التعاقديـة والأعمال التي يقوم بها الأشخاص 
المرتبطيــــن فعليــــا. وفـي حــــال الاتساق، فإنـه مــــن الممكــــن الاعتماد على  المعامات التـي تتبــــع الترتيبـات 

التعاقديــــة كأسـاس لتحديـد المعامات بيــــن الأشخاص المرتبطين.

أمــــا فـي حـال عـدم اتسـاق الترتيبـات التعاقديــــة والأعمال التـي يقـوم بهـا الأشخاص المرتبطيـن فعليـا، يجـب ان 
يتــــم الأخذ بأعمــــال الأشخاص المرتبطيـن كأساس لتحديــــد المعامات بيــــن الأشخاص المرتبطيـن وطبيعتهـا. 
فــــي هـذه الحالــــة، فيجـب أن يتـم دعــــم وصـف المعاملـة بيــــن الأشخاص المرتبطيـن بتحليــــل وظيفـي شـامل 

ومفصــــل، مـع التركيـز بشـكل خـاص علــــى الأصول غيـر الملموسـة.

9.2.6. تحديـــد المعامــات بيـــن الأشــخاص المرتبطيــن والمتعلقـــة بعمليــات الأصــول غيــــر 
الملموســــة فــــي ضــــوء الملكيــــة القانونيــــة والترتيبــــات التعاقديــــة الأخرى ذات الصلــــة، 
والأعمــال التــــي يقــــوم بهــــا الأشــخاص المرتبطــون، والوظائــــف المــــؤداة والمخاطــــر 

المتحملــــة، والأصــول المســــتخدمة مــــن قبــــل الأشــخاص المعنييــــن

مـــــن المفتــرض أن يتـــــم تحديـــــد المعامات بيــن الأشخاص المرتبطيـــــن بشــكل دقيــق مـــــن خال اتبــاع كل 
مــن الخطــــوات المذكـورة أعـاه والمبـادئ الـواردة فـي الفصـل )4( مـن هــــذا الدليـل الإرشادي. ويمكـن أن يتـم 
تســــعير المعامات بيـــــن الأشخاص المرتبطيـــــن عند تحديـــــد المعامات بيـــــن الأشخاص المرتبطيـــــن. ولكـي 
يتــــم تحديـد المعامات بيــــن الأشخاص المرتبطيـن بشـكل دقيـق، مـن المهـم أن يتــــم الأخذ فـي الاعتبار كافـة 
الخيــــارات الواقعيـة المتاحـة للأشخاص المرتبطيـن، والنظـر إليهـا مــــن منظور  المشـتري والبائـع. بنـاء علـى مبـدأ 
الســــعر المحايـد، مـن المتوقـع أن يســــعى الأشخاص المرتبطـون لتحقيـق أقصـى قـدر مــــن الربـح، حيـث أنـه مـن 
المفتــــرض أن يقـوم الأشخاص المســــتقلون بإجراء المعامات ذات الصلـة بالأصول غيــــر الملموسـة عندمـا يكـون 

مـن المتوقــــع تحقيـق زيـادة للأرباح.
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9.2.7. تحديـد السـعر المحايـد لاستخدام  أو نقـل الأصـول غيـر الملموسـة أو عـدم الاعتراف 
بالمعاملـة

9.2.7.1. تحديد سعر استخدام الأصول غير الملموسة:

مــــن الممكـن تحديــــد المعاملـة بيــــن الأشخاص المرتبطيـن فيمـا يتعلــــق باسـتخدام الأصـول غيــــر الملموسـة. 
ومــــن الناحيــة العمليــة، مــن الممكــن تطبيـــــق طريقــة السعر المقارن علــى اســـــتخدام أصــول غيــر ملموســة 
معينـة. وفـي مثـل هـذه الحالـة، قـد تكـون هنـاك حاجـة إلـى إجـراء التعديـات المحققـة للتماثل/المقارنـة لإزالة 
الفروقـات بيــــن الأسواق، والمزايـا المحليـة وإســــتراتيجيات الأعمال والقـوى العاملـة والشــــراكات بيـن الشـركات 
وغيرهــا مـــــن العوامــل )علــى ســبيل المثـــــال، يمكــن تحديــد أســعار اســـــتخدام الأصول غيــر الملموســة مــن 
جانـــــب المكلفيــن باســتخدام نســـــب رســوم حقــوق الامتياز وفقـــــا لقواعــد البيانـــــات المختلفــة(. لكــن يجــب 
النظـــــر إلــى مـــــا إذا كانــت هـــــذه المعلومــات المتاحـــــة للجمهــور مفصلـــــة بمــا فيــه الكفايـــــة لإجراء تحليــل 
المقارنـــــة بطريقــة مناســبة. لذلــك ســـــتقوم الهيئــة بتقييــم مــدى اســتخدام هـــــذه القواعــد بشــكل دقيــق.

وكإجــراء بديــل، قــد يتبيــن أن طريقــة تقســيم الأرباح هــي أنســب طريقــة لاستخدام الأصول غيــر الملموســة.

تعتبــر الطــرق الأخرى )الــواردة فــي الفصــل 4(أقــل ماءمة للتطبيــق علــى اســتخدام الأصول غيــر الملموســة.

9.2.7.2. تحديد سعر نقل ملكية الأصول غير الملموسة، أو منح حقوق عينية عليها

قـــــد يتــم نقــل ملكيــة الأصــول غيــر الملموســة )أو منــح حقــوق الاســـــتخدام، أو الانتفــاع بها( بشــكل منفــرد، 
أو مـــــع أصــول غيــر ملموسة أخـــــرى. وفــي حــال تعــدد الأشــــخاص المرتبطــين الذيــن يملكـــــون حقــوقًا فــي 
الأصـــــول غيــر الملموســة، مــن المهــم الأخـــــذ بالاعتبــار المســاهمة النســبية لـــــكل منهــم فــي إضافــة قيمــة 
للأصــول غيــر الملموســة. علــى هــذا النحــو، يجــب الأخــذ بالاعتبــار خصائــص الأصــول غيــر الملموســة، بالإضافــة 

إلــى مـــــدى احتماليــة الحصــول علــى منافــع اقتصاديــة مســتقبا مـــــن الأصــول غيــر الملموســة المنقولــة.

يجــــب توخـي الحـذر عنـد تطبيـق أسـاليب تسـعير المعامات فيمـا يتعلــــق بنقـل الأصـول غيـر الملموسـة، أو منـح 
الحقــوق فــي الأصــول غيــر الملموســة. لا تعــد الطــرق ذات الجانــب الواحــد، بمــا فــي ذلــك طريقــة ســعر إعــادة 
البيــــع، وطريقـة صافـي هامـش الربـح للمعاملـة، بأنهـا أســــاليب موثوقـة لتقييـم الأصـول غيـر الملموسـة بشـكل 
مباشــــر، أو للتسـعير الـدوري للأصـول غيـر الملموسـة. بشـكل عـام، لا يفضــــل اسـتخدام طـرق تسـعير المعامات 

التـي تسـعى إلـى تقديـر قيمــــة الأصـول غيـر الملموسـة علـى أسـاس تكلفـة تطويـر الأصـل غيـر المـادي.

ومـن الممكـن اسـتخدام أحـد اسـاليب التقييـم لتقديـر السـعر المحايـد فيمـا يتعلـق بنقـل الأصـول غير الملموسـة. 
يرجـى مراجعـة الفصـل )10( مـن هـذه الدليـل الإرشـادي للحصـول علـى معلومـات إضافيـة حول اسـتخدام أسـاليب 

التقييـم، وتطبيـق أحـكام تعديل الأسـعار.
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9.2.7.3. عدم الأخذ بالمعاملة أو استبعاد الآثار السلبية:

فــي حــالات معينــة، لا يتــم الاعتـــــراف بمعاملــة مــا لأغــراض “تســعير المعامات.” لأغــراض تســعير المعامات 
يجــــب اسـتبعاد السـلبيات الخاصــــة بالمعاملـة بيــــن الأشخاص المرتبطيـن التـي يتضـرر منهــــا كل مـن الأشخاص 

المرتبطيــن.

علــى ســـــبيل المثــال، إذا تــم نقــل الأصول غيـــــر الملموســة إلــى أشــخاص مرتبطيـــــن، ولا تقــوم بإضافــة أيــة 
قيمــة إلــــى الأصول ذات الصلـة، كونهـا تفتقـر للخصائـص الوظيفيـة المطلوبــــة، وبالتالـي تعتبـر غيـر قـادرة علـى 
التحكــــم فـي المخاطـر المتعلقــــة بالأصل غيـر المـادي، فـإن المعاملـة لـن تسـتوفي مبــــدأ السـعر المحايـد. فـي 
هـذا المثال، واقعيـا يكـون أفضـل الخيـارات المتاحـة لـكل مـن البائـع والمشـتري هـو عـدم الدخـول فـي المعاملـة. 
لــــن يكـون إجمالــي الربــح مـــــن العمليــات الــذي مـــــن الممكــن أن يحققـــــه الأشخاص مجتمعيــن أعلــى ممــا 
قـــــد يحقــق لــو لــم تتــم المعاملــة، وذلــك بســـــبب التكاليــف الإضافية التــي ســيتم تكبدهــا لإجــراء المعاملــة 

)علــى ســبيل المثــال، صياغـة العقـود(.

بنــاء علــى مبــدأ الســعر المحايــد، ينبغــي إلغــاء الآثــار الســلبية الناتجــة عــن الشــروط التــي تختلــف عــن شــروط 
المعامات المماثلـة بيـن الأشخاص المســــتقلين مـن الربـح الخاضـع للضريبـة للبائـع. وتتمثـل هـذه الآثـار السـلبية 

فــي الفــرق بيــن تحقيــق الربــح مقارنــة بعــدم حصــول النقــل.

يرجى مراجعة الفصل 10 من هذا الدليل الإرشادي للمزيد من التفاصيل حول إعادة الهيكلة.

9.3. شراء أسهم لشخص مستقل تليها إعادة هيكلة الأعمال

مـــــن الناحيــة العمليــة، غالبــا مــا يقـــــوم أعضــاء مجموعة متعددة الجنسيات بشـــــراء أســهم شــخص مسـتقل، 
وبعـد ذلـك يتـم نقـل ملكيـة الأصـول غيـر الملموسـة الموجـودة فيهـا إلـى شـخص مرتبـط. مـن المهـم تحديــد مــا 

إذا كان ســيتم نقـــــل الوظائــف المرتبطــة بالأصــول المنقولــة، والمخاطــر ذات الصلــة بهــا.

يرجى مراجعة الفصل 10 من هذا الدليل للمزيد من المعلومات حول إعادة الهيكلة.

تعتبـر مسـتندات عمليـة الاسـتحواذ )باسـتثناء مـا يتثبـت المكلـف عـدم أهميتهـا لأغـراض الضريبـة( التـي يحتفـظ 
بهـا المســــتحوذ بأنهـا جـزء أساس مـن المعلومـات التـي تدعـم سـعر الأصــــول غيـر الملموسـة المنقولـة. يجـب أن 
تتضمـن وثائـق تســــعير المعامات مسـتندات الاسـتحواذ، ويجـب أن يتـم توفيرهـا إلـى الهيئـة عنـد الطلـب. علـى 
الرغـم مـن أنـه يفتـرض توافـق سـعر الأســــهم المشـتراة مـع مبـدأ السـعر المحايـد كـون الشـركة المسـتحوذ عليها 
شــــخص مســــتقل عن المستحوذ، إلا أن هذا لا يعني أن هذا الســــعر يمثل قيمة الأســــهم بالنســــبة للمشـتري، 
حيــــث إن المشـتري عـادة مـا يقـوم بالشـراء إذا كان متوقعًا أن القيمـة الاقتصاديـة الناتجـة عـن الاسـتحواذ تفـوق 
ســعر الشــراء. تعتبــر قيمــة الأســهم غيــر موضوعيــة إلــى حــد مــا، كونهــا تعكــس تقييــم المشــتري للمخاطــر 
المتحملــــة فـي الوقـت الـذي يتـم فيـه الاســــتحواذ، أي أن قيمتهـا بالنسـبة للمشـتري متغيـرة مـع مـرور الوقـت. 
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ومـن الممكـن تحديـد الحـد الأدنـى لسـعر الأسـهم المسـتحوذة بنـاء علـى القيمـة التـي ينسـبها مشـتري الأسـهم 
إلـى الأصـول غيـر الملموسـة للشـخص المسـتحوذ عليـه.

فــــي حـال نقـل ملكيــــة الأصـول غيـر الملموسـة، علـى عكـس حالـة نقـل الأسـهم، ســــيأخذ البائـع فـي الاعتبـار مـا 
عليـــــه مــن التزامــات بســـــداد ضريبــة الدخــل علــى أي أربـــــاح ناتجــة عــن نقــل ملكيـــــة الأصــول. بشــكل عــام، 
ســـــيأخذ البائـع فـي الاعتبـار ضريبـة الدخـل المسـتحقة علـى الربـح، ومـن المتوقـع أن يتطلـع إلـى تحقيق عائد من 
المبيعات لا تقــل عــن القيمــة التــي ينســبها إلــى الأصــول غيــر الملموســة، بالإضافــة إلــى الضريبــة المســتحقة 

علــى الربــح المحتمــل.
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10. إعادة هيكلة الأعمال

يقدم هذا الفصل إرشادات حول إعادة هيكلة الأعمال:

تشــير إعــادة الهيكلـــــة إلــى عمليــة إعــادة الهيكلــة المحليــة، أو الدوليـــــة للعاقــات الماليــة، والتجاريــة  	
بيـــــن الأشخاص المرتبطيــن، ويشــمل إنهــاء الاتفاقيــات، أو إعــادة التفـــــاوض علــى الشــروط الجوهريــة 
لاتفاقيــات القائمـة. مـن الممكـن أن تتضمـن إعـادة الهيكلـة فـي بعـض الأحيـان القيـام بنقـل الأصـول غيـر 
الملموسـة، أو المخاطــر، أو الوظائـــــف -بالإضافــة إلــى الربــح المحتمــل ذي العاقــة- إلــى شــخص واحــد.

تؤثـــــر إعـــــادة الهيكلــة علــى الربـــــح المحتمــل للشـــــخص. ويقصــد بالربـــــح المحتمـــــل الأرباح المتوقــع  	
تحقيقهـــــا مستقبا. ولتحديــد التعويــض المســتحق عنــد إعــادة الهيكلــة، تتــم مقارنــة كل مــن المهــام 
والوظائـــــف الخاصــة بالأعمــال قبــل وبعــد إعــادة الهيكلــة، والمخاطــر المتحملــة والأصــول المســتخدمة، 

وذلــك بهــدف معرفــة التأثيـــــر علــى الأرباح المحتملــة.

10.1. ما هي المعامات التي من ممكن اعتبارها إعادة هيكلة؟

علـــــى ســبيل المثــال، يقـــــوم شـــــخص ضمـــــن المجموعة المتعددة الجنسيات بتوزيــع شاشـــــات تلفــاز يقــوم 
بشــــرائها مـن مصنـع مســــتقل، ومـن ثـم يقـوم ببيعهــــا للعمـاء فـي السـوق المحلـي. يقــــوم الشـخص بتنفيـذ 
جميــــع الأنشــطة، )مثــل الاحتفــاظ بالمخــزون(، وتحمــل المخاطـــــر المرتبطــة. وبعــد إعــادة الهيكلــة لمجموعة 
متعددة الجنسيات التــي يتبعهــا، لـــــم يعــد الشــخص يقــوم بأنشــطة التوزيــع، وعوضــا عــن ذلــك أصبــح يقــوم 
بمهـام ممثـل مبيعـات لشـخص مرتبـط حيـث يقـوم الشـخص بتزويـد العمـاء بمعلومـات عـن المنتجـات، وتقديـم 

خدمـــــة الدعــم للعمـاء فــي الســوق المحلــي.

وقـــــد تعتبــر عمليـــــة تخصيـــــص المزيــد مــن الأصـــــول غيـــــر الملموســـــة، أو المخاطــر للمنشـــــآت التشــغيلية 
للمجموعـــــة. )مثـل: المصنعين، والموزعيـن( بأنهــــا عمليـة إعـادة هيكلـة. ومـن الممكــــن أيضـا أن تشتمل إعـادة 
الهيكلــــة علـى تغييـر المهــــام الوظيفيـة لأعضـاء المجموعــــة، أو ترشـيد العمليـات التشــــغيلية، )تحديـد مواقـع 
التصنيــــع، والعمليــــات، وأنشــطة التطويـــــر، والبحــث، والمبيعـــــات والخدمــات(، ويشــمل ذلـــــك تخفيــض عــدد 

التشــغيلية. للعمليـــــات  إغــاق  أو  العمالــة 

10.2. فهم إعادة الهيكلة:

يجـب أن يبـدأ تطبيــــق مبـدأ السـعر المحايـد بمـا يخـص إعـادة الهيكلـة، كمـا هـو الحـال للمعامـات بيـن الأشخاص 
المرتبطيـن، بتحديـد كل مـن:

العاقات المالية أو التجارية بين الأشخاص المرتبطين التي تكون جزءا من إعادة الهيكلة. 	

الشروط والظروف الاقتصادية ذات الصلة، والمتعلقة بهذه العاقات. 	
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ويكمــــن الهـدف في التعـرف علـى العمليـات بيـن الأشخاص المرتبطيـن التـي تشـكل إعـادة الهيكلـة، وتحديدهـا 
بشـــــكل صحيــح. يتــم تحليــل أهــم العوامـــــل لتحديــد العاقــات الماليــة، أو التجاريـــــة بيــن الأطــراف لأغــراض 

التحقـــــق مـن مـدى توافـق شـروط إعـادة الهيكلـة مـع مبــــدأ السـعر المحايـد بنـاء علـى مـا يلـي:

تحديـــــد المعامات قبــل وبعــد إعــادة الهيكلــة وفقــا للوظائــف المنفــذة، والأصــول المســتخدمة والمخاطــر ( 1)
المتحملــة.

الأسباب الموجبة لإعادة الهيكلة، والمنفعة المحتملة، بما في ذلك دور الشراكات.( 2)

تحديد الخيارات الأخرى المتاحة للأشخاص المرتبطين.( 3)

تم تفصيل هذه الجوانب أدناه، بالإضافة إلى التوجيهات والتوضيحات ضمن إعادة توزيع المخاطر والأرباح.

10.2.1. تحديد المعامات التي تشكل جزء من إعادة الهيكلة:

مـــــن المهــم أن يتــم تحديـــــد المعامات التــي تتـــــم بيــن أعضـــــاء المجموعــة المعـــــاد هيكلتهــم والأعضــاء 
الآخريــن ضمـــــن المجموعــة بشــكل دقيــق، وعليـــــه، فإنــه مــن الممكــن تحديــد مـــــا إذا كان هنالــك تعويــض 

مســتحق عـــــن المعامات بنــاء علــى مبـــــدأ الســعر المحايــد.

عــــادة مـا ينتـج عـن إعـادة الهيكلـة تغييـرات للعمليـات التشـغيلية المحليـة لتصبـح عمليـات تشـغيلية ذات مخاطـر 
منخفضـــــة. وكذلــك تنخفــض إيراداتهــا المتوقعــة نســبيا )ولكــن تكــون ثابتــة ومنتظمــة بشــكل عــام(، وذلــك 
بنـــــاء علــى قيـــــام طــرف آخـــــر بتحمــل المخاطـــــر ذات الأهميــة الاقتصاديـــــة الــتي يتــم تخصيـــــص الأرباح أو 
الخســـــائر المرتبطــة بتلــك المخاطــر لــه. ولهــذا الســبب، يعتبـــــر فحــص آليــة تخصيــص المخاطــر بيــن الأشخاص 

المرتبطيـــــن قبــل وبعــد عمليــة إعــادة الهيكلــة جــزءًا مهمـــــا، وضروريــًّا مــن التحليــل الوظيفــي.

مـــــن المهــم تحديــد الأشخاص المرتبطيــن الذيــن يقومــون بتحمــل المخاطــر قبــل إعــادة الهيكلــة والأشــخاص 
المرتبطيــن الذيــن ســيقومون بتحمــل المخاطــر بعــد إعــادة الهيكلــة، وتشــمل المخاطــر ذات الصلــة مــا يلــي:

المرتبطيــن  	 الأشخاص  بيــن  التعاقديــة  الترتيبــات  علــى  الاعتمــاد  يتــم  ألا  المهــم  مــن  المخــزون:  مخاطــر 

ا، )مثــل مــا إذا تــم تخفيــض  فقــط، بــل يجــب النظــر في الأعمــال التــي قــام بهــا هــؤلاء الأشخاص فعليـّـً
القيمــة الدفتريــة للمخـزون قبـل وبعـد إعـادة الهيكلـة، ومـا إذا كان هنالـك أيـة تعويضـات عـن المخـزون الـذي 

خفضـت قيمتـه الدفتريــة والأشــخاص المتحملــون للمخاطــر الذيــن يملكــون القــدرة الماليــة لتحملهــا(.

مخاطر الائتمان: مثل مخاطر الديون المعدومة. 	

يتضمن الملحق 16 بعض من الأمثلة عن هذه المخاطر.
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عنـد تحليـل مخاطـر العمليـات بيـن الأشخاص المرتبطيـن، مـن المهـم أن يتـم تقييـم أهميـة المخاطـر مـن الناحيـة 
الاقتصاديـــــة، أي مــا إذا كانــت تتعلــق بأرباح متوقعــة، ومــا إذا كان كانــت تلــك المخاطــر ســببا معقــولًا لإعــادة 
توزيــع الأربــاح المحتملــة بيــن الأشخاص المرتبطيــن الأعضــاء فــي المجموعــة. تعتمــد درجــة أهميــة المخاطــر 

علــى احتماليــة تحققهــا، وحجــم الأرباح أو الخســائر المحتملــة نتيجــة هــذه المخاطــر.

يتضمن الفصل 4 المزيد من التوضيحات حول الإطار العام لتحليل المخاطر.

10.2.2. الأسباب العملية لإعادة الهيكلة والمنافع المتوقعة:

عمليًــــا، يعتبـر كلٌّ مـن رفـع التنافســــية في الأسـواق الدوليــــة، وتخفيـض التكاليـف بســــبب اقتصـادات الحجـم، 
وضــــرورة التخصـص ورفـع الكفـاءة، وتخفيـض التكاليـف بأنهـا مـن أهـم الأسـباب التـي تدعـو إلـى إعـادة الهيكلـة.

تتضمــــن بعـض الأسـباب التـي تقـوم المنشـآت بالإعـان عنهـا لإعــــادة الهيكلـة هـي رغبتهـا بتعزيـز مبـدأ التعـاون 
وإنشــاء الشــراكات مــع منشــآت أخــرى، واقتصــادات الحجــم، وتنظيــم إدارة الأعمــال، وتحســين كفــاءة سلســلة 
التوريــد، بالإضافــة إلــى الاســتفادة مــن التطــورات التقنيــة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، مــن الممكــن أن تتــم إعــادة 
الهيكلـة بهـدف الحفـاظ علـى الربحيـة أو الحـد مـن الخسـائر. مثـال: فـي حـال تجـاوز الطاقـة الاسـتيعابية أو تدهـور 

الأوضــاع الاقتصاديــة.

ومـــــن المفضــل أن يقــوم المكلــف عنــد اتخــاذ القــرار ببــدء عمليــة إعــادة الهيكلــة بتوثيــق أســبابها والاعتبــارات 
الخاصــــة بالعمليـة، وتقديـم اعتبـارات محـددة بمـا يخــــص الشـراكات المتوقعـة، وأيـة ظـروف أخـرى بمـا فـي ذلـك 
الافتراضــات والتوقعــات. مــن المرجـــــح أن يتــم إعــداد مثــل هــذه الوثائــق علــى مســتوى المجموعــة لأغــراض 
غيـــــر ضريبيــة؛ وذلـــــك لدعــم القــرار الخـــــاص بإعــادة الهيكلــة. يجـــــب أن تعكــس متطلبـــــات التوثيــق الخاصــة 
بتســعير المعامات معلومــــات إعـادة الهيكلـة، وأن تقـدم تفاصيـل إضافيـة عــــن الاعتبـارات، والافتراضـات التـي 

عليهــا. البناء  تـم 

مـــــن المهــم ماحظـــــة أن التعــاون والشـــــراكات المتوقعــة مـــــن أهــم الأســـــباب التــي تـــــؤدي إلــى إعــادة 
الهيكلـــــة، ولا يعنـي ذلــــك بالضـرورة بـأن أربــــاح مجموعة متعددة الجنسيات سـوف ترتفـع بعــــد إعـادة الهيكلـة. 
مـــــن الممكــن أن تقــوم الشـــــراكات بإتاحــة المجــال للشـــــركات متعــددة الجنســيات لتحصيـــــل أربــاح إضافيــة 
بعـــــد إعــادة الهيكلــة مقارنــة بالوضــع فــي حــال عـــــدم القيــام بإعــادة الهيكلــة. ولكــن، قــد لا ينتــج عــن إعــادة 
الهيكلــة زيــــادة فـي الأرباح مقارنـة بالوضـع قبـل إعـادة الهيكلـة. وقـد ينطبـق ذلـك فـي الحالات التـي يتـم فيهـا 

إعـادة الهيكلــة؛ للحفـــــاظ علــى مســتوى التنافســية بــدلًا عــن رفـــــع مســتوى التنافســية.

قــــد لا تتحقـق الشـراكات المرجـوة دائمـا، حيـث أنـه فــــي بعـض الحالات يمكـن أن يـؤدي تطبيـق نمـوذج الأعمـال 
الدوليـة إلـى تكاليـف إضافيـة وكفـاءة أقـل.
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10.2.2. الخيارات الأخرى المتاحة للأشخاص:

عنـد تطبيـق مبـدأ الســــعر المحايـد، ليـس مـن الكافـي أن يكـون هنـاك أسـباب تجاريـة تبـرر إعـادة الهيكلـة لكامـل 
المجموعــة، حيــث ولأغــراض الضريبة يجــب إجــراء ترتيبــات إعــادة الهيكلــة بنــاء علــى مبــدأ الســعر المحايــد علــى 
مســــتوى كل مكلـف تابـع للمجموعـة علـى حـدة. وعليـه، فإنـه يجـب الأخــــذ بالاعتبـار كل مـن الحقـوق والأصـول 
الأخرى، والمنافـــــع المتوقعــة مــن الترتيبــات )أيــة اعتبــارات تتعلـــــق بالترتيبــات بعــد إعــادة الهيكلــة بالإضافــة 

إلــى دفعـات التعويضـات عـن إعـادة الهيكلـة، فـي حـال وجودهـا(.

عـادة، لا يقـوم الأشخاص المسـتقلون بإجـراء معامـات تـؤدي إلـى وضـع أسـوء مـن الوضـع الـذي يمكـن تحقيقه 
مـــــن خال أحــد الخيــارات المتاحــة الأخرى. بالتالــي، قــد يكــون أخــذ الخيــارات المتاحــة الأخرى بالاعتبــار مائــم 

لأغــراض تحليــل المقارنــة؛ وذلــك بغــرض فهــم مواقــف الأطــراف.

فــــي بعـض الحالات، مـن الممكـن ألا تتوفـر للمنشـأة المعـاد هيكلتهـا بشـروط معينـة أيـة خيـارات أخـرى واضحـة 
عـــــدا إعــادة الهيكلــة بتلــك الشــروط، مثــل إلغــاء العقــد مــع دفــع تعويــض أو دون ذلــك. ولذلــك، يعتبــر فهــم 
الخيــــارات الأخرى المتاحـة للأشـخاص مهمـا ضمـن عمليـة فهـم إعـادة الهيكلـة مـن منظـور مبـدأ السـعر المحايـد.

10.3. نقل الأرباح المحتملة كنتيجة لإعادة الهيكلة:

تؤثــــر عمليـة إعــــادة الهيكلـة علـى الأرباح المحتملــــة للشـخص، وفـي بعـض الحالات يمكــــن أن تتضمـن خسـائر. 
لكــــي يتــم تحديــد مــا إذا كان هنالـــــك نقــل للأربــاح المحتملــة، فإنــه يتــم عـــــادة اســتخدام أســاليب التقييــم 

التــي قــد تسـاعد فــــي تحديـد السـعر المحايـد.

يتضمن الفصل )11( توضيحات بشأن استخدام أساليب التقييم وتعديل أسعار المعامات.

ليـــــس مــن الضــروري أن يكــون لــدى الشــخص المســتقل الحــق فـــــي اســتام تعويضــات فــي حــال نتــج عــن 
التغييـــــر فـــــي ترتيبــات الأعمــال انخفـــــاض فــي أرباحــه المحتملـــــة، أو الأرباح المتوقعــة فـــــي المســتقبل. لا 
يتطلــب مبــدأ الســعر المحايــد القيـــــام بالتعويــض بســبب الانخفــاض فــي الأرباح المســتقبلية التــي تتوقعهــا 
المنشــأة. عنـد تطبيـق مبـدأ السـعر المحايـد علـى عمليـات إعـادة الهيكلـة، يجـب التحقـق عمـا إذا كان هنالـك نقـل 
لشــــيء ذي قيمـة )كالأصـول أو نقـل لنشـاط تجـاري(، أو إذا مـا تـم إنهــــاء الترتيبـات القائمـة، أو إعـادة التفـاوض 
بشـروطها بشــكل جوهــري، ومــا إذا كان مــن المتوقــع أن يتــم تعويــض الأشخاص المســتقلين عــن مثــل هــذا 

النقـــــل، أو الإنهــاء، أو إعــادة التفــاوض فــي ظــل ظــروف مماثلــة.

بالإضافـة إلـى ذلـك، فـي بعـض الحالات قـد يكـون الدافـع لإعـادة الهيكلـة هـو تفـادي تحقيـق الخسـائر عوضـا عـن 
كونـه فرصـة لتحقيـق الأرباح. مـن الممكـن أن يتـم إعـادة الهيكلـة كحـل بديـل؛ للخـروج مـن الأعمـال تمامـا. علــى 
ســـــبيل المثــال، تقــوم المنشــأة المعـــــاد هيكلتهــا بتوقــع خســائر مســتقبلية فــي حـــــال عــدم إجــراء عمليــة 
إعــــادة الهيكلـة، )تقـوم بعمليـات تشـغيلية تصنيعيـة غيـر مجديـة اقتصاديـًّا بسـبب زيـادة المنافسـة مـن الـواردات 
ذات التكاليـــــف المنخفضـــــة(. فــي هـــــذه الحالــة، مــن الممكـــــن ألا يكــون هنــاك فــرص تحقيـــــق ربــح نتيجــة 
إعــادة الهيكلــة، بــل تقــوم إعـــــادة الهيكلــة بتقديــم منفعــة للشــخص المعــاد هيكلتــه مــن خال تخفيــض أو 

اســتبعاد الخســائر المســتقبلية )فــي حـــــال كانــت هــذه الخســائر تتجــاوز تكاليــف إعــادة الهيكلــة(.
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يتضمن الملحق 17 من هذا الدليل الإرشادي مثالًا على نقل المخاطر والأرباح المحتملة.

10.4. التعويضات المتعلقة بالشخص المعاد هيكلته

بدايـــــة، لتحديـــــد مــا إذا كان مـــــن المناســب تقديــم تعويضـــــات، أو اســتامها عنــد إعــادة الهيكلـــــة بســبب إنهــاء 
ترتيبـات، أو إعـادة التفـاوض بشـأن ترتيبــــات قائمـة، فإنـه يجـب تقييـم الجوانـب القانونيـة والتعاقديـة للترتيبـات )بمــا 
فــي ذلــك الشــروط والأحــكام الخاصــة بالإنهــاء والإلغــاء، ومــا إذا كان هنــاك فتــرة تبليــغ ســابقة لعمليــة الإنهـاء(. 

ومــــن ثـم، يجـب تحديـد مـا إذا كانـت شـروط الترتيبــــات التعاقديـة والقانونيـة متوافقـة مـع مبـدأ السـعر المحايــد.

يتضمــــن إنهـاء الاتفاقيـات والترتيبـات، أو إعـادة للتفـاوض بشــــأنها تغيـر فـي المخاطـر، ووظائـف الأشخاص التـي 
بدورهـــــا تؤثــر في تخصيــص الأرباح المحتملــة بيــن الأطـــــراف.  مــن الممكــن أيضــا أن يــؤدي الإنهــاء، أو إعــادة 
التفــاوض بشــأن الترتيبـــــات، أو العاقــات التعاقديــة فــي ســياق إعــادة الهيكلــة إلــى تحمــل المنشــأة المعــاد 

هيكلتهــا مــا يلــي )بــدون حصــر(:

تكاليف إعادة الهيكلة )مثل تلك المتكبدة من شطب الأصول، أو إنهاء عقود التوظيف(. 	

تكاليف إعادة التحويل )بهدف تواؤم عملياتها الحالية مع متطلبات العماء(. 	

فقدان فرص تحقيق الأرباح. 	

فــــي هـذه الحالات، يجـب التحقـق عمـا إذا كان هنالـك تعويضـات مســــتحقة للشـخص المعـاد هيكلتـه وفقـا لمبـدأ 
السـعر المحايـد، وكيـف يتـم تحديـد التعويضـات. لا يفتـرض بـأن حـق التعويـض وفقـا لمبـدأ السـعر المحايـد ينشـأ مـن 

إنهـاء العقـود، أو إعـادة التفـاوض فــــي جميـع الحالات. ويعتمـد ذلـك علـى الظـروف الخاصـة بـكل حالـة علـى حدة.

عنــــد تحديـد ترتيبـات إعـادة الهيكلـة بشـكل دقيـق، والقيــــام بتقييـم الخيـارات الأخرى المتاحـة، فإنـه يجـب الأخـذ 
بالاعتبـار الجوانـب الآتيـة:

ما إذا كان حق التعويض ينشأ بموجب الأنظمة والقوانين ذات العاقة. 	

وجـود أو عـدم وجــــود شـروط للتعويـض، أو أيـة أحـكام مماثلـة ضمـن شــــروط الترتيبـات يمكـن تحديدهـا  	
بشــــكل دقيـق، ومـا إذا كانـت تتوافـق مـع مبــــدأ السـعر المحايـد )إن وجـدت(.

الأطــــراف الذيــــن يجـب عليهــــم أن يتحملــــوا التكاليــــف المرتبطــــة بالتعويضـات التـي تقــــدم للأشـخاص  	
المتضرريــــن مـن إنهــــاء الترتيبــــات، أو إعـادة التفــــاوض بشـأنها.

لتحديـد التعويـض، مـن المهـم القيـام بمقارنـة للوظائـف والمخاطـر المفترضـة، والأصـول المسـتخدمة قبـل وبعـد 
إعـادة الهيكلـة، وذلـك بهـدف معرفـة آثارها علـى الأربـاح المحتملـة.

وللمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة الفصل )11( والفصل )13( من هذا الدليل الإرشادي.
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11. التقييم

يقدم هذا الفصل إرشادات حول التقييم، ويتضمن ما يلي:

مــن الممكــن اســتخدام طــرق التقييـــــم لتقديــر الســعر المحايــد للمعامات بيــن الأشخاص المرتبطيــن.  	
مـــــن الضــــروري الأخذ بالاعتبار الافتراضات والدوافـع الأخرى التـي تكمــــن وراء التطبيقـات الخاصـة لطرق 

وأسـاليب التقييـم.

لــــن يكـون السـعر الثابـت المتفـق عليـه سـعرا محايـدا إذا كان التقييـم فـي وقـت المعاملـة غيـر واضـح إلـى  	
حـد كبيــر ولا يقـــــوم الأشخاص المســتقلون الذيــن يتصرفــون بطريقـــــة تجاريــة معقولــة بالاتفاق علــى 
ســعر ثابــت فـي وضـع مماثـل. فـي مثـل هـذه الحالات، مـن الممكـن أن يتـم تضميـن بنـد خـاص بالتعديـل 

فـي الاتفاق بيـن الأشخاص المرتبطيـن حيـث يعتمــــد السـعر جزئيـا علـى الدخـل المسـتقبلي.

11.1. تطبيق أساليب التقييم

فــي الحالات التـــــي لا يمكــن فيهــا تحديــد المعامات المســتقلة بمــا يتعلـــــق بنقــل الأصول غيــر الملموســة، 
أو فــــي حالـة إعـادة الهيكلـة الكاملـة أو الجزئيـة للأعمال )بحيـث تتضمـن عمليـات إعـادة الهيكلـة أصـول ملموسـة 
وغيــر ملموســـــة(، قــد يكــون مــن الممكــن اســـــتخدام أســاليب التقييــم لتقديــر الســـــعر المحايــد للمعامات 

المرتبطيــن. الأشخاص  بيــن 

علــــى وجـه الخصـوص، قـد يكـون مـن المفيـد اسـتخدام أسـاليب التقييـم القائمـة علـى الدخـل وتطبيقهـا بشـكل 
صحيـح، وخاصـة أســــاليب التقييـم القائمـة علـى احتسـاب القيمـة الحاليـة لمصـادر الدخـل المسـتقبلية المتوقعـة 
أو التدفقــــات الماليـة الناتجــــة عـن الأصول غيـر الملموسـة المنقولـة أو النشـاط التجــــاري المنقـول. مـن الضـروري 

الأخذ بالاعتبار كل مــــن الافتراضات والدوافــــع الأخرى التـي تكمـن وراء تطبيــــق أسـاليب محـددة للتقييـم.

وعلـــــى وجــه الخصـــــوص، مــن الممكــن أن تكــون أســـــاليب التــي تتوقــع القيمـــــة الحالية للتدفقــات النقديــة 
المســــتقبلية المتوقعـة والناتجـة عــــن الأنشطة التجاريـة المنقولـة أو الأصول غيــــر الملموسـة المنقولـة مفيـدة 
عندمـا يتـم تطبيقهـا بشـكل صحيـح. هنالــــك العديـد مـن الاختافات فـي أسـاليب التقييـم هـذه. وبصفـة عامـة، 
تعتمـــــد هـــــذه الأساليب التقييــم علـــــى احتســاب قيمـــــة نشــاط تجـــــاري أو أصــل غيــر ملمـــــوس مــن خال 
القيمــة التقديريـة للتدفقـات النقديـة المسـتقبلية التـي قـد تنتـج عن مـدى عمرهـا الافتراضي المتبقـي. يمكن 
احتسـاب القيمــة مـــــن خال تحديــد القيمــة الحاليـــــة للتدفقــات النقديــة المســـــتقبلية المتوقعــة. وتتطلــب 

طريقــة التقييــم هـــــذه النظــر إلــى مــا يلــي:

تحديد التوقعات المالية الواقعية والموثوق بها. 	

نسب النمو. 	
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نسب الخصم ، )مثال: المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال(. 	

العمر الإنتاجي للأصول الملموسة وغير الملموسة. 	

الآثار الضريبية للمعاملة. 	

القيم النهائية. 	

ينبغـي تقييـم حسـاب القيمـة الحاليـة للتدفقـات النقديـة المسـتقبلية المتوقعـة والناتجـة عـن الأنشـطة التجاريـة، 
أو الأصــــول غيـر الملموسـة المنقولـة مــــن منظـور جميـع الأشخاص المتعلقيـن بالمعاملــــة؛ للوصـول إلـى السـعر 
المحايـــــد. يجــب أن يقــع الســعر المحايــد ضمـــــن نطــاق القيــم الحاليــة التــي يتـــــم تقييمهــا مــن وجهــة نظــر 
الناقــل والمنقـول إليـه. فـي بعـض الأحيـان، قـد لا ينتـج عنه نطـاق لقيـم نقـل الأصـول، أو النشـاط التجـاري )علـى 
ســــبيل المثــال، يطلــب البائع/الشـــــخص الناقــل ســعرا أعلــى مقارنــة بالمبلــغ الـــــذي يرغــب المشــتري بدفعــه( 

وقــد يكــون هـذا مؤشـرًا علـى أنــــه يجـب القيـام بدفعـة نهائيـة، أو تجاهـل كامـل المعاملـة.

مـن المهـم إدراك أنـه مـن الممكــــن أن تكـون تقديـرات القيمـة المسـتندة إلـى هـذه الأسـاليب متقلبـة، وتعتمـد 
علـى الافتراضــــات. نظـرا لأهميـة الافتراضـات الأساسـية، وأسـاليب التقييــــم، فإنـه يجـب علـى كل من الأشخاص 
)الخاضعيــن للضريبــة بشــكل عــام( والإدارات الضريبيــة الذيــن يســتخدمون أســاليب التقييــم فــي تحديــد الســعر 
المحايـد للأنشـطة التجاريـة، أو الأصـول غيــــر الملموسـة المنقولـة القيـام بتحديـد أسـاليب التقييـم، والافتراضـات 

بشــــكل واضـح وتثبيتهـا )بمـا فـي ذلـك مـدى معقوليـة هـذه الافتراضـات( عنـد إنشـاء نمـوذج التقييـم.

تعتبر هذه الاعتبارات من أهم الاعتبارات الخاصة بتقييم موثوقية التطبيق لأساليب التقييم.

قـد تكـون هنالـك حـالات أخـرى تتضمـن نقـل الوظائـف غيـر الروتينيـة، والأصـول غيـر الملموسـة للشـخص المرتبـط 
الــــذي يتـم الاسـتحواذ عليـه إلـى شـخص آخـر مرتبـط )كمـا هـو وارد فـي المثـال الموضـح فـي الفصـل العاشر مـن 
هــــذا الدليـل(. فـي مثـل هـذه الحـالات، يتـم تحديـد السـعر المحايـد فـي بعـض الأحيـان عـن طريـق خصـم التدفـق 
المالــــي المنتظــم المتوقــع مـــــن الوظيفــة الروتينيــة )باســـــتخدام عامــل خصــم قائــم علـــــى هــذه الوظيفــة 
الروتينيــة( مــن إجمالــــي التدفـق المالـي المتوقـع للشـخص المرتبـط الـذي يتــــم الاسـتحواذ عليـه فـي حـال لـم 

يتـم النقـل.

عنــد تقييــم الســعر المحايــد المحــدد بهــذه الطريقــة، قــد تــرى الهيئــة أنــه ليــس مــن المناســب اعتبــار التدفــق 
المالــي المتوقــع مــن الوظيفــة الروتينيــة بأنــه “منتظــم” )وذلــك لأغــراض خصــم التدفــق المالــي مــن الوظيفــة 
الروتينيــة مــن إجمالــي التدفــق المالــي المتوقـــــع للشــخص( وخاصــة إذا لــم يتبقَ للشــخص المســتحوذ عليــه 

ا( للمعامــات بيــن الأشــخاص المرتبطيــن. إلا عقــدًا واحــدًا )حصــريًّ

ويعـود ذلــــك إلـى أنـه يمكـن اسـتبدال مثـل هــــذه الوظائـف بسـهولة نسـبية فـي الســــوق، ولهـذا السـبب، فـإن 
عقـود هـذه الوظائـف عـادة مــــا تكـون قصيـرة نسـبيا.
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11.2. بند تعديل الأسعار:

بدايــــة، يجـب أن يكـون لكافــــة أطـراف المعاملـة مصلحـة ومنفعـة ضمـن المعاملــــة مهمـا كان نوعهـا. ولكـن قـد 
يكــــون مـن الصعـب تحديـد قيمـة الأصـول أو الأعمـال التجاريـة )أو جـزء منهمـا( فـي وقـت النقـل بشـكل موثـوق، 
وذلـــــك لعــدم وجـــــود تصــور كافــٍ وواضـــــح للمنافــع والمخاطـــــر المســتقبلية. إذا تــم الاتفـــــاق بيــن الأشخاص 
المسـتقلين فـي ظـروف مماثلـة علــــى إدراج آليـة لمعالجـة عـدم موثوقيـة تقييـم الأصـول أو الأنشـطة التجاريـة 
)أو جـزء منهـا(، قـد تقــــوم الهيئـة بتحديـد أسـعار المعامات المماثلـة بيـن الأشخاص المرتبطيـن بنـاء علـى هـذه 

الآلية.

وبالمثــل، إذا قــام الأشخاص المســتقلون فــي ظــروف مماثلــة باعتبــار الأحــداث الاحقــة أمــرا أساســيا إلــى حــد 
يجعــل هـــــذه الأحــداث تــؤدي إلــى احتماليــة إعــادة التفــاوض علــى أســـــعار المعاملــة، فإنــه يجــب أن تــؤدي 

مثــل هــذه الأحـــــداث إلــى تعديــل فــي تســعير المعاملــة بيــن الأشخاص المرتبطيــن.

لــن يكــون الســعر الثابــت المتفــق عليــه مقدمـــــا مــن قبــل أطــراف المعاملــة المرتبطيــن بمثابــة ســعر محايــد 
فـــــي حــال كان التقييـــــم فــي وقــت المعاملــة غيــر موثــوق إلــى حــد كبيـــــر بحيــث لا يكــون مــن المتوقــع أن 
يتفـــــق الأشخاص المسـتقلون الذيــــن يتصرفـون بطريقـة معقولــــة تجاريـا علـى سـعر ثابـت فــــي وضـع مماثـل. 
بالتالـي، فـي الحــالات التــي يعتمــد فيهــا الســعر جزئيــا علــى الدخــل المســتقبلي، فإنــه يكــون مــن المناســب 
أن يقــوم أطـراف المعاملـة بيـن الأشخاص المرتبطيـن بأخـذ الاحتياطـات الازمـة، مثـل: إدراج بنـود التعديـل ضمـن 

الاتفاقية. شـروط 



12 . المنشآت الدائمة
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12. المنشآت الدائمة

يقدم هذا الفصل توضيحات بشأن تطبيق مبدأ السعر المحايد على المنشآت الدائمة:

لأغــراض تطبيـــــق مبــدأ الســعر المحايــد، ســيتم التعامــل مــع أعضـــــاء مجموعة متعددة الجنسيات )بمــا  	
فـــــي ذلــك المنشــآت الدائمــة( علــى أنهــا كيانــات منفصلــة تــؤدي مهامهــا التشــغيلية بشــكل منفصــل 
عوضًـــــا عـــــن اعتبارهــا جــزءًا لا يتجزأ عـــــن المجموعــة، ويتـــــم تعريــف هــذا المبــدأ علـــــى أنــه “منهجيــة 

المنفصلــة.” المنشــأة 

12.1. تطبيق مبدأ السعر المحايد على المنشأة الدائمة:

وفقــــا لمنهجيـة المنشــــأة المنفصلـة، يتـم التعامـل مــــع أعضــــاء مجموعة متعددة الجنسيات بطريقـة مشـابهة 
كمـا لـو كانــــوا يعملـون كأشـخاص مسـتقلين.

ومــن المهــم تحديــد طبيعــة الســعر المحايــد فــي التعامــات مــع المنشــأة الدائمــة )شــكل يشــابه المعامات 
المســــتقلة بيــــن الأشخاص المرتبطيـن( بيــــن المنشـأة الدائمـة والشــــخص الـذي تكـون المنشــــأة الدائمـة جـزءا 
منــــه. بشــكل عــام، فــإن الأربــاح المنســوبة إلــى المنشـــــأة الدائمــة هــي الأربــاح التــي كانــت ســتحققها فــي 
تعاماتهـــــا مــع الشـــــخص الــذي تتبعـــــه المنشــأة الدائمـــــة إذا كان شــخصا منفصــا ومســـــتقا يمــارس ذات 
الأنشطة، أو ما يشـــــابهها فـــــي ظـــــل ظــروف مماثلــة، مـــــع مراعــاة المهـــــام التــي يتـــــم تنفيذهــا والأصــول 

المســتخدمة والمخاطـــــر التــي يتحملهــا مباشــرة أو مــن خـــــال منشــأته الدائمــة.

يتطلـب توزيــــع الأربـاح بيـن الشـخص والمنشـأة الدائمــــة التابعـة لـه تحليـا يتضمـن خطوتيــــن لاعتمـاده اعتبـارًا 
بــــأن المنشــأة الدائمــة شــخص منفصـــــل ومســتقل، وثانيــا تحديــد أربــاح المنشـــــأة الدائمــة بنــاء علــى تحليــل 
المقارنـــــات. تبــــدأ الخطـوة الأولـى بتحليـل وظيفـي يحــــدد أنشـطة المنشـأة الدائمــــة للشـخص -بصفتـه مكلـف 
منفصــــل- مـن جهــة، وأنشــطة الشــخص أو الأشخاص المرتبطيــن الأعضـــــاء لــذات المجموعــة)مكلــف منفصــل 
آخــر( مــن جهــة أخـرى. بالإضافـة إلـى ذلـك، يجـب أن يأخـذ التحليـل الوظيفـي بعيـن الاعتبـار الأصـول المسـتخدمة 

يتحملهـا. التـي  والمخاطـر 

يجــب اعتبــار المنشــأة الدائمــة علــى أنهــا تتحمــل الأخطــار المتعلقــة بخصائصهــا الوظيفـيـة التــي تــم إجراؤهــا. 
كمــا يجــب توخــي الحــذر بمــا يتعلــق بتحديــد وظائــف الأشخاص المهمــة.

يتمحـور مبـدأ “وظائـف الأشخاص المهمــــة” علـى النظـر إلـى الوظائـف التـي يقـوم بهـا الأشخاص الذيـن يعملـون 
لحسـاب المكلـف، وأن يتــــم تخصيـص المخاطـر، والأصـول تماشـيا مـع هـذه الوظائـف، وكذلـك بالنظـر إلـى الجهـة 

التـي يتـم اتخـاذ قـرارات الأعمـال فيهـا فيمـا يتعلـق بتحمـل المخاطـر وإدارتهـا.
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فــي إطــار الخطــوة الثانيــة، وبنــاء علــى نتيجــة التحليــل الوظيفــي، وتحليــل المخاطــر، يتــم تحديــد التعويــض 
ا حسب المعامـــــات بيــن الشــخص ومنشــأته الدائمــة مــن خــال تطبيـــــق طــرق تســعير المعامات الــواردة  أليًّ
فــي الفصــل الرابع لتقييـم طبيعـة الســــعر المحايـد للمعامات، وفـي حـال تطبيـق منهجيـة المنشـأة المنفصلـة، 
فـإنه يجــــب تطبيـق الخطــوات الرئيســـــة العامــة لتســـــعير المعامات، وذلــك لتقييــم توافـــــق المعامات مــع 

مبــدأ الســعر المحايــد.



13. التدقيق وتقييم المخاطر
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13. التدقيق وتقييم المخاطر

فـــــي حــال قـــــام المكلفون الخاضعون لمتطلبـــــات التوثيــق الخاصـــــة بتســعير المعامات، كمـــــا هــو موضــح 
فــي هـــــذا الدليــل الإرشادي باســتيفاء تلــك المتطلبــات، فــإن ذلــك ســـــيؤدي إلــى وضــع قابــل للدفــاع فيمــا 
يتعلـــــق بالمعامات المســتقلة التــي يتــم الإقــرار عنهــا ضمــن الإقـــــرار الضريبي/الزكوي. وفقـا للمـادة )4( مـن 
تعليمـات تســــعير المعامات، للهيئـة تعديــــل المعامات بيـن الأشخاص المرتبطيـن التــــي لا تتوافـق مـع مبـدأ 

المحايـد)43(. السـعر 

13.1. عبء الإثبات

فـــــي حــال لــم يقــم المكلــف بتجهيـــــز التوثيقــات الخاصــة بتســعير المعامات وفقـــــا لهــذا الدليــل الإرشادي، 
فإنـــــه ســوف يــزداد عــبء الإثبــات علــى المكلــف فيمــا يخــص تســـــعير المعامات بيــن الأشخاص المرتبطيــن. 
ســتقوم الهيئــة بتقييــم إلــى أي مــدى قــام المكلــف بتقديــم معلومــات كافيــة بغــرض اســتيفاء المتطلبــات 

الناتجــة عــن عــبء الإثبــات المتزايــد.

13.2. تعديات تسعير المعامات

للهيئــــة الحــــق فـي تعديــــل المعامات بيــــن الأشخاص المرتبطيـن التــــي لا تتوافـق مع مبـدأ الســــعر المحايد؛ 
لتعكس النتائــــج التـي كان سـيحصل عليهـا هــــؤلاء الأشخاص لـو كانـوا يتصرفـون وفقـا لمبــــدأ السـعر المحايـد. 
يجـب علـى المكلـف القيـام بتعديـل الوعاء الضريبي / الزكوي ليشـمل العائـدات التـي كان مـن الممكـن الحصـول 

عليهــــا فـي حـال قـام هــــؤلاء الأشخاص بالتصـرف كأشـخاص  مسـتقلين، وفــــي ظروف متشـابهة)44(.

إذا تــــم تعديـل أسـعار أو شـروط المعاملـة بيـن أشـخاص مرتبطيـن، أو مجموعـة مـن المعامات، فإنـه يجـب إجـراء 
تحليـل لمعرفـة مــــا إذا كانـت أربـاح الشـخص المعنـي بالتعديـل تتوافـق مـع مبــــدأ السـعر المحايـد، وذلـك بالنظـر 
للوظائــــف التــــي تـم تنفيذهــــا والأصـول المســــتخدمة، والمخاطـر المتحملــــة، بالإضافـة إلــــى ذلك، في بعـض 
الحالات قــد يتعيــن أيضــا تعديــل الأســعار، أو الشــروط الأخــرى للمعامــات بيــن الأشخاص المرتبطيــن الأخــرى 

)مــع أعضــاء المجموعـة( إذا لـم يتــــم تحديدهـا وفقـا لمبـدأ السـعر المحايـد.

وبالتالـــــي فإنــه، فـــــي حــالات اســتثنائية، قـــــد يكــون مــن الـــــازم تقييــم مــا إذا كان يجـــــب تعديــل ســعر أو 
شــروط المعامات بيــن الأشخاص المرتبطيـــــن، وتحديــد الأشخاص المرتبطيــن الذيــن ســيخضعون لمثــل هــذا 

التعديــل.

)43( المادة 4، تعليمات تسعير المعاملات.
)44( المادة 4 )أ(، تعليمات تسعير المعاملات.
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14. قائمة الماحق

اسم الملحق#

مثال على تطبيق طريقة السعر المحايد المقارن الداخلي.1

مثال على تطبيق طريقة السعر المحايد المقارن الخارجي. 2  

مثال على تطبيق طريقة سعر إعادة البيع.3

مثال على تطبيق طريقة التكلفة الإجمالية مضافا إليها هامش الربح.4

مثال على تطبيق طريقة صافي هامش الربح للمعاملة.5

مثال على تطبيق طريقة تقسيم الأرباح. 6

الإستثناءات المتعلقة بمتطلبات التوثيق، وعليه برجى إعادة ترقيم الماحق.7

متطلبات الملف الرئيس.8

متطلبات الملف المحلي.9

نموذج التقرير الخاص بكل دولة.10

نموذج الإفصاح ونموذج التقرير الخاص بكل دولة - دليل المستخدم.11

مثال عام حول إرشادات معينة للأصول غير الملموسة )1(.12

مثال عام حول إرشادات معينة للأصول غير الملموسة )2(.13

مثال عام حول الإرشادات الخاصة بالأصول غير الملموسة )3(.14

 مثال عام حول الإرشادات الخاصة بإعادة الهيكلة - المخاطر.15

 مثال عام حول الإرشادات الخاصة بإعادة الهيكلة - الموزعون.16
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الملحق 1:

 مثال عام حول تطبيق طريقة السعر المقارن الداخلي:

يمكــــن تطبيــــق طريقــــة السعر المقارن الداخلــــي لغــــرض تحديـد الســــعر المحايــــد للمعاملـة بيــــن الأشخاص 
: تبطيــن لمر ا

تعد الشركة )أ( والشركة )ب( أشخاصا مرتبطين يشكلون جزءًا من نفس المجموعة. 	

تبيع الشركة )أ( السلع للشركة )ب( بقيمة 20 ريالًا للوحدة. 	

تبيــع الشـــــركة )أ( الســلع ذاتهــا للشــركة )ج - شــخص مســتقل( بنســـــبة خصــم 10% بنــاء علــى كميــة  	
ا(. الســلع المشــتراة )2 ريــال للمنتـــــج بقيمــة خصــم 18 ريــالًا ســعوديًّ

مجموعة متعددة 
الجنسيات

20x 200,000 ريال=
4,000,000 ريال سعودي

18x 200,000 ريال=
3,600,000 ريال سعودي

)ب()أ(

)ج(

فـي هــــذه الحالـة، لا يتماشـى السـعر البالـغ 20 ريـالًا لـكل وحـدة مـع مبــــدأ السـعر المحايـد. ينبغـي إجـراء  	
تعديـل المقارنـة إلـى القــــدر الـذي يكـون ذلـك ممكنا.

ويمكــن إجــراء تعديـــــات المقارنــة عندمــا يتــم تحديــد المعامات التـــــي يمكــن مقارنتهــا، مــع وجــود  	
اختــاف واحـــــد أو أكثــر يؤثــر علــى الســعر لتخفيــف الأثــر.

قــــد تتضمـن تعديــــات المقارنــــة تأثيـر خصومــــات الكميـة، وشــــروط التســــليم، والشــــروط التعاقديـة،  	
المنتجـات. فــــي  الطفيفـة  والاختافــــات 

قـد يكـون مــــن المسـتحيل إجــــراء التعديـات علـى بعــــض الاختافـات، مثـل: الاختافــــات فـي السـوق  	
الجغرافيــــة، أو العامــــات التجاريـة، أو الأصــــول غيـر الملموســــة، والاختافـات الوظيفيــــة، والاختافـات 

التعاقديـة.

فـــــي تلــك الحــالات، يمكــن تعديــل المعاملــة بيــن الأشخاص المرتبطيــن باســتخدام المقارنــة الداخليــة،  	
ا  ا بـدلًا مـن 20 ريـالًا سـعوديًّ أي السـعر الـذي تفرضـه الشــــركة )أ( علـى الشـركة )ب( بمبلـغ 18 ريـالًا سـعوديًّ
لــــكل وحـدة. وعليـه تقـل أربـاح الشـركة )أ( بقيمــــة 200,000 وحـدة 2x ريـال سـعودي )20 ريـالًا - 18 ريـالًا 
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ا(= 400,000 ريـال سـعودي. سـعوديًّ

الملحق 2:

مثال عام حول تطبيق طريقة السعر المقارن الخارجي

يمكــــن تطبيــــق طريقــــة السعر المقارن الخارجــــي لغــــرض تحديـد الســــعر المحايــــد للمعاملـة بيــــن الأشخاص 
: تبطيــن لمر ا

تعد الشركة )س( والشركة )ص( أشخاصًا مرتبطين، ويشكلون جزءًا من نفس المجموعة. 	

تبيع الشركة )س( بعض السلع للشركة )ص( بقيمة 20 ريالًا لكل وحدة. 	

ا  	 يقـــــوم الأشخاص المســتقلون فــي معامــات مشــابهة، وتبــاع ســـــلع مماثلــة مقابــل 18 ريــالًا ســعوديًّ
لــكل وحـدة )وهـو متوسـط الأسـعار الواقعـة فـي المـدى فيمـا بيـن الربيعات لنطـاق السـعر المحايـد للعديـد 
مــــن المعامات المسـتقلة المماثلــــة(. وبنـاء علـى نطـاق الأســــعار المحايـدة المســــتمد مـن المعامات 
ا لـكل وحـدة مـن نطـاق  المسـتقلة المماثلـة، فـإن الحــــد الأقصـى للربيـع الأعلـى أقـل مـن 20 ريـالًا سـعوديًّ

المحـددة. المعامات 

مجموعة متعددة 
الجنسيات

مستقلمستقل

20x 200,000 ريال=
4,000,000 ريال سعودي

18x 200,000 ريال=
3,600,000 ريال سعودي

)ص()س(

قــــد يصعـب إيجـاد معاملـة بيـن الأشخاص المسـتقلين مماثلـة للمعاملـة بيـن الأشخاص المرتبطيـن بحيـث  	
لا يكـون هنـاك آثـار جوهريـة علـى الأسـعار نتيجـة الاختافـات بيـن المعاملتـين.

إذا كان ســـــعر المعامات بيــن الأشخاص المســتقلين مماثــا للســعر بيــن الأشخاص المرتبطيــن، وكانــت  	
الشـروط والأحــــكام الاقتصاديـة للمعاملـة بيـن الشــــركة )س(، والشــــركة )ص(، والمعامـات المسـتقلة 
القابلة للمقارنـة، فمــــن الممكـن تطبيـق سـعر المعاملـة بيـن الأشخاص المســــتقلين علـى المعاملـة بيـن 

الأشخـاص المرتبطيـــــن علــى اعتبــار أنهــا الســعر المحايــد.

وقـــــد يلــزم الأمــر إجــراء التعديــات المحققــة للتماثل/المقارنــة إذا كان هنــاك اختافــات بيــن المعاملــة  	
بيــن الأشخاص المرتبطيــن، والمعامـات المماثلــة القابلــة للمقارنــة، وذلــك لإزالــة اثــر الاختافــات علــى 
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الســعر.

قـد تتضمــــن تعديــــات المقارنــــة تأثيـر خصومــــات الكميـة، وشــــروط التســــليم، والشــــروط التعاقديـة  	
والاختافــــات الطفيفــــة فــــي المنتجـات.

قــــد يكـون مـن المســــتحيل إجـراء التعديـات علـى بعــــض الاختافـات، مثـل: الاختافــــات فـي المواقـع  	
الجغرافية للأســـــواق، أو العامــات التجاريــة، أو الأصــول غيـــــر الملموســة، أو الاختافــات فــي الخصائــص 

الوظيفيــة أو الاختافـــــات التعاقديــة الجوهريــة.

قــــد يتــــم الحصــــول علــــى المعلومــــات لأغــــراض المقارنة بيــــن المعامات بين الأشـــخاص المرتبطيــــن  	
والمعامات بيــــن الأشخاص المســــتقلين مـن قواعـد البيانــــات الخارجيـة، مثـل: أسـواق تــــداول السـلع، أو 
الجمــــارك، أو قواعـد بيانـــــات المعامات، أو بيانـــــات المعامات الخاصــة بالإتاوات.ويجـــــب الحصــول علــى 

نتائــج قواعـــــد البيانــات الخارجيـة مــــن أجـل اسـتيفاء مبــــدأ السـعر المحايـد.

فـي هـذه الحالـة، لا يتوافـق السـعر المحـدد للمعاملـة بيـن الأشخاص المرتبطيـن مـع مبـدأ السـعر المحايـد.  	
وعليـه ينبغـي إجـراء تعديـل المقارنـة.

يمكـــــن إجــراء التعديــل حيــث يعــد الســعر البالـــــغ )20 ريال/وحــدة( خــارج نطــاق الســعر المحايــد )علــى  	
افتـــــراض أن التعديــل ســيتم علــى الوســيط - يرجــى مراجعــة الفصــل الرابع للمزيــد مــن التفاصيــل حــول 
التحليـــــل المالــي(. بالتالــي، يتــم تخفيــض ســعر المنتجــات التـــــي اشــترتها الشــركة )ص( مــن الشــركة 
)س( ونتيجـــــة لذلـــــك، يقـــــل إجمالــي المبلـــــع المســتحق مــن الشـــــركة )ص( بقيمـــــة 400,000 ريــال 

)200,000 وحـــــدة 2x ريال/الوحــدة 20ريــال - 18ريـــــال = 4,000,000 ريــال ســعودي(.



132

الملحق 3:

مثال حول طريقة سعر إعادة البيع

يوضح المثال التالي كيفية تطبيق طريقة سعر إعادة البيع على المعامات بين الأشخاص المرتبطين.

تعـــــد الشـــــركة )أ( والشــركة )ب( أشــخاصا مرتبطيـــــن، ويشــكان جــزءًا مــن نفـــــس المجموعــة. تقــوم  	
الشـــــركة )أ( ببيــع الســـــلع للشــركة )ب(، حيــث تقــوم الشــركة )ب( بتســـــجيل هامــش ربح إجمالي يبلــغ 
25 %. تبيـــــع الشــركة )ب( فيمـا بعــــد السـلع إلـى أحـد العمـاء فـي السـوق. يدفــــع العميـل 1,000 ريـال 

سـعودي لـكل وحـدة إلـى الشـــــركة )ب( مقابــل الســلع.

يبلـــــغ هامــش الربـــــح الإجمالــي الــذي حققتـــــه الشــركة )ب( علـــــى المنتجــات التــي تـــــم شــراؤها مــن  	
الشـــــركة )أ( )1,000 ريـــال ســـعودي - 750 ريـــال ســـعودي( / 1,000 ريـــال ســـعودي = 25% لـــكل وحدة.

يشــــتري الأشخاص المسـتقلون القابلون للمقارنـة نـوعًا مماثـاً مـن السـلع مـن الأشـخاص المسـتقلين. ثـم  	
يقـوم الأشخاص ببيـع السـلع للعمـاء فـي السـوق مقابـل إجمالـي هوامـش تتـراوح بيـن 27 % إلـى 17 %. 

وبالتالـي، يعـد هامـش الربـح الإجمالـي المطبـق بنسـبة 25 % ضمـن نطـاق السـعر المحايـد.

مجموعة متعددة 
الجنسيات

هامش ربح 
إجمالي 25 %

سعر إعادة البيع
سعر الشراء

هامش سعر إعادة البيع )%(

100,000
75,000

%25

)أ(

شخص مستقل 
قابل للمقارنة

شخص مستقل 
قابل للمقارنة

الإيراد
نكلفة البضاعة المباعة

هامش الربح الإجمالي )%(

130,000
100,000

%23

شخص مستقل 
قابل للمقارنة

شخص مستقل 
قابل للمقارنة

الإيراد
نكلفة البضاعة المباعة

هامش الربح الإجمالي )%(

110,000
80,000

%27

شخص مستقل 
قابل للمقارنة

شخص مستقل 
قابل للمقارنة

الإيراد
نكلفة البضاعة المباعة

هامش الربح الإجمالي )%(

120,000
100,000

%17

)ب(
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الملحق 4:

مثال: حول طريقة التكلفة الإجمالية مضافا إليها هامش الربح

تعــد الشـــــركة )ع( والشــركة )م( أشـــــخاصا مرتبطيــن، ويشــكان جــزءا مــن نفـــــس المجموعــة. تقــوم  	
الشــركة )ع( بتصنيــع الســلع، وبيعهــا للشــركة )م(، وهــي المــوزع الرئيس لســلع العمــاء، وتعــد الشــركة 
)ع( فــي هـذه الحالـة “المصنـع المتعاقـد معـه.” تبلـغ تكلفـة المنتجـات المباشـرة وغيـر المباشـرة المتكبـدة 

مـن قبـل الشــركة )ع( مقابــل إنتــاج الســلع قيمــة 8,000,000 ريــال ســعودي.

يقــــوم الأشخاص المســــتقلون القابلون للمقارنـة بتصنيــــع نـوع مماثـل مـن الســــلع لأشـخاص مسـتقلين،  	
ويتضح مـن خال تحليـل المقارنـة أن الخصائـص الوظيفيـة لهـؤلاء الأشخاص مماثلـة للخصائـص الوظيفيـة 

للشــــركة )ع(. ويقـوم الأشخاص المسـتقلون تطبيـق هامــــش ربـح يتـراوح بيـن نسـبة 42 % إلـى 46 %.

تحقــق شـــــركة )ع( هامــش الربــح بنســبة 40 %، الــذي لا يقــع ضمــن نطـــــاق الســعر المحايــد. ويمكــن  	
إجــراء تعديــات المقارنــة عنــد الحاجــة إليهــا. ويمكــن إجــراء تعديــل القيمــة المتوســطة )بهامــش ربــح 

بنســبة 44 % بــدلًا مــن 40 %( فــي حـــــال عــدم القــدرة علــى إجــراء تعديــات المقارنــة.

مجموعة متعددة 
الجنسيات تكاليف الإنتاج

تكاليف الإنتاج

تكاليف الإنتاج

تكاليف الإنتاج

تكاليف الإنتاج

شخص مستقل 
قابل للمقارنة

شخص مستقل 
قابل للمقارنة

شخص مستقل 
قابل للمقارنة

شخص مستقل

شخص مستقل

شخص مستقل

)م(
هامش شركة )ع(

11.200,000الإيراد

8,000,000تكاليف الإنتاج

40 %نسبة هامش الربح 

3,200,000هامش الربح )ريال سعودي(

هوامش أشخاص مستقلين قابلين للمقارنة

10.650,000الإيراد

7,500,000تكاليف الإنتاج

42%نسبة هامش الربح 

3,150,000هامش الربح )ريال سعودي(

11.534,000الإيراد

7,900,000تكاليف الإنتاج

46%نسبة هامش الربح 

3,634,000هامش الربح )ريال سعودي(

12.240,000الإيراد

8,500,000تكاليف الإنتاج

44%نسبة هامش الربح 

3,740,000هامش الربح )ريال سعودي(
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الملحق 5:

مثال حول تطبيق طريقة صافي هامش الربح للمعاملة

يوضح المثال التالي كيفية تطبيق طريقة صافي هامش الربح للمعاملة على معاملة بين الأشخاص المرتبطين.

الشخص )ك(
111,111 ريال سعودي

الشخص )ل(
مجموعة متعددة الجنسيات

حساب الأرباح والخسائر لشركة )ل(

100,000الإيرادات

88,000تكلفة البضاعة المباعة

12,000هامش الربح الإجمالي

10,000نفقات تشغيلية

2,000هامش تشغيلي

2%نسبة الهامش

تعـد الشـركة المصنعـة )ك( والشـركة الموزعـة )ل( أشـخاصا مرتبطيـن ويشكان جـزءا مـن نفـس مجموعة  	
الجنسيات. متعددة 

الشـــــركة )ك( هــي المــورد الوحيــد للســـــلع للشــركة )ل(. بلغــت إجمالــي تكاليـــــف شــراء الســلع التــي  	
تتحملهــا الشـــــركة )ل( 88,000 ريــال ســعودي.

تقـــــوم الشـــــركة )ك( بتصنيــع الســلع حيـــــث تمتلــك مــواد غيـــــر ملموســة وتســـــتخدمها مثــل بــراءات  	
الاختـــــراع والعامــات التجاريــة المميـــــزة التــي تعمــل الشـــــركة )ل( كمــوزع لهــا. تقـــــوم الشــركة )ل( 
بوظائـــــف أساســية فــي المعاملـــــة ولا تقــدم أي مســـــاهمة مميــزة. وبنــاء علـــــى وظائفهــا ومخاطــر 
الشـــــركة العامــة، تعــد شـــــركة )ل( هــي “الطـــــرف الأقــل تعقيـــــدا” ضمــن المعاملـــــة بيــن الأشخاص 

. تبطيــن لمر ا

يمكـــــن تطبيــق طريقـــــة صافــي هامـــــش الربــح للمعاملــة علـــــى نتائـــــج الشركة  )ل( لتقييــم توافــق  	
صافـــــي الربــح مـع مبـدأ الســــعر المحايـد. ويعـد هامـش الربـح التشــــغيلي/عوائد المبيعـات هـي الأنسـب 
فيمـا يخــــص مؤشـر مســتوى الربــح بالنظــر إلــى أنشطة التوزيـــــع ذات المخاطــر المحــدودة التــي تقــوم 

بهـــــا الشركة  )ل(.

تبلــغ الإيــرادات الســنوية للشــركة )ل( 100,000 ريــال ســعودي وتبلــغ مصاريــف التشــغيل 10,000 ريــال  	
ســــعودي، الـذي ينتــــج عنــــه هامــــش تشغيلي بقيمة 2,000 ريال سعودي ) 100,000 ريال )الإيـرادات( 
ســـعودي - تكلفـــة الســـــلع المباعـــة بمبلـــغ 88,000 ريـــال ســـعودي - مصاريـــف تشـــغيل 10,000 ريال 

ســـعودي = هامـــــش تشـــــغيلي بقيمة 2,000 ريال سعودي(

اســــتنادا إلـى دراسـة مرجعيـة أجريــــت علـى البيانـات المتوفـرة عـن الموزعيــــن المسـتقلين الذيـن يبيعـون  	
ســــلعا مشـابهة، يتـراوح صافــــي الهامـش التشـغيلي فـي النطـاق بيــــن 4 % و6% مـع متوسـط   %5.

فــــي المثــــال المذكـور، بلـغ صافــــي هامش التشــــغيل الفعلي ) 2,000 ريال ســــعودي / 100,000 ريال  	
ســــعودي( * 100% = 2%. ولا يســتوفي الأجــر مقابــل التوزيـــــع مــن الشــركة )ل( مبــدأ الســعر المحايــد 

بالنظــر إلــى الأجــور التــــي يتلقاهـا الموزعـون المسـتقلون.
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إذا تـــــم تحديـــــد متوســط قيمــة الدراســة المرجعيـــــة لأنشــطة التوزيــع التــي تقـــــوم بهــا الشــركة )ل(،  	
يجـــــب أن يكــون المبلــغ الإجمالــي لصافــي هامــش الربــح التشــغيلي المعلــن 100,000 ريــال ســعودي 
* 5% = 5,000 ريــال ســعودي. وبالتالــي، يجــب أن يكــون الربــح التشــغيلي أعلــى بــ 3,000 ريــال مقارنــة 

بالمبلــغ الحالــي.

ويمكـــــن تحقيــق ذلــك عــن طريــق تعديــل التكلفــة الحاليــة للســـــلع المباعــة التــي يتكبدهــا الشــخص  	
المرتبـــــط )الشـركة ك( لضمـان تحقيـق نسـبة 5% مـن هامـش التشــــغيل. يبلـغ الفـرق فـي تكلفـة السـلع 

المباعــــة 5,000 ريـال سـعودي - 2,000 ريــــال سـعودي = 3,000 ريـال سـعودي.

حساب الربح والخسارة المعدل للشركة )ل(:

حساب الأرباح والخسائر لشركة )ل(

100,000 الإيرادات

85,000 تكلفة البضاعة المباعة

12,000 هامش الربح الإجمالي

10,000 نفقات تشغيلية

5,000 هامش تشغيلي

% 5 نسبة الهامش
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الملحق 6:

مثال حول تطبيق طريقة تقسيم الربح 

يرتبـط نجـاح المنتـج بالتصميـم التكنولوجـي المبتكـر لـكل مـن العمليـات الإلكترونيـة ومكوناتـه الرئيسـة. تشـكل 
شـركة )ج( و)ح( و)خ( أشـخاصًا مرتبطيـن، وجـزءًا مـن نفـس المجموعـة.

تقوم الشركة )ج( بتصميم وتصنيع أحد المكونات. ويتم بعد ذلك شحن المنتج إلى الشركة )ح( 	

تصمم الشركة )ح( بقية المنتج وتقوم بتصنيعه. 	

تقــوم الشــركة )خ( بتوزيــع المنتــج. يفتــرض هــذا المثــال أن الشــركة )خ( تحصــل علــى الأجــر المناســب  	
لســـــعر التحويــل للمنتــج النهائـــــي المقــدم مــن الشــركة )ح(. وينبغــي تحليـــــل مقــدار الربــح المتبقــي 

الــذي اكتســبته الشـــــركة )ج( والشــركة )ح( مقابــل اســتخدام الأصــول غيــر الملموســة.

يوجــــه نشـاط البحــــث والتطويـر لـكل شــــخص للتصميـم التقنــــي المتعلـق بنفـس نـوع المــــادة، وقـد تـم  	
تحديــــده لأغــراض هــذا المثــال بــأن المبالــغ النســبية لنفقــات البحــث والتطويــر لقيــاس القيمــة النســبية 
لمســاهمات الشــركات )يمكــن قيــاس مســاهمة كل شــخص فــي الابتــكار التقنــي للمنتــج عــن طريــق 

والتطويــر(. البحــث  نفقــات  احتســاب 

يوجــه نشــاط البحــث والتطويــر لــكل شـــــخص للتصميــم التقنــي المتعلــق بنفــس نــوع المــادة، وتعتبــر  	
المبالـــــغ النســبية لنفقــات البحــث والتطويــر مقياســا لمســـــاهمة الشــركات. بافتــراض أن نفقــات البحــث 
والتطويــر للشــركة )ج( قيمــة 15 والشــركة )ح( قيمــة 10، ويمكــن تقســيم الربــح المتبقــي 5/3 للشــركة 

)ج( و5/2 للشــركة )ح(.

حسابات الربح والخسارة لكل من الأشخاص قبل تطبيق تقسيم الربح المتبقي:

الشخص )ج(
الربح المتبقي

الشخص )ح(
الربح المتبقي

الشخص )خ(
مجموعة متعددة الجنسيات

الشخص )ج(الشخص )ح(

50100الإيرادات

50-10-المشتريات

50-10-تكاليف التصنيع

3030إجمالي الربح

10-15-تكاليف البحث والتطوير

10-7-تكاليف التشغيل

810صافي الربح

ثـــم يكتســــب المصنعون المســــتقلون بـــدون ملكية غير ملموســـة مبتكرة عائـــدا على تكاليـــف التصنيع  	
بنســـبة 10% )على ســـبيل المثـــال الشـــركة ج 10.0 * 10% = 1.0 والشـــركة ح 50.0 * %10 = 5(.

لتحديــد الربــح المتبقــي، يتــم خصــم أربــاح التصنيــع مــن مجمــوع صافــي الأربــاح للشــركة )ج( والشــركة  	
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)ح( )8.01 - 1.0 - 2.0 = 15.0(.

لا يشــمل التخصيـــــص الأولي لأربــاح الشــركة )ج( .1.0 وللشــركة )ح( 2.0 قيمــة البحــث والتطويــر التــي  	
أدت إلـى المنتـج التقنـي المتقــــدم. يمكـن تقسـيم الربـح المتبقـي بشـكل مناسـب بيـن الشـركتين )ج( و 
)ح( علــــى أسـاس حصتهـا مـن إجمالـي تكاليـف البحـث والتطويـر، حيـث يعكـس هـذا مسـاهمتها النسـبية 
فــــي القيمـة. وتتمثــل حصــة الشـــــركة )ج( فــي 15 * )15/25( = 9.0 . بينمــا تبلــغ حصــة الشــركة )ح( 15 * 
)10/25( = 6.0 وينعكــس ذلــك فـــــي ازديــاد ســعر البيــع مــن الشــركة )ج( إلــى الشــركة )ح( بنســبة 2.0 

)مــن 50 إلــى 52(

وبذلك يصبح صافي الأرباح للشركة )ج(: 1.0 + 9.0 = 10.0 	

وبذلك يصبح صافي الأرباح للشركة )ح(: 2.0 + 6.0 = 8.0 	

حسابات الربح والخسارة المعدلة للأشخاص كما يلي:

الشخص )ج( الشخص )ج(

100 52 الإيرادات

-52 -10 المشتريات

-20 -10 تكاليف التصنيع

28 32 إجمالي الربح

-10 -15 تكاليف البحث والتطوير

-10 -7 تكاليف التشغيل

8 10 صافي الربح

وبالنظـــــر إلــى مــا ســبق، ينبغـــــي ماحظــة أن تخصيــص تقســـــيم الأربــاح المتبقيــة قـــــد يحتــاج إلــى بعــض 
التعديـــــل لغــرض تحديـــــد الأســاس المناســب للتخصيـــــص. وقــد يلــزم مراعــاة الاختافـــــات فــي أنــواع البحــث 
والتطويـــــر التــي أجريـت عنـد اســــتخدام النفقـات الخاصـة بهــــا، علـى سـبيل المثـال، قـد ترتبــــط بعـض المخاطـر 
بمختلــــف أنـواع البحـث والتطويـر، ممـا يـؤدي إلـى اختـاف مسـتويات العوائـد المتوقعـة بالسـعر المحايـد. وقـد لا 
تعكـس المسـتويات النســبية لنفقــات البحــث والتطويــر الحاليــة المســاهمة فــي كســب الأربــاح الحاليــة التــي 

تســند إلـــــى الممتلــكات غيــر الملموســة التــي تــم تطويرهـــــا أو اكتســابها فــي الماضــي.
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الملحق 7:

يوضح الجدول أدناه الاستثناءات المتعلقة بمتطلبات توثيق تسعير المعامات:

مكلف خاضع 
لضريبةالدخل 

   بنسبة %100  

مكلف زكوي
%100

 الشخص
 الطبيعي

المتطلب

 تعليمات
 تسعير

المعامات

 نموذج
الإفصاح

 الملف
المحلي

 الملف
الرئيس

 التقرير
 الخاص بكل

دولة

قيمة المعامات مع الأطراف ذات العاقة

100 مليون 
ريال سعودي 

وأكثر

أكثر من 48 مليون 
ريال سعودي

48 مليون ريال 
سعودي وأقل

اختياري
)يكون إلزامي بعد 

ثاث سنوات من 
تطبيق المرحلة 

الأولى التي تبدأ في 
أو بعد  2024/01/01م، 

ويشمل صناديق 
التمويل(



139

المنشآت الصغيرة، وصناديق 
الاستثمار،

والشركات المملوكة بالكامل 
للدولة المستثناة من جباية الزكاة

مكلف خاضع لضريبة الدخل 
بنسبة 100% أو مختلط 

)معامات مرتبطة أقل من 6 
مليون ريال(

مكلف مختلط 
)خاضع لضريبة 
الدخل ولائحة 
جباية الزكاة(

المتطلب

 تعليمات
 تسعير

 المعامات

 نموذج
الإفصاح

 الملف
المحلي

 الملف
الرئيس

 التقرير
 الخاص بكل

دولة
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الملحق 8:

المتطلبات الأساسية للملف الرئيس

الهيـكل التنظيمــــي الـذي يوضـح ملكيـة الكيانــــات التابعــــة لمجموعة متعددة الجنسيات والموقـع الجغرافـي 
منهـا. لـكل 

وصف لأعمال مجموعة متعددة الجنسيات التي تشمل:( 1)

العوامل ذات التأثير على أرباح الأعمال.( 2)

وصـف لسلسـلة التوريـدات أهم المنتجـات والخدمـات التـي تقدمهـا المجموعـة مـن حيـث حجـم المبيعـات،  	
بالإضافـة إلـى أي منتجـات وخدمـات أخـرى تمثـل أكثـر مـن خمسـة بالمائـة )5%( مـن مبيعـات المجموعـة.

قائمــة الاتفاقيـــــات لتوفيــر الخدمــات المبرمـــــة بيــن أعضـــــاء مجموعة متعددة الجنسيات، أو أي ترتيـب  	
مشـابه، بخـاف خدمـات البحـث والتطويـر، ويشـمل ذلـك وصـف قـدرات المواقـع الرئيسـة التـي يتـم تقديــم 
الخدمــات منهـــــا وسياســات تســعير المعامات الخاصـــــة بتوزيــع تكاليــف الخدمـــــات، وتحديــد الأســعار 

المســتحقة عـــــن الخدمــات المقدمــة داخــل المجموعــة.

الأسواق الرئيسية لمنتجات المجموعة وخدماتها. 	

تحليـــــل وظيفــي يوضـــــح القيمــة المضافـــــة مــن قبــل الكيانـــــات التابعــة للمجموعـــــة، ويشــمل ذلــك  	
المهـــــام المنــوط بهـــــا، والأصــول الأكثــر اســـــتخدامًا، وأكبــر المخاطـــــر المتحملــة.

وصـــــف أهم الصفقــات الخاصــة بإعــادة هيكلــة الأعمــال وعمليـــــات الاســتحواذ والتصفيــة خــال الســنة  	
الضريبيــة.

معلومات عن الأصول غير الملموسة لمجموعة متعددة الجنسيات التي تشمل:( 3)

وصــف عــام لإســتراتيجية مجموعة متعددة الجنسيات المســتخدمة لتطويــر الممتلــكات غيــر الملموســة  	
وملكيتهــا، بمــا فــي ذلــك موقــع منشــآت البحــث والتطويــر الرئيســة وإدارتهــا.

قائمــــة بالأصــــول غيــــر الملموســــة التــــي تملكهــــا الكيانــــات التابعــــة لمجموعـــة متعددة الجنســـيات  	
 ذات الأهميــــة  لأغــــراض تســــعير المعامات مــــع تحديــــد هويــــة المالـك القانونــــي، والمالــــك الفعلي 

لهـذه الأصول. 

قائمـــــة الاتفاقيــات المبرمــة بيــن أشــخاص مرتبطيــن فيمـــــا يتعلــق بالأصــول غيــر الملموســة، بمــا فــي  	
ذلــك اتفاقيــات خدمــات البحـــــث واتفاقيــات منــح التراخيــص والآليــات المتبعــة لتوزيــع التكلفــة.

سياسات تسعير المعامات لدى المجموعة فيما يتعلق بالبحث والتطوير والأصول غير الملموسة. 	
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معلومــــات نقــــل ملكيـة الأصــــول غيـر الملموســــة، أو حــــق فيهــــا بين الأشخاص المرتبطين خال السـنة  	
الضريبية، بمــــا فــــي ذلـك تحديـد الكيانــــات، والدول، والمقابــــل ذو الصلة.

معلومــات حــول الأنشــطة الماليــة بيــن الكيانــات التابعــة لمجموعة متعددة الجنسيات التــي تشــمل:( 4)

وصـــف عـــام لكيفيـــة تمويـــل المجموعة، بمـــا في ذلـــك أهـــم صفقـــات التمويـــل المبرمة مـــع ممولين  	
. مستقلين

تحديـــــد أعضــاء مجموعة متعددة الجنسيات الذين يقومــون بتأديـــــة أعمــال تمويــل رئيســة للمجموعــة،  	
ودول تأسيســها ومقــر إدارتهــا.

سياســــات تسـعير المعامات الخاصـة لمجموعة متعددة الجنسيات بشـأن عمليـات التمويـل بيـن الأشخاص  	
المرتبطيـن.

معلومات عن الأوضاع المالية والضريبية لمجموعة متعددة الجنسيات التي تشمل:( 5)

القوائـم الماليـة الموحـدة لمجموعة متعددة الجنسيات عــــن السـنة الضريبيـة محل الإقـرار المعدة لأغـراض  	
الإقـرار المالـي، أو لأغـراض نظاميـة، أو إداريـة، أو ضريبيـة أو... غيرها.

قائمــة باتفاقيـــــات التســعير المبرمــة بيـــــن مجموعة متعددة الجنسيات، والهيئــات الضريبيــة، والقــرارات  	
التفســـــيرية الضريبيــة المتعلقــة بتوزيــع الإيــرادات فيمــا بيــن الــدول.
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الملحق 9:

 المتطلبات الأساسية للملف المحلي

معلومات المكلف، وتشمل ما يلي:( 1)

وصــف هيـــــكل إدارة المكلــف، وهيكلــه التنظيمــي، ووصــف الأفـــــراد الذيــن ترفع إليهم  والــدول التــي  	
تقــع فيهــا المقــرات الرئيســة لهــؤلاء الأفــراد.

وصـــــف تفصيلــي لأعمـــــال المكلــف وإســتراتيجيته، بمـــــا فــي ذلــك بيــان بعمليــات إعـــــادة الهيكلــة، أو  	
عمليـــــات نقــل ملكيــة الأصــول غيــر الملموســة، أو نقــل الحـــــق التــي شــارك فيهــا، أو تأثــر بهــا المكلــف 
خـــــال الســنة الضريبيــة الحاليـــــة والســنة التــي تســبقها، مــع شــرح جوانـــــب هــذه المعامات المؤثــرة 

علــى الكيــان المحلـــــي ومنافســيه الرئيســيين.

الوثائـق الخاصـة بأهـم المعامات بيـن الأشـخاص المرتبطيـن علـى أن تتضمـن المعلومـات الآتيـة فيمـا يتعلـق ( 2)
بالمعامـات بيـن الأشخاص المرتبطيـن التـي يشـارك فيهـا المكلـف بشـكل عـام:

وصــف المعامــات بيــن الأشخاص المرتبطين - علــى ســبيل المثــال لا الحصــر- معامــات توفيــر خدمــات  	
التصنيــــع، وشـراء السـلع، وتقديــــم الخدمـات، والقــــروض، والضمانـات الماليـة، وضمانــــات حسـن التنفيـذ، 

وتراخيــــص الأصــول غيــر الملموســة، والســياق الـــــذي تجــري فيــه هــذه المعامات.

قيمـــــة المدفوعــات والإيــرادات داخــل المجموعــة لـــــكل فئــة مــن المعامات بيــن الأشخاص المرتبطيــن  	
التـــــي يشــارك فيهـــــا المكلــف، وتشـــــمل - علــى ســـــبيل المثــال لا الحصـــــر - المدفوعـــــات والإيــرادات 
عـــــن البضائــع والخدمـــــات والإتاوات والعوائــد، مقســـــمة حســب الدولــة التــي يقيـــــم فيهــا المكلــف أو 

الأجنبــي. المســتفيد 

هويــــة الأشخاص المرتبطيــــن المشــــاركين فــــي كل فئــــة مــــن المعامات بيــــن الأشخاص المرتبطيـن  	
بينهـم. والعاقـة فيمــــا 

نسخ من جميع الاتفاقيات المبرمة من قبل المكلف للمعامات داخل المجموعة. 	

مقارنــــة تفصيليـة وتحليـل الوظائـف الخاصـة بالمكلـف والأشـخاص المرتبطيـن ذي صلـة فيمـا يتعلـق بـكل  	
فئــــة مـن المعامات بيـن الأشخاص المرتبطيـن متضمنــــة أي تغيـرات مـن السـنوات السـابقة )إن وجـد(.

إشارة إلى طريقة تسعير المعامات الأكثر مناسبة لفئة المعاملة، وأسباب اختيار تلك الطريقة. 	

هوية الشخص المرتبط الذي يتم اختياره لاختبار -حيثما ينطبق- وشرح أسباب اختياره. 	

ملخص الافتراضات المعمول بها في تطبيق طريقة تسعير المعامات. 	

شرح أسباب إجراء التحليل لعدة سنوات حيثما ينطبق. 	

قائمـة وصـف المعامــــات )الداخليـة أو الخارجيـة( المسـتقلة القابلــــة للمقارنـة -إن وجـدت- بالإضافـة إلـى  	
المعلومـات الخاصـة بالمؤشـرات الماليـة ذات العاقـة بالأشـخاص المسـتقلة التـي يسـتند إليهـا فـي تحليـل 

تســــعير المعامات، بمـا فـي ذلـك وصـف لآليـة البحــــث عن معلومـات المقارنـة ومصـدر المعلومـات.
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التســـــويات التــي تـــــم إجراؤهــا )إن وجـــــد(، وتحديــد مــا إذا كان قـــــد تــم عمــل التســـــوية علــى نتائــج  	
الشـــــخص المختبـــــر أو المعامات المســـــتقلة المماثلـــــة أو كاهمــا.

وصــــف أسـباب اســــتنتاج تســــعير المعامات ذات الصلـة علـى أســــاس مبـدأ السـعر المحايــــد عنـد تطبيـق  	
طريقــــة تســــعير المعامات المحددة.

المعلومات المالية المستند إليها في تطبيق طريقة تسعير المعامات. 	

نســـــخة مــن اتفاقيـــــات التســعير القائمــة التـــــي لا تكــون الهيئـــــة طرفــا فيهــا والقـــــرارات التفســيرية  	
الضريبيـــــة الصــادرة فيمــا يخـــــص المعامات بيـــــن المكلــف والأشـــــخاص المرتبطيــن.

تحليـــــل كامــل وشــامل للقطــاع الــذي يــزاول فيــه الشــخص أنشــطته، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال لا ( 3)
الحصــر:

أكبر المنافسين. 	

	 )SWOT(. تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات

قدرات الموردين. 	

قدرات المشترين. 	

مدى توافر البدائل. 	

الحجم. 	

اتجاهات العرض والطلب. 	

متطلبات الدخول للقطاع. 	

أهم الأسواق الدولية المستهدفة. 	

الحصة السوقية. 	

طرق التوصيل. 	

المعلومات المالية التي تتضمن ما يلي:( 4)

القوائـــــم الماليـــــة الســنوية الموحـــــدة للمكلــف عــن الســـــنة الضريبيــة المعنيــة، علـــــى أن يتــم تقديــم  	
القوائــم الماليــة المدققــة - إن وجــدت - أو القوائــم الماليــة غيــر المدققــة فــي حــال عــدم توافــر القوائــم 

المدققــة.

جـــــداول المعلومــات والتوزيــع التــي توضــح العاقــة بيــن البيانـــــات الماليــة المســتخدمة فــي تطبيــق  	
طريقــة تســـــعير المعامات والقوائــم الماليــة.

ملخص جداول البيانات المالية ذات الصلة المستخدمة في تحليل المقارنة ومصدر البيانات. 	
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الجدول )3(

اسم الشركة متعددة الجنسيات:

1

السنة المالية المعنية:

مكان الإقامة الضريبية: 2

يرجى إدراج معلومات أو توضيحات إضافية )موجزة( تعتبر ضرورية، أو مفيدة لفهم المعلومات التي تم 

الإقرار عنها الواردة في التقرير الخاص بكل دولة
3
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الملحق 11:

نموذج تسعير المعامات وتقرير كل دولة على حدة )دليل المستخدم(

من صفحة “تسعير المعامات” اختيار “نعم” لكي يتمكن من إدخال حقول “تسعير المعامات”.. 1

فـــي صفحة “تســـعير المعامات” يجب مـــلء باقي الحقـــول المحددة باللـــون الأحمر فـــي الأربعة صور . 2

القادمة.
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فـي الجـزء الخـاص بالمرفقـات، اضغـط علـى “ إرفـاق ميزانيـة معتمـدة”، وأدخـل البيانـات المطلوبـة -كمـا . 1

هو موضــــح فــــي الصورتيـن القادمتيـن، وكذلـك إعــــادة نفـس الخطـوات مـع “ إرفــــاق الإقـرار المصـادق 

عليـه”.
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الملحق 12:

مثال: حول الإرشادات الخاصة بالأصول غير الملموسة )1(

قــررت مجموعــة متعـــــددة الجنســيات المكونــة مــن الشــركة )د( والشـــــركة )ذ( تطويــر أصــول غيــر ملموســة. 
تـــــم تأســيس الشــركتين والأشــخاص الخاضعيـــــن للضريبــة فــي مختلــف الــدول.

IP )الشخص )د
المالك القانوني للحقوق

يتحكم بأنشطة البحث والتطوير
التي تقوم بها شركة )ذ(

الشخص )ذ(
عقد بحث وتطوير

تشــــكل الحقـوق القانونيــــة، والترتيبـات التعاقديــــة نقطـة البدايـة لأي تحليـل لتســــعير المعامات التـي  	
تتضمـن أصــــولًا غيـر ملموسـة. بموجـب اتفاقيــــة التطويـر المبرمـة بيـن الشــــركة )د( والشـركة )ذ(:

 ســـتقوم الشـــركة )ذ(بتنفيذ أنشـــطة البحث والتطويـــر المتعلقة بالأصـــول غير الملموســـة تحت إدارة  	
)د(.  الشركة 

تتحكم الشـــركة )د( بجميع الأنشـــطة المتعلقة بالتطوير والتحســـين، والصيانة والحماية، والاستخدام  	
الملموسة.  غير  للأصول 

تقوم الشـــركة )د( بتعويـــض تكاليف البحـــث والتطوير للشـــركة )ذ( العامة بالســـعر المحايد. وتتحكم  	
الشـــركة )د( أيضا بتمويل عمليـــة التطوير.

تصبح الشركة )د( المالك القانوني للأصل غير الملموس. 	

يهـدف التحليـل الوظيفـي للترتيـب إلـى تقييـم الوظائــــف والأصـول المسـتخدمة والمسـاهمة والمخاطـر  	
التــــي تتكبدهـا كل مـن الشـركتين. ويخلـص التحليـل الــــذي يتـم مـن خالـه المعاملـة الحاليـة إلـى:

على الرغم من أن الشـــركة )ذ( تقوم بأنشـــطة متعلقة بتطوير وتحســـين وصيانة الأصل غير الملموس،  	
فإن مســـاهمتها في الترتيـــب هي فقط تقديم خدمـــات البحث والتطوير لتطويـــر الأصول ولا تتحمل 

أي مخاطر ذات صلة. 

تتحكـــم الشـــركة )د( بالأنشـــطة المتعلقـــة بالتطوير والتحســـين، والصيانـــة والحماية، والاســـتخدام  	
ا. للأصـــول غيـــر الملموســـة، وتتحمل جميـــع المخاطـــر اقتصاديًّ

ـــا بجميــع الوظائـــــف المتعلقــة  	 ليــس مـــــن الضـــــروري أن يقــوم المالـــــك القانونــي )الشـــــركة د( فعليـّـً
بالتطويـــــر والتحســين، والصيانــة والحمايــة، والاســتخدام للأصــول غيـــــر الملموســة. تســتطيع الشــركة 

)د( الاســتعانة بمصـــــادر خارجيــة لوظائــف معينـــــة للشــركة )ذ(.
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يجـب تعويـض الشـركة )ذ( بمبـدأ السـعر المحايـد للوظائـف التـي تؤديهـا مـع الأخـذ فـي الاعتبـار مسـاهمات  	
الشــــركة والأصـول التـي تسـاهم فيهـا، والمخاطـر التـي تتحملهــــا. فـي هـذه الحالـة، يتـم تحديـد صافـي 

المرابحة بنسـبة 5 %.

تســـــند أي نتيجــة مســتقبلية مــن الأصــول غيـــــر الملموســة المتطــورة إلــى الشـــــركة )د( لأنهــا تملــك  	
ا الوظائــف المتعلقـــــة بالتطويــر والتحســين، والصيانـــــة والحمايــة والاســتخدام. قانونيـّـً
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الملحق 13:

مثال حول الإرشادات الخاصة بالأصول غير الملموسة )2(

فــي الســنة الأولــى، قــررت مجموعــة مكونــة مــن الشــركة )أ( والشــركة )ب( تطويــر أصــول غيــر ملموســة  	
التـي مـن المتوقـع أن تكـون مربحـة بنـاء علـى سـجل الشـركة بأربـاح الأصـول غيـر الملموسـة لـدى الشـركة 

)ب( وموظفيهــا ذوي الخبــرة. تأسســت الشــركتان والأشــخاص الخاضعون للضريبــة فــي دول مختلفــة.

من المتوقع أن يستغرق الأصل مدة خمس سنوات قبل الاستخدام التجاري الفعلي. 	

من المتوقع أن تكون قيمة الأصل لمدة عشر سنوات إذا تم تطويره بنجاح بعد الاستخدام الأولي. 	

بموجب اتفاقية التطوير بين الشركتين )أ( و )ب(: 	

تقـــوم الشـــركة )ب( بتنفيـــذ جميع الأنشـــطة المتعلقـــة بالتطويـــر والتحســـين، والصيانـــة والحماية،  	
والاســـتخدام للأصول غيـــر الملموســـة والتحكـــم بها.

تقـــدم الشـــركة )أ( كل التمويل المرتبـــط بتطوير الأصول )مـــن المتوقع أن تصل تكاليـــف التطوير إلى  	
ا لمدة خمس ســـنوات(، وعليـــه تصبح المالـــك القانوني للأصول. 400 مليون ريال ســـعودي ســـنويًّ

تمتلك الشركة )أ( القدرة على توفير التمويل.

تنفيذ جميع الأنشطة المتعلقة 
بالتطوير والتحسن والصيانة والحماية 
والاستخدام غير الملموسة والتحكم 
بها بعد التطوير، تحصل الشركة )ب( 

على رخصة من الشركة )أ(

تمويل )تكاليف التطوير(:
411 مليون ريال )خلال -1 5 سنوات(

الشركة )أ( هي المالك القانوني

الشخص )أ( الشخص )ب(

IP
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ا  	 مــن المتوقــع أن ينتــج عــن الأصــول بمجــرد تطويرهــا أربــاح قدرهــا 2,200 مليــون ريــال ســعودي ســنويًّ
)علــى مــدى فتــرة عشــر ســنوات مــن الســنوات 6 إلــى 15(.

تقــــوم الشـركة )ب( بترخيـص الأصــــول غيـر الملموسـة مـن الشـركة )أ(، وتســــديد المدفوعـات للشـركة )أ(  	
مقابـل الاسـتخدام، بنـاء علــــى عوائـد تراخيـص مشـابهة.

ا مقابــل  	 وتحصـــــل عندهــا الشـــــركة )ب( على عائــد متوقــع بقيمــة 1,400 مليــون ريـــــال ســعودي ســنويًّ
بيــع المنتجــات علــى أســـــاس الأصول غيــر الملموســة.

IP )الشخص )ب
مجموع الأرباح المتوقعة 2,211 مليون
- 11) مليون (الترخيص)= 1,411 مليون

للسنوات 15-6

الشخص )أ(
ترخيص للشركة )ب(

دفعة عن الرخصة بقيمة 11) مليون
للشركة )أ(

يحــــدد التحليــــل الوظيفـي مـن قبــــل الإدارة الضريبيــــة للشــــركة )ب( تقييــــم الإدارة الضريبية للوظائـف،  	
والأصـول المسـتخدمة والمسـاهمة والمخاطـر التـي تتكبدهـا الشـركة )أ( والشـركة )ب(. ويخلـص التحليـل 

الــــذي يتـم من خالــــه المعاملة الحاليـة إلـى: 

علـــى الرغم من أن الشـــركة )أ( هي المالـــك القانوني للأصول غير الملموســـة، إلا أن مســـاهمتها في  	
هـــذا العقد هي فقـــط التمويل لتطويـــر الأصول.

ويظهـــــر هــذا التحليــل أن الشـــــركة )أ( تتحمــل المخاطـــــر الماليــة بموجــب الاتفاقيـــــة، ولديهــا القــدرة  	
الماليــة لتحمـــــل ذلــك الخطــر.

مــــع الأخـذ بعيـن الاعتبـار مسـاهمات الشــــركة )أ( والبدائـل الواقعيـة للشــــركة )أ( والشـركة )ب(، يجـب أن  	
يكون الأجــــر المتوقـع للشـركة )أ( عائــــدًا معادلًا للمخاطـر علــــى اتفـاق التمويل.

وفــي هــذه الحالــة، تــم تحديــده بقيمــة 440 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة )للســنوات 6 إلــى 15(،  	
وهــو مــا يعــادل 11 % مــن العائــد المالــي المتوقــع المعــدل حســب المخاطــر.

وبنـــــاء علــى ذلــك، يحـــــق للشــركة )ب( الحصــول علـــــى المتبقــي مــن العائـــــد المتوقــع بعــد احتســاب  	
العائـــــد المتوقـع للشـركة )أ( أو 1.760 مليــــون ريـال سـعودي فـي الســــنة )2,200 مليـون ريـال سـعودي 
ناقـص 440 مليــــون ريـال سـعودي( بـدلًا مــــن 1.400 مليـون ريـال سـعودي ســــنويا، كمـا طلـب المكلـف. 
)بنـاء علـى التحليـل الوظيفــي التفصيلــي، وتطبيــق الطريقــة المناســبة، اختــار المكلــف بشــكل خاطــئ 

الشــركة )ب( كــ “الطــرف المعنـــــي” بــدلًا مــن الشــركة )أ((.
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الشخص )ب(
مجموع الأرباح المتوقعة 2,211 مليون

- 441 مليون (الترخيص)= 61),1 مليون 
للسنوات 15-6

IP )الشخص )أ
ترخيص للشركة )ب(

دفعة عن الرخصة بقيمة 441 مليون
للشركة )أ(
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الملحق 14:

مثال: حول الإرشادات الخاصة بالسلع غير الملموسة )3(

تمتلــك الشــركة )ص( نســبة %100 مــن حقــوق الملكيــة فــي شــركة مســتقلة )ع( مقابــل 100 مليــون  	
ريــال ســعودي.

ا العديــد مـــــن التقنيــات، ولكــن  	 تعمـــــل الشــركة )ع( فــي مجـــــال البحــث والتطويــر وقــد طـــــورت جزئيـّـً
بمبيعــات محــدودة.

ا وإمكانيـــــات موظفــي الشــركة )ع( لتطويــر  	  يبـــــرر ســعر الشــراء إلــى قيمـــــة التقنيــات المتطــورة جزئيـّـً
مزيــد مــن التقنيـــــات الجديــدة فــي المســتقبل.

تخصيــــص سـعر الشـراء مـن الشـركة )س( لأغـراض محاسـبية فيمـا يتعلـق بخصائـص الملكيـة بنسـبة 20 %  	
مــــن سـعر الشـراء إلـى الأصـول الملموسـة وغيـر الملموسـة بمـا فـي ذلـك البـراءات، و 80% للتسـويق.

IP )الشخص )ع

الشخص )ص(الشخص )س(

عدد كبير من موظفي
البحث والإدارة

عمليات البحث
والتطوير

 تفـرض الشـركة )س( بعـد الملكيـة الكاملة علـى الشـركة )ع( نقـل جميـع حقوقهـا فـي التقنيـات المتقدمـة  	
والمتطـورة جزئيـا، بمـا فـي ذلـك بـراءات الاختـراع والأسـرار التجاريـة والمعرفـة الفنيـة للشـركة )ص(، شـركة 

تابعـة للشـركة )س(

بعــــد ذلـك تبــــرم الشـركة )ص( اتفاقيــــة مـع الشـركة )ع(، التــــي بموجبهـا سـتعمل القــــوى العاملـة في  	
الشـركة. عن  نيابـة  الجديـدة  التقنيـات  وتطويـر  المنقولـة  التقنيـات  تطويـر  علـى  حصـري  بشـكل  )ع(   الشـركة  

تنـــــص الاتفاقيــة علــى تعويـــــض الشـــــركة )ع( مقابــل خدمــات البحـــــث مــن خــال دفعـــــات مســاوية  	
لتكلفتهـــــا بالإضافـة إلـى قيمـة المرابحـة، وتعـود جميـع الحقـوق المتعلقـة بالأصـول غيـر الملموسـة التـي 

تــــم تطويرهـا بموجــب اتفاقيــة الأبحـــــاث إلــى الشــركة )ص(.
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ونتيجــــة لذلـك، سـتقوم الشــــركة )ص( بتمويـل جميـع الأبحـاث المسـتقبلية مــــع تحمـل المخاطـر الماليـة  	
التـي لـن تــــؤدي بهـا بعـض الأبحـاث المسـتقبلية إلـى تطويـر منتجــــات قابلـة للتجـارة. لـدى الشـركة )ص( 
فريـق بحـث كبيـر بمــــا فـي ذلـك موظفـي الإدارة المسـؤولين عـن التقنيــــات المكتسـبة مـن الشـركة )ع(.

IP )الشخص )ع

الشخص )ص(الشخص )س(

عدد كبير من موظفي
البحث والإدارة

مخاطر التطوير انتقلت
للشركة )ص(

اتفاقية البحث والتطوير:
الشركة )ع( ستقوم باستلام 
مقابل بناء على الربح الكلفة

عمليات البحث
والتطوير

يتولـــــى موظفــو قســم الأبحـــــاث والإدارة فــي الشـــــركة )ص( مســؤولية الإدارة الكاملـــــة عــن توجيــه  	
ومراقبـــــة عمـل موظفـي البحـوث فــــي الشـركة )ع(.

تنفــــذ الشـركة )ص( مشـاريع جديـدة وتطـور الميزانيـات وتسـيطر فـي جوانـب أخـرى علـى البحـوث الجاريـة  	
فـي الشـركة )ع(.

يعـــــد جميــع موظفــي البحــوث فـــــي الشــركة )ع( بأنهــم موظفون حصريـــــا لتقديــم الخدمــات بموجــب  	
اتفاقيـــــة الأبحــاث مــع الشــركة )ص(.

مـن المهـم تحديـد الأصـول الملموسـة المحـددة التـي تـم تحويلهـا إلـى الشـركة )ص( وتلـك التـي تحتفـظ  	
بهــــا الشــــركة )ع( عنـد تحليـل تســــعير المعامات بالسـعر المحايـد الـذي يتعيـن دفعــــه مـن قبـل الشـركة 
)ص( مقابـل الأصــــول غيـر الملموسـة التـي تنقلهـا الشـركة )ع(، والســــعر المدفـوع مقابـل خدمـات البحـث 
والتطويــــر التـي ســـــتقدمها الشــركة)ع(. ولـــــم تحــدد تعريفـــــات وتقييمــات الأصــول غيـــــر الملموســة 

الــواردة فــي ســعر الشــراء لأغــــراض تسـعير المعامات.

مثـل مبلـغ 100 مليـون ريـال سـعودي المدفـوع مـن قبـل الشـركة )س( لأسـهم الشـركة )ع( السـعر المحايـد  	
للأسهم الخاصـة بالشـركة، ويوفـر معلومـات مفيـدة بخصـوص قيمـة أعمـال الشـركة )ع(.

يجــب أن تنعكــس القيمــة الكاملــة لتلــك الأعمــال إمــا فــي قيمــة الأصــول الملموســة وغيــر الملموســة  	
المنقولـــــة إلــى الشــركة )ص( أو فــي قيمـــــة الأصــول الملموســة وغيــر الملموســـــة، والقــوى العاملــة 

التــي تحتفــظ بهــا الشــركة )ع(.
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وقـد يتـم تحويـل جـزء كبيـر مـن القيمـة الموصوفـة فـي مخصصـات سـعر الشـراء كسـمعة تجاريـة للشـركة  	
)ع( إلـى الشـركة )ص( بالإضافـة إلـى الأصول الأخرى  غيـر الملموسـة مـن الشـركة )ع(.

وقد تحتفظ الشركة )ع( أيضا ببعض القيمة التي تم وصفها في تخصيص سعر الشراء كشهرة. 	

يجــب علــى الشــركة )ع(، بموجــب مبــدأ الســعر المحايــد الحصــول علــى هــذا التعويض/المقابــل، كجــزء  	
مـــــن الســعر الــذي تدفعــه الشــركة )ص( للحقــوق المنقولــة إلــى التقنيــة غيــر الملموســة أو مــن خــال 
تعويـــــض الشــركة )ع( الــذي اســتلمته فــي ســنوات بعـــــد المعاملــة لخدمــات البحــث والتطويــر للقــوى 

العاملــة لديهــا.

ينبغــــي الافتـراض أن القيمـة لا تختفـي، ولا يتـم تدميرهـا كجـزء مـن إعـادة هيكلـة الأعمـال الداخليـة. إذا  	
كان قـد تــــم فصـل تحويـل الأصـول غيـر الملموسـة للشـركة )ص( فـي الوقـت المحـدد مـن الامتاك، يجـب 
إجــــراء تحقيـق مسـتقل فيمـا يتعلـق بـأي تقديـر متداخــــل أو انخفـاض فـي قيمـة الأصـول غيـر الملموسـة 

المنقولـة.
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الملحق 15:

مثال حول الإرشادات الخاصة بإعادة هيكلة الأعمال - المخاطر

نقل محتمل لمخاطر الائتمان:

لنفتــــرض أنـه قبـل إعـادة هيكلــــة الأعمـال، يتحمـل المـوزع المتعاقـد مخاطـر الديــــون المعدومـة التـي تنعكـس 
فـي الميزانيــــة العموميـة فـي نهايـة العـام.

ويثبــــت التحليـل أعـاه أنـه قبـل إعـادة هيكلـة الأعمـال، اتخـذ شــــخص مرتبـط القـرارات المتعلقـة بتمديـد شـروط 
الائتمـان للعمـاء واســــترداد الديـون وليـس مـن قبـل المـوزع، وســــدد الأشخاص المرتبطيـن الديـون غيـر القابلـة 

لاسـترداد. أي يتحكـم الشــــخص المرتبـط بـإدارة مخاطـر الديـون المعدومـة.

كمــا أنــه تقــرر أن الشـــــخص المرتبــط هــو الطــرف الوحيــد الــذي يتحكــم فــي المخاطــر ولديــه القــدرة الماليــة 
علــى تحمــل مخاطــر الديــون المعدومــة، ممــا يــؤدي إلــى اســتنتاج مفــاده أنــه قبــل إعــادة هيكلــة الأعمــال، 

لــم يكــن المــوزع مســؤولًا عــن المخاطــر.

في مثل هذه الحالة لا يتحمل الموزع مخاطر الديون المعدومة للنقل كجزء من إعادة هيكلة الأعمال.

تقليل مخاطر المخزون:

عندمــــا يتحـول مـوزع كامــــل المخاطـرة إلـى مــــوزع يتعـرض لمخاطـر محــــدودة نتيجـة لتقليــــل أو التخلص مـن 
المخاطر المتعلقــة بالمخــزون فــي الشـــــركة المعــاد هيكلتهــا )أي ســيقوم المديــر فــي المجموعــة بالتحكــم 
فـــــي إدارة مخاطــر المخــزون(، فإنــه يجــب تحديــد حــد القضــاء علـــــى المخاطــر الاقتصاديــة. قــد ترغــب الهيئــة 

الضريبية فـــــي تحليــل مــا يلــي:

دور المخزون في نموذج الأعمال، )مثل: السرعة في السوق والنطاق الشامل( 	

طبيعة المخزون، )مثل: قطع غيار أو الورود الطبيعية(. 	

مستوى الاستثمار في المخزون. 	

العوامــل التــي تــؤدي إلــى شــطب المخــزون أو التقــادم، )مثــل: قابليــة الاســتخدام، وضغــط التســعير،  	
وســرعة التحســينات التقنيــة، وظــروف الســوق(.

حــــالات سـابقة لشــــطب وتقـادم الأسـهم، ومــــا إذا قـد تؤثـر أي تغييــــرات تجاريـة علــــى موثوقيـة الأداء  	
التاريخــــي كمؤشـر علـى المخاطــــر الحالية.

تكلفة التأمين ضد تلف المخزون أو خسارته. 	

حالات سابقة لضرر أو الخسارة )إذا كان غير مؤمن(. 	
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الملحق 16:

مثال حول الإرشادات الخاصة بإعادة هيكلة الأعمال - المو	ع

بافتراض أن موزع متكامل يعمل بموجب عقد طويل الأجل لنوع معين من المعاملة. 	

وبنــاء علــى حقوقــه بموجــب العقــد، يكــون لديــه الخيــار بقبــول أو رفــض أنــه مــوزع ذو مخاطــر محــدودة  	
لشــــخص خارجــــي، وأن الأجـر المكتسـب بالســــعر المحاسـب لهـذا النشـاط يحقـق ربحــــا ثابتـا بنسـبة + 2 % 

ا، بينمــا تنســب زيــادة الأربـــــاح المحتملــة المرتبطــة بالمخاطــر إلــى الشــخص المرتبــط الخارجــي. سـنويًّ

لنفتــــرض فـي هـذا المثـال أن إعـادة الهيكلـة تـؤدي إلـى إعـادة التفـاوض بشـأن الترتيبـات الحاليـة، ولكنهـا  	
لا تتضمــــن نقـل أصـول أخـرى غيـر حقوقهـا بموجـب العقـد طويـل الأجـل.

مــن وجهـــــة نظــر المــوزع، فــإن الســؤال هنـــــا بشــأن العقــد الجديــد )مــع الأخـــــذ فــي الاعتبــار كل مــن  	
الأجـــــور الخاصـة بمعامـات مـا بعـد إعــــادة الهيكلـة، وأي تعويـض عـن عمليـة إعــــادة الهيكلـة( مـا إذا كان 
واقعيــــا، ويتـم اعتبــاره كبديـــــل. وإلا يعنــي ذلــك أنــه لــم يتــم تســعير العقـــــد بالســعر المحايــد، ويجــب 
ا  دفـــــع تعويــض إضافـــــي لتعويــض المـــــوزع لإعــادة الهيكلـــــة أو قــد يتطلـــــب الإجــراء تقييـــــمًا تجــاريًّ

للمعاملــة.

لأغــــراض تســــعير المعامات، يجـب تحديــــد تحمـل الطـرف الخارجــــي المحـدد المخاطـر التــــي يتـم نقلهـا  	
ــــا كجـزء مـن إعــــادة هيكلـة الأعمـال. تعاقديًّ

فـــــي فتــرة الســـــعر المحايــد، مـــــن المرجــح أن تعتمــد الاســـــتجابة علــى حقـــــوق الأشخاص، والأصــول  	
الأخـــــرى للأشـخاص علـى إمكانـات الربـح المـوزع، والشـخص المرتبــــط بـه فيمـا يتعلـق بنموذجـي الأعمـال 

)مــــوزع كامـل المخاطــر، ومنخفـــــض المخاطــر(، وكذلــك المــدة المتوقعـــــة للترتيــب الجديــد.

ويجــــب فـي تقييــــم إمكانيـة الربـح تقييـم مــــا إذا كانـت الأربـاح الســــابقة )المحـددة وفقــــا لمبـدأ السـعر  	
المحايـد( هـي مؤشـر  لإمكانيـة الربـح المسـتقبلي، أو مـا إذا كانـت هنـاك تغييـرات فـي بيئـة الأعمـال حـول 
توقيــــت إعــادة الهيكلــة أي أن الأداء الســابق ليــس مؤشــرا علـــــى إمكانيــة الربــح. علــى ســبيل المثــال، 
يمكـــــن أن تؤثــر المنتجــات المنافســة علــى تقليــل الربحيـــــة، وقــد تقلــل التقنيــة الجديــدة أو تفضيــات 

المنتجـات. جــذب  مــن  المســتهلك 
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يمكن توضيح هذه العوامل من منظور الموزع عبر المثال التالي: 	

الحالة 3 الحالة 2 الحالة 1

% 5

% 7

% 10

% 8 

% 6

السنة 1

السنة 2

السنة 3

السنة 4

السنة 5 

% 5 

%10

% 5

% 5 

% 10

السنة 1

السنة 2        

السنة 3        

السنة 4        

السنة 5        

%-2 

% 4 

% 2 

% 0

% 6 

السنة 1 

السنة 2        

السنة 3       

السنة 4      

السنة 5 

موزع بمخاطر مرتفعة

بيانات ربحية سابقة

)آخر 5 سنوات(

0 % إلـــــى 6 % مــع مخاطــر 

النطــاق  هـــــذا  داخــل  كبيــرة 

المنافســة( )بســـــبب 

5 % إلـــــى 6 % مـــــع مخاطــر 

كبيـــــرة داخــل هـــــذا النطــاق

)2-%( إلـــــى 6 %مــع مخاطــر 

كبيــرة داخـــــل هــذا النطــاق

مـــوزع بمخاطـــر مرتفعـــة بيانات 

ربحية متوقعة )خال الســـنوات 

العقد( مـــن  المتبقية 

% 2

للسنة

% 2

للسنة

% 2

للسنة
موزع بمخاطر محدودة

ماحظة: يعكس الجدول المذكور أعاه متوسط العائد للموزع الذي يتعرض لمخاطر محدودة.

تحليل الحالات الثاثة:

فــي الحالــة رقــم )1(، يتوقــع المــوزع ربــح محتمــل مــع وجــود شــك حــول نســبة معــدل الربحيــة المنخفــض ( 1)
نســــبيا ولكـن مسـتقر نوعـا مــــا. ويعتمـد مـا إذا كان الشـخص المسـتقل مســــتعدا للقيـام بذلـك علـى عوائـده 
المتوقعـة فـي إطـار كل مـن الحالتيـن ومسـتوى تحملـه للمخاطـر والخيـارات المتاحـة والتعويضـات الممكنـة 

لإعــادة الهيكلــة.

فـي الحالـة رقـم )2(، مـن غيـر المحتمـل أن يوافـق الأشخاص المسـتقلون فـي حالـة المـوزع علـى نقـل المخاطـر ( 2)
وإمكانيـة الربـح المرتبطـة بهـا دون تعويـض إضافـي إذا كان لديهـم خيـار القيـام بغيـر ذلـك.

توضــــح الحالــــة رقـم )3( أن التحليــــل يجـب أن يأخـذ فــــي الاعتبار إمكانيــــة الربـح المســــتقبلي، ولـن يكفـي ( 3)
الاعتماد علــــى البيانــــات الســــابقة وحدهـا عنـد وجــــود تغييـر كبيـر فــــي البيئـة التجاريــــة أو الاقتصادية.

وبشــــكل عـام يعـد اعتبـار ربـح أقـل للمـوزع الـذي يتعـرض لمخاطـر محـدودة الـذي يهـدف للحـد مـن المخاطر التي 
تحملهـا، مناسـبا إذا تـم إثباتـه بشـكل صحيـح.

وفيمـــــا يتعلــق بـــــأي تعويــض محتمــل )مصاريـــــف تعويــض أو إنهـــــاء خدمــة( فإنــه ينبغـــــي اتخــاذ الترتيــب 
القانونـــــي كنقطــة انطاق لتحديــد لــزوم دفــع تعويــض أو إنهــاء الخدمــة. ويجــب تحديــد التعويــض المناســب 
بنــاء علـــــى الظــروف المحــددة إذا لـــــم يتــم النظــر فــي شـــــروط الإنهاء / التعويــض فـــــي الترتيــب القانونــي 

المحايــد. الســعر  بمبــدأ 
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 امـسـح هـــــذا الـكــود لاطّاع عـلــــى آخر تحديـث

المـنـشـورة المستنــــدات  المستنـد وكـافة  لـهــذا 

zatca.gov.sa أو تـفضل بزيـارة الموقع الإلكتروني


